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المقسد مسة 
الحمد لله الذي أرسل رسله بالبينات وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس 
بالقسطء والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي أنزل إليه الكتاب بالحق مصدقا لما بين 
يديه من الكتاب ومهيمنا عليه ليحكم بين الناس بما أنزل الله وعلى آله وصحبه ومن 


اهتدى قدذاه. 
وبعد: 


فإن القضاء باب هام من أبواب الفقه أفاض الفقهاء في بيان أهميته» وحکمه» 


وشروطه» وحكم طلبه» وقبوله» وواجبات القاضي» وحقوقه» وطرق سماع الدعوى 
وتحقيقهاء وإثباتهاء والبت فيهاء وسائر مسائل القضاء. ومنهم من أفرده عمصنفات 
خاصة به لكثرة أحكامه وسعة مباحثه» ولا يعلمونه من أهميته وخخطره وعلو متزلته في 
الشريعة» إذ غايته تطبيق أحكام الشريعة وإلزام الناس ها؛ تحقيقا للعدل وحماية للأنفس 
والأعراض وحفظا للحقوق والأموال. 

ومع عناية الفقهاء الكبيرة بالقضاء فإن نارهم لمباحثه ومسائله كان استجابة لما 
e E‏ فالنصوص اقتصرت على تقرير أصول القضاء وأسسة آل 
يقوم عليهاء وت ركت كيرا من مسائله التفصيلية لتصاغ في كل عصر ما يناسب ظروفه 
ويلي الحاحة» ولذا فان الكثير من مسائل القضاء مسائل اجتهادية صاغها الفقهاء ها 
يلائم واقع كل عصر ويستجيب لتطاباته ويعالح حوادثه ومشكلاته. 


وف هذا العصر حصلت متغيرات كبيرة غيرّت من أنظمة الحياة وأوضاع الناس» 
وتولد عنها ظواهر احتماعية وسلوكية جديدة» وصور من التعامل والعلاقات لم تكن 
معهودة من قبل» ولا تزال هذه الأحداث تحري متسارعة متلاحقة» تلح على الأمة 
المسلمة بأن تواحهها بعقل منفتح وواسع الأفق» مدرك لأصول الشريعة» متمسك 
يهاء ومستوعب لتغيرات الحياة» قادر على تقديم الحلول ها 


سلطة ولي الأمر في تقبيد سلطة القاضي 


ولعل من أبرز آثار هذه الأحداث على ساحة القضاء أن تكاثرت المشكلات 
والقضايا بتكاثر الناس» وإقبالحم على الأحذ بوسائل الحضارة وأسباهاء كما تشابكت 
العلاقات بين الناس» وتداحلت المصالح بشكل معقد» وتعددت وجوه التعامل؛ 
وتنوعت بصور لم تعهد من قبل» وحدثت تغيرات في أعراف الناس وسلوكهم وسبل 
معيشتهم) وتطورت وسائل الاتصال بين البلدان ما سهل التعامل بين ساكينٍ أقطار 
الأرض» كل ذلك وغيره أظهر الحاجة إلى تخصص في القضاء لمواحهة متكافئة مع هذه 
الأحداث المتكائرة وللتعمق في معالجتها والفصل فيها ما يكشف عن خفاياها 
وغوامضها. 

وإن الاستجابة إلى هذه الحاجة بإيجاد قضاة متخصصين» حسب أنواع ما ينشأ 
من دعاوى وأماكن وقوعها وزمن حدوثها وأطرافها تثير مسائل الاحتصاص فيما بين 
أولئك القضاة. 

كما أن هذه المتغيرات قد ألحأت ولاة الأمور إلى إصدار العديد من التنظيمات 
الي تحكم الظواهر الناشئة عنهاء وهذه التنظيمات تتضمن أحكاما تطبق على ما يقع 
من مخالفات لما وحروج عنهاء ولابد هذه الأحكام من جهة تلزم بتطبيقها وتفصل 
فيما يثور بشأفا من نزاع. 

إضافة إلى أن تلك المتغيرات بتكاثرها وتسارعها بخطى واسعة تلح على القضاة 
بسرعة التفاعل معهاء والبت فيما تثيره من نزاعات» وهذا يتطلب سرعة ويسراً في 
الوصول إلى الأحكام الواجبة التطبيق. 

وأمام هذه الأحداث والمتغيرات وما أنتجته من آثار على ساحة القضاء يثور 
التساؤل عن مدى سلطة ولي الأمر في مواجهة هذه المتغيرات بالتدخل في توزيع 
الاختصاصات فيما بين القضاة» وتقييد كل منهم باختصاص معين» وتقييدهم مها 
. يحكمون به وإلزامهم بتطبيق ما يصدره من تنظيمات. 


سلطة ولي الأمر في تقبيد سلطة القاضي 


۷ 


وهذا التساؤل لم يبرز بصورته الملحّة» ولم تتجل أهميته إلا في العصر الحاضر 
بحكم هذه المتغيرات والأحداث المستجدة. 


أما في الماضي فلم تكن مسائل الاحتصاص وما يحكم به القاضي تمثل مش كلة 
كبيرة تواحه الفقهاء وتستوجب بحثها باستفاضة وتفصيل» أو اا متاك 
مستقلة. وذلك لما يسود التعامل -آنذاك- من يسر ووضوح» ولا يغلب على أحوال 
الناس وأمور معايشهم من بساطة؛ ما كانت تقل معه الحاجة إلى التوسع في مرفق 
القضاء وترتيب الاحتصاصات فيما بين الحاكم» وإلى إصدار تنظيمات لمرافق الحياة 
ووجوه المصالح. 

وما جاء عن الفقهاء في مسائل الاختصاص وما يحكم به القاضي كان بقدر ما 
تمليه الحاحة وما يتطلبه الواقع الذي كانوا يتعاملون معه بحكم ما للشريعة من صلاحية 
تتسع للزمان والمكان. : 

وهذا الذي تقدم ومحاولة مي للإجابة عن هذا التساؤل» 0 بأهميته البالغة 
في العصر الحاضر اخترته موضوعا للبحث» واخترت عنواناً له (ساطة ولي الأمر في 
تقييد سلطة القاضي)» وجعلته على ثلاثة أبواب؛ باب تمهيدي لشرح مفردات العنوان 
كمدخل للبابين الأول والثاني اللذين ينتظمان الموضوع وهو بيان سلطة ولي الأمر في 
تقييد سلطة القاضي من حيث الاحتصاص» وهو موضوع الباب الأول» ومن حيث ما 
يحكم به وهو موضوع الباب الثاني ثم حتم البحث بخلاصة لأهم نتائجه» وبيان هذه 
الخطة على الوجه الآ : 


سلطة ولي الأمر في تقيبت سلطة القاضي 


الباب التمهيدي :+ يشتمل على تمهيد وفصلين: 
التمهيد في: أ - تعريف السلطة. 
ب - تعريف التقييد. 
الفصل الأول: في التعريف بولي الأمر» وفيه ثلاثة مباحث: 
الملبحث الأول: تعريف ولي الأمر. 
المبحث الثاني: واحبات ولي الأمر وحقوقه. 
المبحث الثالث: حدود سلطة ولي الأمر. 
الفصل الثاي: في التعريف بالقاضي» وفيه ثلاثة مباحث: 
الملبحث الأول: تعريف القضاء وأركانه. 
المبحث الثاني: حكم القضاء. 
المبحث الثالث: شروط القضاء. 
الباب الأول: سلطة ولي الأمر في تقييد اختصاص القاضي 
ويشتمل على ستة فصول: 
الفصل الأول: الاختصاص العام للقاضي» وفيه مبحثان: 
الملبحث الأول: فصل ولاية القضاء عن غيرها من الولايات. 
المبحث الثاني: ما يدحل قُ ولاية القضاء من اختصاصات عند عدم 
التقييد. 


الفصل الثابي: تقييد ولي الأمر لاختصاص القاضيء وفيه ستة مباحث: 
المبحث الأول: نشوء فكرة تقييد الاختصاص. 
المبحث الثاني: حكم تقييد الاختصاص. 


سلطة ولي الأمر في تقبيد سلطة القاضي 


المبحث الثالث: الأصل في تقييد الاحتصاص. 
الممبحث الرابع: مزايا تقييد الاحتصاص. 
الببحث الخامس: طرق تقييد الاختصاص. 
المبحث السادس: وقت إيقاع تقييد الاحتصاص. 

الفصل الثالث: وجوه تقييد اختصاص القاضي» وفيه سبعة مباحث: 
المبحث الأول: تقييد احتصاص القاضي من حيث المكان. 
المبحث الثاني: تقييد اختصاص القاضي من حيث الزمان. 
المبحث الثالث: تقييد احتصاص القاضي من حيث النوع. 
المبحث الرابع: تقييد اختصاص القاضي من حيث الأشخاص. 
الممبحث الخامس: تقييد احتصاص القاضي ق دعوى معينة. 
المبحث السادس: منع القاضي من ماع دعوى معينة. 
المبحث السابع: قصر اختصاص القاضي على الحكم بالإدانة دون العقوبة. 

الفصا الرابع: تعيين القاضي ١‏ لمخخص في حالة تعدد القضاة, وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: تعدد القضاة. 
المبحث الثاني: تعيين القاضي ١‏ لملختص. 

الفصل الخامس: انتقال الاختصاص من قاض إلى آخر. 

الفصل السادس: تقيد القاضي باختصاصه. 

الباب الثاني : سلطة ولي الأمر في تقييد القاضي بما يحكم به 
ويشتما على خمسة فصول: 

الفصل الأول: التقييد بالقواعد الإجرائية. 


0 سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي 


الفصل الثابي: التقييد عذهب معين» وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: مراتب الاجتهاد وأثرها في سلطة القاضي من حيث الحكم. 
المبحث الثاي: سلطة ولي الأمر في تقييد القاضي .كذهب معين. 
الفصل الغالث: التقييد برأي معين وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: ما يحكم به القاضي من الآراء عند تعددها. 
الملبحث الثاني: تقييد القاضي برأي معين. 
الفصل الرابع: التقييد بنوع العقوبات التعزيرية ومقدارها 
وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: الهدف من تقرير العقوبات في الشريعة الإسلامية. 
المبحث الثاني: العقوبات الي تخضع لتحديد ولي الأمر. 
المبحث الثالث: سلطة ولي الأمر في تقييد القاضي بنوع العقوبات التعزيرية. 
المبحث الرابع: سلطة ولي الأمر في تقييد القاضي .ممقدار العقوبة التعزيرية. 
الفصل الخامس: التقييد بأحكام معينة 
وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: سلطة ولي الأمر في تقييد القاضي المجتهد بأحكام 
معينة. 
المبحث الثاني: سلطة ولي الأمر في تقييد القاضي المقلد بأحكام معينة. 
المبحث الثالث: حدود سلطة ولي الأمر في تقييد القاضي بأحكام معينة. 
المبحث الرابع: تدوين الأحكام للإلزام يما. 
الخاتهة: وفيها خلاصة لأهم نتائج البحث» وإشارة إلى طبيعة علاقة ولي الأمسر 


بالقاضي . 


سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي  __‏ س و8 


ومن أهم ملامح فج هذا البحث ما يأَنٍ: 

-١‏ محاولة تقصي الخلاف في مسائل البحث 0 الآراء في المسألة معتمدا على المصادر 
العتبرة في كل مذهب» ومبينا دليل كل رأي مع إيراد مناقشته من المخحالف -إن 
ود ثم أعقب ذلك بين ما يظهر ل ران مع يان وحه تريح 
وهذا نمج حرصت على اتباعه إلا فيما يتعلق بالمسائل الي تعر تمهيداً لموضوع 
الببحث كما في الباب التمهيدي» وبعض المسائل الي تثيرها موضوعات البحث 
وليست من صميمه فأكتفي بذكر الرأي الراحح» إلا إذا كان ما أراه راجحاً هو 
حلاف قول الجمهور فإن أذكر رأي الجمهور, ثم ما أراه راجحا من قول مخالفيهم. 

۲- تتبع نصوص الفقهاء الي لها مساس مباشر مموضوع البحثء والمتفرقة في أبواب 
القضاء ومسائله» ونقلها بنصوصهاء فهي مع قلتها ذات قيمة كبيرة ساعدت على 
الاستدلال والاهتداء إلى كثير من جوانب الموضوع. 
إضافة إلى أن نقل نصوص الفقهاء فيه مأمن من إساءة مذاهبهم والنقل عنهم» كما 
أن نقل نصوصهم يبرز مسائل هذا البحث في قالبها الإسلامي المتميز صياغة 
وأسلوبا ومعالحة» ويبعث مشاعر الاعتزاز بالسبق والتفوق والاستقلال» ويعطي 
الدليل على ذلك» ويبعد بي عن استهواء الفكر المعاصر بصيغه وقوالبه اممستحدثة 
الى قد تحوي مضامين غريبة عن التشريع الإسلامي. 

۳- نظراً لتداعل موضوعات هذا البحث تداخلاً شديدا وامتزاجها ببعضها في نصوص 
الفقهاء ققد اضطررت إلى تكرار نقل النص الواحد في أكثر من موضع حيثما 
وجدت له مناسبة» مع حاولة الاقتصار في كل موضع على ما يناسبه من النص. 
ومما ساهم في هذا أن النصوص ل تكن بالكثرة الي تتيح للباحث التنويع فيها 
والاحتيار فيما بينها عند كل مناسبة. 


۲ سلطة ولي الإمر في تقييد سلطة القاضي 


كما كان من نتائج هذا التداحل الشديد فيما بين موضوعات البحث أن واجهت 
ET‏ وتبويبه وعنونة جزئياته» وعملت جاهداً على تحاوزها 
بتقسيم الموضوع الواحد إلى جزئياته ما أمكنبى ذلك. 
ol GL‏ 
فالشريعة متفردة بسموها وكماهاء لا يضيرها إن خالفها تنظيم ولا يزيدها إن 
وافقهاء وإِنْ كان هذا لم يمنع في بعض المواضع من الإشارة -نخاصة في الهامش- 
إلى ما تقرره بعض التنظيمات الحديئة» وذلك إما بقصد التمثيل لمسائل البحث وما 
تقرره الأحكام بشأفاء وإما بقصد التذكير بسبق الشريعة إلى تنظيم ما فيه صلاح 
البشر واستقامة أمورهم. 
وذ اا الو هذا انس الذي كان امه قلا بحل درج 
الماجستير في الفقه من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» وبتوفيق 
م اه عد وجل كلك ودوك الاج يكير معان :وقد ردني را فک 
إخراجه كتاباء وألح علي بذلك كثيرون من اطلعوا عليه وحسن ظنهم بي» ولكن 
تردادي غلب ذلك لسنوات طويلة وحلاً من قصوره. وطيلة هذه السنوات كان 
موضوع البحث يزداد الحاحاً وتتعاظم الحاجة إلى طرحه ومناقشته» فعزمت -متوكلا 
على الله عز وجل- على إعدزاجه غالا شعور الميبة والخشية من الخطأ والعثرة» رقا 
في المساهمة فيما تتزايد الحاجة إلى بحثه مع مرور الوقت وتتسع الساحة له لتستوعب 
أي جهد فيه ولو كان ضكيلاً. 
أسأل الله عز وجل أن يلهمنا الرشد» ويوفقنا إلى الصواب» ويهدينا طريق 
الرشادء وأن يجعل عملنا خالصاً لوجهه الكرم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه ومن اهتدى ديه إلى' يوم الدين. 
te0‏ 


الباب التمهيدي 


ويشتمل على تمهيد وفصلين: 
التمهيد: تعريف السلطة والتقييد. 
الفصل الأول: التعريف بولي الأمر. 
الفصل الثاني : التعريف بالقاضي. 


العامة 

يتعين قبل الشروع في موضوع البحث بيان مفردات عنوانه» وهي: السلطة» 
ولي الأمرء التقييد» القاضي. 

وباعتبار ولي الأمر والقاضي طرف العلاقة موضوع البحث» فالأول من يصدر 
منه التقييد» والآخر هو من يوجه إليه هذا التقييدء ونظرا لتعلق أحكام كثيرة هما جدر 
بيائهاء فقد رأيت إفراد كل منهما بفصل مستقل» والاقتصار في هذا التمهيد على بيان 
المراد بلفظي (السلطة والتقييد). 
(ف١)‏ السلطة : 

السلطة -بالضم- اسم سلط أو سلطء والمصدر سلاطة .عع القهرء وفعل المطاوعة. 
منه تسلط يقال: سلطه الله فتسلط عليه أي جعل له عليهم القوة والقهرء والتسليط: 
التغليب وإطلاق القهر والقدرة. 

جاء في تاج العروس: «والتركيب يدل على القوة والقهر والغلبة». 

وعلى ذلك يمكن القول أن سلطة ولي الأمر تعن -هنا- ما له من قوة وقدرة 
يتمكن هما من الإلزام بأوامره وإنفاذ تعليماته وتنظيماته. 

وأما سلطة القاضي فتعيئ -هنا أيضًا- ما للقاضي من قدرة على إصدار الأحكام 


الملزمة. سواء من حيث محال الاختصاص أو من حيث ما يحكم به. 


)١(‏ لسان العرب» لابن منظور ج٩‏ ص57١.‏ القاموس المحيط للفيروز آبادي» ج۲» ص۳۷۹. تاج العروس من 
جواهر القاموس» للزبيدي جه ص۰٦۱‏ . 
(3١‏ جم ص۰٦‏ ۱. 


4 سس ل ملسست سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضو 


(ف؟)التقبيد: 

وأما التقييد فهو لغة: المنع» وهو مصدر قيد -بتشديد الياء- يقيد» وفعسل 
المطاوعة منه تقيد. يقال: قيد الشيء أي منعه من التصرف. ويقال: كتاب مقيّد 
أي مشكول منعاً للالتباس. وفرس قيد الأوابد أي أنه لسرعته كأنه يقيد الأوابد -وهي 
الحمر الوحشية- بلحاقها ويمنعها من الفوت'. 

وعليه فالمراد بتقييد سلطة القاضي -هنا- وضع قيود عليها بحيث تمنعه من جاوز 
ما حدد له» ومن التصرف في غير ما عيّن له. 

وبعض الفقهاء يستعمل -في هذا المقام- لفظ (التخصيص) بدل (التقبيد)» 
والتخصيص -عند علماء اللغة- من خصه بالشيء إذا أفرده به دون غيره بحيث يمنسع 
غيره من مشا ركته فيه . 

كما قد يطلق على التقييد -هنا- لفظ (تحديد)» وهو المنع» فالحد هو الحاجز 
بين شيئين ما بمنع احتلاط أحدهما بالآحر» وتحديد الشيء تمييزه عن غيره نما بمنسع 
اختلاطه به. وحد كل شيء منتهاه؛ لأنه يمنعه عن التمادي» ومنه حدود الله تعالى 
وهي أحكامه الى بمنع تحاوزها ومخالفتها. 


٠۷٤ص‎ »٤ج تمذيب اللغة» للأزهري جة؛: ص545. أساس البلاغة ج۲» ص۲۸۸. لسان العرب‎ )١( 
.480- ٤۷۹ص القاموس المحيط ج١ء ص47 27 تاج العروس ج۲»‎ ۳۷٦ ¬ 

(۲) وثما حاء فيه استعمال لفظ (تخصيص) من كتاب الفقهاء: الأنوار لأعمال الأبرار ليوسف الأدربيلي 
ج32 صه .٦۰‏ ونما حاء فيه لفظ ( تقييد) من كتبهم: جامع الفصولين لابن قاضي سماونه ج١»‏ 
ص٤ .١‏ والعقود الدرية لابن عابدين ج١2‏ ص٠١٠.‏ 

(۳) تمذيب اللغة ج٦»‏ ص7 5ه. أساس البلاغة ج١2‏ ص577. لسان العرب ج۷» ص4 ۲. القاموس 
امحیط ج7. ص ۳۱۲ تاج العروس ج٤»‏ ص۳۷۸ ¬ ۳۸۸. 

)٤(‏ أساس البلاغة ج۱» ص۸١٠‏ . لسان العرب ج۳» ص١٤٠.‏ القاموس المحيط ج۱» ص۹٦۲۹.‏ تاج 


العروس جا ص۲۳۱ . 
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1۷ 


وعليه فالألفاظ الثلاثة (التقييد» والتخحصيص» والتحديد) تعن -في هذا 
المقام- وضع ولي الأمر حدودا لسلطة القاضي تمنعه من تجاوزها ومن التصرف 
حارجها. فإذا ورد أيّ من هذه الألفاظ في هذا البحث فإنما يراد به هذا المعى. 

إلا أني أوثر استعمال لفظ (تقييد)؛ لأن (التخصيص) يعي التفرد بالشيء»؛ 
وتقييد القاضي باختصاص معين وبما يحكم به لا يعن تفرده يبهذا الاختصاص المعين له 
إذ يمكن أن يشا ركه فيه قاض آخرء كما أنه لا يختص بالحكم المعين له -أي للقضاء 
به- فلغيره أن يحكم به. 

وأما (التحديد) فهو حاصل حى مع إطلاق ولي 0 القاضي» إذ إن 
ولاية القضاء محددة بأعمال معينة إما بحكم الأصل أو .مقتضى الععرف» على ما 
سيان إضافة إلى أن هذا اللفظ ل 


وأما (التقييد) فهو أكثر دلالة على بيان المقصود في تعيين ما يختص به القاضي 
وما يحكم به ومنعه عما عداه وعن بحاوزه وإن شاركه غيره فيه» كما أنه أبلغ في 
وبعد بيان المقصود من (السلطة) و (التقييد) في هذا المقام أعرض للتعريف بولي 
الأمر والقاضي» مع إفراد كل منهما بفصل مقتضب مستقل يتضمن بيان أهم الأحكام 
المتعلقة به. 
t00‏ 


)١(‏ في الفصل الأول من الباب الأول (فقرة ۲۳) وما بعدها. 


الفصل الأول 
التعريف بولي الأصر 


رف؟) 


يهتم .مباحث ولي الأمر تفصيلاً ما يعرف بعلم (السياسية الشرعية)» ومع أن 


هذا العلم م ينم فرعاً مستقلاً إل من متأحري الفقهاء» إلا أن كثيراً من مسائله قد 
تناو لما بعض متقدميهم بقدر ما تتطلبه الحاحة في عصورهم' "© وليس هذا مقام 
بسط القول فيه إلا بقدر ما يتعلق موضوع البحث» وذلك في المباحث التالية: 


فق 


500 ا الذي وضعه القاضي أبو الحسن الماوردي» كما وضع القاضي أبو يعلي الفراء 
الحنبلي کتابا مثيلا له في عنوانه وموضوعه» كما وضع شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيميه كتاباً أسماه 
(السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ). ووضع تلميذه ابن قيم الجوزية كتابه (الطسرق 
الحكمية في السياسة الشرعية). 
ولكن لم يكن يجمع هذه المسائل علم واحد» فهي في الفقه متنائرة بين أبواب متعددة منها: الإمامة في 
الصلاة» والوكالة؛ والحجرء والتكاح» والجهاد, والحنايات» والحدود؛ والبغي. وقي كتب الحديث 
جاءت مسائل هذا العلم في أبواب مختلفة منها: الأحكام والإمارة» والفتن» والسيرء د 
والمناقب» كما جاءت هذه المسائل في بعض كتب الكلام تحت عنوان (الإمامة) منها مثلاً كتاب 
(التمهيد في الرد على الملحدة المعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة) للباقلاني» وكتاب (الإرشاد إلى 
قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد) للحويي وكتاب (الاقتصاد في الاعتقاد) للغزالي» وكتاب (المواقف 
في علم الكلام) للإيحي؛ وشرحه للحرجان؛ وكتاب (شرح العقائد النسفية) للتفتازاني» وكتب في 
الكلام وغيرهاء وقد علل بعضهم ورود هذه المسألة في كتب الكلام مع أا ليست من العقائد 
بقوله: «اعلم أن مباحث الإمامة وإن كانت من الفقه لكن لما شاع بين الناس في باب الإمامة 
اعتقادات فاسدة» ومالت فرق أهل البدع والأهواء إلى تعصبات باردة تكاد تفضي إلى رفض كثثير 
من قواعد الإسلام ونقض عقائد المسلمين والقدح في الخلفاء الراشدين» وألحقت تلك المباحث 
بالكلام» وأدرجت في تعريفه عونا للقاصدين ون للائمة المهتدين عن مطاعن المبتدعين» من- 


0 


ع سلطة ولي الأمر في تقيبد سلطة القاضي 


المبحث الأول: تعريف ولي الأمر. 
المبحث الثاي: حقوق ولي الأمر وواجباته. 
المبحث الثالث: حدود سلطة ولي الأمر. 
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= حاشية الخيالي على شرح التفتازان للعقائد النسفية» ص۹۰٤‏ . وانظر: شرح الحجرجحاي للمواققف 


ج21 ص٤ ٤ ٤‏ "2 ومقدمة ابن حلدون ص٤‏ ۱۳. 


المبحث الأول : 
(ف٤‏ ) ولي الأمر: 

مركب إضاقي من كلمتين: ولي» وأمر. 

والولٍ من ولي الشيء وولي عليه» والمصدر ولاية ووّلاية -بالكسر والفتح أو 
بالفتح» المصدرء وبالكسر الاسم- وهي الخطّة والإمارة والسلطان"» أي اسم لما 
توليته وقمت به» يقال: تولى الأمر أو العمل إذا تقلده» وأوليته الأمر أي ولينه إياه 
a‏ 1 5 3 ۳ 
تولية» ومنه (ولي اليتيم الذي يلي أمره ويقوم بكفالته)” ٤‏ 

والأمر يأ .كع الشأن والحال» يقال: أمر فلان مستقيم وأموره TY‏ 
جاء في تاج العروس”: «وقد وقع في مصنفات الأصول الفرق في الجمع فقالوا: الأمر. 
إذا كان معن ضد النهي فجمعه أوامر» وإذا كان معن الشأن فجمعه أمور» وعليه أكثر 
الفقهاء وهو الحاري في ألسنة الأقوام». 

وعليه فيكون المراد بولي الأمر هنا هو من يتولى أمر الأمة كافة» ويقوم بتلبير 


جميع شووها. 


)١(‏ وي تمذيب اللغة جه ص44 4 الولاية بالكسرء الامارة» وبالفتح: النصرة والنسب. 

(۲) مختار الصحاح» للرازي» ص٤۱۳‏ القاموس اللحيط ج٤‏ ص٤ »٤٠‏ تاج العروس ج۰۱۰ ص۳۹۸٠‏ 
۹ 

(۳) تمذيب اللغة ج5١2‏ ص۹٤٤‏ 

.٠۷ص مختار الصحاح ص٤۱۳ تاج العروس ج۴»‎ )٤( 


زر( ج۳ ص7 .١‏ 


۲ ت سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي 


وهذا اللقب لم يكن مقصوراً لدى علماء الشريعة على من يتولى أمسر الأمة 
ورياستهاء فتارة يريدون به من هو يهذه الصفة» وتارة من هو دونه كالوالي ونحوه ممن 
يتقلد الأمور» وتارة يطلقونه على العلماء وأهل الفتيا"©. 
رفه) 

وإنما الذي 0 إطلاقه في د الإسلامي على من يتولى رياسة الأمة ثلاثة 

1- الخليفة: 


وآول ا لیا يذه للق عر ابو ركر ای نان اا ج 
ليحلف رسول الله يد في تدبير شؤون الأمة وتصريف أمورهاء وكان يسمى خليفة 


رسول الله 7 2 


- أمير المؤمنين: 

3 ع 0 
حلدون”" بدء إطلاق هذا اللقب بقوله: «...اتفق أن دعا بعض الصحابة عمر طك: 
يا أمير المؤمنين» فاستحسنه الناس واستصوبوه ودعوه به... وذهب لقبا له في الناس 
وتوارثه الخلفاء من بعده». 


(۱) انظر مثلاً: تفسير ابن كثيرء ج۲» ص75 وأحكام القرآن لابن العربي بتحقيق محمد علي البجاوي. 
جا» ص457؛ وفتح القدير للش وکاني» ج١:‏ ص١48»‏ وتفسير القاسمي» جه» ص٤٤۳٠‏ وفتاوى 
ابن تيمية ج748؛: ص 217١‏ وذلك عند تفسيرهم لقوله تعسالى: ايا 1 َه وَأيلِيعُوأ الول وول الاي 
وَل 4 (سورة النساء: 8ه). 

(۲) مقدمة ابن خحلدون ص١7١1.‏ 

(۳) ټی مقدمته ص۱١۱‏ . 


سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي و 


وقد آثروه على لقب الخليفة لاستهجان التطويل بتكرر الإضافة في اللقب» قال 
اواد «لما بويع لعمر... كانوا يدعونه خليفة خخليفة رسول الله ل وكأفم 
استثقلوا هذا اللقب بكثرته وطول إضافته وأنه يتزايد فيما بعد دائمًا إلى أن يتقهي إلى 
المجنة ويذهب منه التمييز بتعدد الإضافات وكثرتا فلا يعرف» فكانوا يعدلون عن 
هذا اللقب إلى ما سواه مما يناسبه ويدعى به مثلهم». 

وقد جرى الناس بعد ذلك على تسمية ولي أمر الأمة الإسلامية ب لأمير 
المؤمنين) فله ارتباط تاريخي بالدولة الإسلامية الواحدة الي كانت تحكم عموم بلاد 
الإسلام وكان حاكمها أميرا لعموم المؤمنين. 

وهذا اللقب قاصر -كما الشأن في لقب الخليفة- على من هو في هذا المنصب. 

-الإمام: 

ويأق هذا اللقب في تعبير كثير من الفقهاء معن الولاية ياي 
وقد يضاف إليه وصف الأعظم أو الأكبر فيقال: الإمام الأعظم أو الأكبر”"» تمييز 
له عن الإمام الذي يؤتم به في أمور معينة كالصلاة والعلم. 

وقد آثرت استعمال لقب (ولي الأمر) -هنا- » لأنه ملاحظة دلالات هذه 
الألقاب ونشوثها تاريخياً فإن لقب (الخليفة) يعن الخلافة عن رسول الله كلو في حفظ 
إطلاق لقب )ا لخليفة) عل من تولوا الأمر بعد الخلفاء الو لما رواه سعيدك 


. ٠١۱ص في مقدمته‎ )١( 

0( مقدمة ابن حلدون ص .١71‏ الدر المختار (شرح توير الأبصار)» ج١‏ ص511. 

(۳) فتاوى ابن تيمية جه *) ص۸ وما بعدها. المسامرة لكمال بن أبي شريف يشرح المسايرة للكمال بن 
اهما ص۲۷۱» ۲۷۲ ومآثر الأنافة في معام الخلافة للقلقشندي» تحقيق عبدالستار أحمد فراج» 


جا ص۲ ۱. 


سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي 


۲٤ 
ابن جمهان قال: حدثئ سفينة قال: قال رسول الله يي: «الخلافة ني أميّ ثلاثون سنة‎ 
ثم ملك بعد ذلك»'.‎ 

قال التفتازانن": «ولعل المراد أن الخلافة الكاملة الي لا يشويما شيء من المخالفة 

وأما لقب (أمير المؤمنين) فله ارتباط تاريخي بالدولة الإسلامية الواحدة الي 
كانت تحكم عموم بلاد الإسلام» وكان حاكمها أميراً لعموم المؤمنين. 

وأما لقب (الإمام) فهو لفظ شائع في كل من يُقتدى به سواء في أمسر حاص 
كالصلاة أو العلم أو في أمر عام. 
شؤون الأمة وتصريف أمورها ورعاية مصالحها حسب التنظيم الذي يقوم عليه 


كيانها» وحسب الشكل الذي تتخذه الدولة في كل عصر”“. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه في أبواب الفتن الحديث رقم“177؟ (جء ص741) وجاء بعده: ثم قال لي 
سفينة: أمسك عليك خلافة أبي بكر» قال: وخلافة عمر وخلافة عثمان» ثم قال: أمسك حلافة علي» 
فوجدناها ثلاثين سنة» قال سعيد: فقلت له: إن ب أمية يزعمون أن الخلافة فيهم» قال: كذب بنو 
الزرقا بل هم ملوك من شر الملوك... ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن قد رواه غير واحد عن 
سعيد بن جمهان ولا نعرفه إلا من حديثه. 
وأخرحه أبو داود أيضا في سننه في كتاب السنة بلفظ قريب منه. 

(۲) في شرحه على العقائد النسفية للإمام بحم الدين عمر النسفي» ص۸۲٤‏ . 

(9) لم يرد في الشريعة نص بتحديد شكل الولاية العامة (الحكومة) أو وصفها الدستوري» بل ترك للأمة 
في كل عصر أن تختار ما تراه أنه يحقق الحكم الصاح العادل. 
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Yo 


وبالبحث عن تعريف الولاية العامة تحت أي من هذه الألقاب الفلا 7( د 
للعلماء تعر يفات عديدة؛ لعل أجمعها تعريف الحصكفي”'" لها بأففا: «استحقاق 
تصرف عام على الأنام». 
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)١(‏ توجد ألقاب أخرى لولي الأمر غير تلك مثل: السلطان والحاكم والسلطان في اللغة: الحجة» وسمي 
الوالي به لأنه تقام به الحجةء أو عن القهرء وسلطان كل شيء حدته وسلطته. تمذيب اللغة 
ج ص 7, أساس البلاغة جا» صلاه 4» لسان العرب ج35 ص57١215114-1‏ تاج العروس» 
جه ص۱۹۹ . 

و فاعل من حكم يحكم حكماء والحكم -بالضم- القضاءء ويأتي معن الإتقان والمنع 
فالحكم يضع الحق في أهله ويمنع عنه من ليس له أهلاً. انظر مختار الصحاح ص١4‏ 4. القاموس الحيط 
ج٤»‏ ص44. تاج العروس ج۸» ص۲٠۲‏ . 

ولذا فإن لقب (الماكم) كما يطلق على ولي الأمر يطلق أيضاً على القاضي في تعبير كثير من الفقهاءء 
فالحكم والقضاء معن واحد» وإن كان الحكم أعم حيث إنه يشمل جميع التصرفات في سياسة الأمة 
وتدبير شؤوهاء أما القضاء فهو تصرف بالبت والفصل في الدعاوى. 

00( ومنها تعريف الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية ص١(2)‏ بقوله: «الإمامة موضوعة لخلافة النبوة 
في حراسة الدين وسياسة الدنيا». وتعريف ابن خلدون في مقدمته ص(١8١)‏ بأنما: «حلافة عن 
صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به». وتعريف الإيحي في كتابه المواقف ص(5150) 
بأنما: «خلافة الرسول في إقامة الدين بحيث يجب اتباعه على كافة الأمة». 

)٣(‏ والذي بظهر من هذه التعريفات تعريف الولاية العامة بالغاية والغرض منهاء والتعريف يمما يعتير رسما 
لا حداً. في الدر المختار ج١»‏ ص45. 


المبحث الثاني : 
واجبسات ولسي الأمسر وحقوقه 


ما ن حن الا ويقابله و اولي الأحد أن بطل :نا نه هن عن قل أن 
يؤدي ما عليه من واحب» ولذا ناسب تقديم واحبات ولي الأمر على ما له من حقوق 


(ف٦‏ ) أولاً: واجبات ولي الأمر: 


م يرد نص بتحديد واحبات ولي الأمر على سبيل الحصر”": إلا أن المتبادر من 
تعريف الولاية العامة أنها لا تنحصر في واحبات معينة» وإنما هي ولاية عامة في جميع أنواع 
التصرفات الي تقوم على حفظ الدين وسياسة الدنيا" وفقا لمبادئه الي تمثل أساساً لقيام 
تمع صالح. وولي الأمر هو صاحب الولاية العامة» فجميع أمور الأمة مفوضة إليه”© 
ليقوم بتصريفها وإدارتًا عا يحفظ ها دينها ويحقق صلاح حالها واستقامة أمرها. 

إلا أنه يمكن التمثر لأهم واجباته بما يلي: 


1 لا خب 
-١‏ 8 الدين بإقامة ا والوقوف عند حدوده» والدعوة إليه» ونشر تعاليمه 


وبيانه بياناً FOE‏ ودفع الشبهات عنه» وتتریهه عن البدع» وأحذ الناس به 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


(1) وقد بحث العلماء واحبات ولي الأمر استرشاداً .مما جاء في الكتاب والسنة وبما وقع أيام الخلفاء 
الراشدين ومن حاء بعدهم وما وقع في أزمانهم» ومنهم الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية ص١٠٠‏ 
وما بعدهاء حيث عد تلك الواجبات بعشرة أمور» ومثله أبو يعلى في كتابه الأحكام السلطانية 
ص۲۷ وما بعدها. كما أشار إليها الباقلاني في كتابه التمهيد ص 2١185‏ والتفتازاني في شرحه للعقائد 
النسفية ص١8‏ 4. وابن خحلدون قي مقدمته صهه١-5ه١.,.‏ 

(۲) مقدمة ابن حلدون ص:45 ١‏ وما بعدها. 

(۳) الأحكام السلطانية للماوردي ص١أ٠.‏ 


ساطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضو 


۲۷ 


وهذا الواحب هو أهم ما يقام ولي الأمر لأجله» لأن الخلق نما حلقوا لعبادة الله قال 

تعالى: ا والانى إل ليببدون 04 

قال ابن : «المقصود الواحب بالولايات إصلاح دين الخلق الذي مى 

0 عات ا 0 وإصلاح ما لا يقوم 

الدين إا به من أمر دنياهم». 

وقال ابن خلدون!": «ومقصود الشار ع بالناس صلاح آخرتمم فوحب مقتضى 

الشرائع حمل الكافة على الأحكام الشرعية في أحوال دنياهم وآحرهم؛ وكان هذا 

الحكم لأهل الشريعة وهم الأنبياء ومن قام مقامهم وهم الخلفاء... فالخلافة هي 

حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة 

إليهاء إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها حصا الآخرة». 

فم قام ولي الأمر بتعاليم الدين فقد حقق لرعيته مصالحهم الأحروية والدنيوية؛ 
؟- الحكم بالعدل» وهذا من آكد واجباته لقوله تعالل 2 نَّ لَه یامد أن نودو الكت إل 

أَهِلِها وَإِدًا کک ن الاس أن موأ لدل جه . 

وقوله يَل: «إن أحب الناس الى الله يوم القيامة وأدناهم منه مجلساً إمام عادل» 

وأبغض الناس الى الله وأبعدهم منه مجلساً إمام جائر»(“ 


)0( سورة الذاريات:٠٠.‏ 

(۲) في فتاواه ج2374 ص777. 

(۳) في مقدمته ص۱۳۱ . 

.٥۸ سورة النساء:‎ )٤( 

(ه) اُخرجه الترمذي في سننه في أبواب الأحکام الحديث رق م٤٤۱۳‏ (ج۲» ص٤۳۹)»‏ وقال عنه: 


حديث حسن غريب لا نعرفه إلآ من هذا الوجه. 
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والتسوية بينهم جميعاً في الحقوق والواحبات العامة. 

۳- حفظ بيت المال بتنمية موارده» وتنظيم وجوه الإنفاق منة) وحسن القيام بذلك 
عا يخدم المصلحة العامة للمسلمين ويحقق الخير والرخحاء لهمء ويصونه عن 
العبث والتبديدء قال رسول الله يَلِ:«إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير 
قال ابن تيمية": «وليس لولاة الأمور أن يقسموها -أي الأموال العامة- بحسب 
أهوائهم كما يقسم امالك مُلْكه. فإئما هم أمناء ووكلاء وليسوا ملاكاء كما قال 
رسول الله طل: «إإئ -والله- لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا وإنما أنا قاسم أضع 

٤ 
حيث أمرت» رواه اکر‎ 

4- رعاية مصالح الأمة بكل الحرص والأمانة» فقد صح عن رسول الله يله أنه قال: 


«ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة»0”. 


.7١5ص أي يتصرفون في مال المسلمين بالباطل. من فتح الباري ج1»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخخاري ف صحيحه في باب فرض الخمس رقم۷٥›‏ الباب رقم (ج4؛ ص45). 

(5) في فتاواه ج238 ص» 578. 

(4) في صحيحه؛ باب فرض الخمس رقم07, الباب رقم (ج4» ص5 4)» ولكن لفظه في الصحيح 
عن أبي هريرة ه أن رسول الله يله قال: «ما أعطيكم ولا أمنعكم أنا قاسم أضع حيث 
أمرت» 017؟. 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب:الأحكام رقم37) الباب رقم۸ (ج۸» ص7١٠)»‏ ومسلم في 
صحيحه» كتاب الإمارة رقم٣٠»‏ الباب رقمه (ج٠»‏ ص 470 .)١‏ واللفظ للبخاري. 


سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاض نبب كش هيو 


ومما يدحل في ذلك «استكفاء الأمناء وتقليد النصحاء فيما يفوضه إليهم من 
الأعمال» ويكله إليهم من الأموال» لتكون الأعمال بالكفاءة مضبوطة» والأموال 
بالأمناء محفوظة» نا 


2 برس لتر م 


6 ی ا ماشه ود ان پو إن الله مرکم أن نودو ملت 
اک امیا : «...يحب على ولي الأمر أن يولي على كل عمل من أعمال 
المسلمين أصلح من يجده لذلك العمل... وقد لا يكون في موحوده من هو 
أصلح لتلك الولاية فيختار الأمثل فالأمثل في كل منصب بحسبه» وإذا فعسل 
ذلك بعد الاحتهاد التام وأخذه للولاية بحقها فقد أدى الأمانة وقام بالواحب في 


هذا». 


وقد روي عنه ذلك أنه قال: «من استعمل رجلا على عصابة وفي تلك 
العصابة من هو أرضى لله منه فقد خان الله وخان رسوله وخان المؤمنين». 


وروي عن يزيد بن أبي سفيان أنه قال: قال لي أبو بكر الصديق 5ه حين بعش إلى 
الشام: يا يزيدء إن لك قرابة عسيت أن تؤثرهم بالإمارة» ذلك أكثر ماأخحاف 
عليك» فقد قال رسول الله يك: «من ولي من أمر المسلمين شيئا فأمّر عليهم أحدا 
محاباة فعليه لعنة الله لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً حتى يدخله جهنم». 


.١5ص الأحكام السلطانية للماوردي‎ )١( 

(۲) في فتاواه ج۲۸› ص45 7017237. 

(۳) سورة النساء:۸٥.‏ 

)٤(‏ أخرجه الحاكم في مستد ركه في كتاب الأحكام ج٤»‏ ص4۲ وقال عنه: هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرّحاهء وسكت عنه الذهبي. 

(5) أخرجه الحاكم في مستد رکه في كتاب الأحكام ج٤»‏ ص4۳» وقال عنه: هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم خرجاه» وتعقبه الذهي بأن في إسناده بكر بن خحنيس» قال عنه الدارقطي: متروك. 


م سخ سح سالطة ول الأمر في تقييد سلطة القاضي 


كما يدحل 4 ذلك الواجب «مشارفة الأمور بنفسه» وتصفح الأحوال» لينبهضص 
فعلى ولي الأمر أن يحكم الرقابة على تصرفات ولاته وعماله وأعوانه» وأن 
يتعهد سيرم ويتفقد أعمالهم» فإن مسوؤليته عن رعيته عامة» قال رسول 
الله 5 «ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام الذي على الناس 
راع وهو مسؤول عن رعيته»الحديث”". 

ه- حماية البلاد وأهلها من أي اعتداء أو أخطار تمددهم من الخارج» وذلك بإعداد 
القوة وتحصين الثغور» وتأمين الحدود» ومنع دخول كل ما يخشى منه الضرر 
والسوء على الرعية سواء في دينها أو فكرها أو حرماتا أو أحلاقها أو أمنها 

-١‏ توفير الأمن داحل البلاد» وحماية الأنفس والأموال والأعراض» ومنع الفوضى 
والاضطراب» وذلك بإقامة الحدود» واستيفاء الحقوق لأهلهاء ومنع الظلم؛ وقطع 
وإن أهم أداة يستطيع ما تأدية هذا الواحب هو (القضاء)» فكان مسن وجب 
واجباته واكدها إيجاد قضاء محكم ومنظم. 

۷- معاملة رعيته بالرفق والرأفة» لقوله يَلِ: «اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق 
مم فارفق بە». 


.٠١ص الأحكام السلطانية للماوردي‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الأحكام رقم؟3 الباب رقم١‏ (ج۸» ص٤ »)٠١‏ ومسام في 
صحيحه في كتاب الإمارة رقم۳۳» الباب رقمه (ج۳»› ص59 .)١‏ 

(۳) أحرجه مسلم في صحيحه في كتاب الإمارة رقم۳۳) الباب رقمه (ج۳» ص558١).‏ 


سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي 


۲١ 


رف7) ثانياً: حقوق ولي الأمر: 

إذا قام ولي الأمر ما عليه لله تعالى وبحقوق رعيته وحبت له عليهم حقوق 
كثيرة» يبمكن إرجاعها إلى أمرين: الطاعة والنصرة0"©. 

فأما الطاعة فإن أمور الدنيا وأحوال الأمة والأمن على الأنفس والأموال والأعراض 
لا تنتظم إلا بولي أمر مطاع”"» فمهما أويٍ ولي الأمر من حصال وسجايا فإنه لا قوام 
كيان الأمة» حيث يتحرر كل فرد من الالتزام بأمر ولي الأمر ويتعصب لرأيه المنحالف» 
ويحاول جمع الناس حوله» فتتفرق كلمة الأمة وتذهب قوقاء وهيبتها ويودى يما إلى 
اضمحلال دولتها وزوالهاء قال تعالى: 9 وا لا تسلرعوأ فَنَفْسَلُوا ويَذهبَ رسک ا 

وقد جاء الأمر بطاعة ولي الأمر رجا في الكتاب والسنة» ففي الكتاب جاء الأمر 
بطاعة ولي الأمر بعد بيان ما يحب عليه من أداء الأمانة والحكم بالعدل» قال تعالى: إن 
ا کت ل هلها ودا حَكَنْشّم بن الاس أن تكو باعل إن آله ه 
بالگ له اس ا 4 مايال ایی ری ا الا من 


02 


2 
ن الله 


4 ور م2 ر چ‎ O سرك ع‎ aR PC 

فان نعم في سي فردوه إلى اللو سول إن کک ا ن يالله واليوي الآخر ذالك حير وأحسن 
OS‏ 

تويلا ريا چ 


قال ابن وو » لگنم يي كوا دل يه قال ابن زيد: قال 
آي: هم السلاطين» بدأ الله سبحانه وتعالى بم فأمرهم بأداء الأمانة فيما لديهم من 


. 1٤ص‎ 2١ج الأحكام السلطانية للماوردي ص7١. مآثر الأنافة‎ )١( 
الاقتصاد في الاعتقاد» لحجة الإسلام محمد أبي حامد الغزالي.‎ )۲( 
.45 سورة الأنفال:‎ )۳( 

)٤(‏ سورة النساء: 8/ه) 9ه5. 

. ٤٥۰ص في تفسيره أحكام القرآن جا‎ )٥( 


پس سخب سح ساطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضم 


الفيء» وكل ما يدحل الى بيت المال حي يوصلوه الى أربابه» وأمرهم بالحكم بين 
الناس بالعدل وأمرنا بعد ذلك بطاعتهم..». 
وقال ابن تيمية“: «قال العلماء: نزلت الآية الأولى في ولاة الأمور؛ عليهم أن 
يؤدوا الأمانات الى أهلهاء وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل. ونزلت الثانية في 
الرعية من الجيوش وغيرهم» عليهم أن يطيعوا أولي الأمر الفاعلين لذلك في قسمهم 
وحكمهم ومغازيهم وغير ذلك إلا أن يأمروا بمعصية الله فإذا أمروا بمعصية الله فلا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق» فإن تنازعوا في شيء ردوه الى كتاب الله وسنة رسوله يَ». 
ومن السنة قوله يله : «من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصان فقد عصى الله 
ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصابي»”". 
ولكن هذا الحق لولي ا لان طا و اا اننع يروي ي ان ف عه 
ولأهمية هذه الحدود وعلاقتها الوثيقة.موضوع البحث فإن من المناسب إفرادها مبحث 
مستقل يلي هذا المبحث. 
ااا ق النصرة واد شور عذينة من اعها 
-١‏ بذل النصيحة له مناصرة له في الحق» وذلك لما رواه تميم الداري أن البي وَل 
قال: «الدين النصيحة» قلنا: لمن؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة 
المسلمين وعامتهم»”". 


(۱) في فتاواه ج۲۸» ص7140. 

(۲) أحرحه مسلم في صحيحه في كتاب الإمارة رقم٣"»‏ الباب رقمه (ج۳» ص475١).‏ وني الأمر 
بطاعة ولي الأمر جاءت أحاديث كثيرة في الصحيحين وسائر كتب الحديث. 

(۳) أحرحه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان رقم الباب رقم77 (ج١)‏ ص٤۷)»‏ وجاء في شرح 
النووي لصحيح مسلم ج۲» ض79:58 ما ملخصه: النصيحة لله: الإيمان به ونفي الشريك عنه 
والقيام بطاعته» والنصيحة لكتابه: الإيمان بأنه كلام الله وتعظيمه وتلاوته» والنصيحة لرسوله #ه:- 


سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضم 


۳۳ 
-٠‏ إرشاده الى طريق الحق إذا حاد عنه» وبيان وجه الصواب له إذا أخطأء فهذا فيه 
۳- تحذيره من بطانة السوء لدرء الشر عنه وتحنبيه سوء العاقبة. 

٤‏ - إبلاغه عن سيرة عماله وموظفيه» ومدى قيامهم بتأدية وظائفهم» وإعلامه هما يقع 
منهم من تقصير أو فسادء فإن في ذلك إعانة له على تسيير مصالح الأمة بانتظام 
وحسن تأدية الأعمال العامة. 

ه- إعانته على ما يتحمله من أعباء الأمة والقيام ما يأمر به من أعمال على أفضل 
وجه» وما يخدم مصلحة الأمةء فهذا من أفضل وجوه نصرته» قال تعالى: 
تدوأ عَلَ أل رىي" وأحق الناس بالإعانة على ذلك ولي الأمر. 

-٦‏ الدفاع عنه من كل خخطر يتهدده ومن كل ما يسيء الى معته وينال من مکانته» 


t00 


- تصديقه وطاعته» والنصيحة لأئمة المسلمين: معاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به 
وتذكيرهم وإعلامهم هما غفلوا عنه ول يبلغهم من حقوق المسلمين» ونصيحة عامة المسلمين إرشادهم 
لمصالحهم في آخرقم ودنياهم وكف الأذى عنهم وأمرهم بالمعروف وغيهم عن المنكر. 

.۲ سورة المائدة:‎ )١( 


المبحث الثالث: 
حدود سلطة ولى امسر 

رفة) 

تمثل واحبات ولي الأمر .مساحتها الواسعة محالا لسلطته في تدبير شؤون الأمة 
وترتيب مصاحهاء فله أن يتخذ التدابير» ويصدر التنظيمات» ويقوم بالتصرفات الي تمكنه 
من تأدية واجباته. 

وهذه السلطة تعتمد في تنفيذها على ما له من حق الطاعة على رعيته» ولكن هذه 
السلطة -رغم سعتها- ليست مطلقة بلا حدّ ولا قيدء وإما هي محددة ومقيدة يما لا 
معصية فيه ولا مخالفة لشرع الله ولا تعديا لحدوده» فمى قام ولي الأمر.ممارسة سلطته 
داحل هذه الحدود وجب له على أمته حق الطاعة» وإذا تحاوز هذه الحدود فلا طاعة له0©. 

وهذا هو ما تدل عليه نصوص دكاتت رض مسد E‏ 
ف با لذن ءاسرا ایشا لد دا ليك أي آلا منک إن كمي كو وه إل 
CA‏ . سے م2 ت روو س 7 
اول إن خم وشو ار ا کرک کی رحس تاریو 9 4 

2 ا 0 . ۰ و 

قال ابن كثير 5 اریت ار -والله أعلم- أنها عامة في كل 

فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله». 


32 
لله 
ا 


)١(‏ الأحكام السلطانية للماودري ص۷١‏ التمهيد في الرد على الملحدة المعطلة والرافضة والخوارج 
والمعتزلة» للباقلاني» ص ٦۸ء‏ الإرشاد الى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد ص4776470» السامرة 
بشرح المسايرة ص٤۲۸.‏ 

(۲) سورة النساء: 09. 


(۳) فی تفسيره ج“ ص٣٦۳۲‏ . 


سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي 


وه 


| ال «.. .جوزي لأتري... الصحيح عندي أنهم الأمراء والعلماء 
جميعاء أما الأمراء فلأن أصل الأمر منهم والحكم إليهم» وأما العلماء فلأن سؤاللهم واحسب 
متعين على الخلق» وجحواجم لازم وامتثال فتواهم واحب». 
وقال الشوكان": «لا أمر سبحانه القضاة والولاة إذا حكموا بين الناس أن 
يحكموا بالحق أمر الناس بطاعتهم هاهناء وطاعة الله عز وجل هي امتضال أوامره 
ونواهيه» وطاعة رسوله يل هي فيما أمر به ونمى عنه» وأولي الأمر هم الأئمة 
والسلاطين والقضاة وكل من كانت له ولاية شرعية لا ولاية طاغوتية» والمراد طاعتهم 
فيما يأمرون به وينهون عنه ما لم تكن معصية» فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» 
كما ثبت ذلك عن رسول الله يل». 


وقال ابن تيمية" مفسرا هذه الآية: «... فالرسول وجبت طاعته لأنه من يطع 


الرسول فقد أطاع الله فالحلال ما حلله» والحرام ما حرمه» والدين ما شرعه» ومن 
سوى الرسول من العلماء والمشايخ والأمراء والملوك إنما تحب طاعتهم إذا كانت 
طاعتهم طاعة لله» وهم إذا أمر الله ورسوله بطاعتهم فطاعتهم داخلة في طاعة 
الرسول» قال تعال: مو یا ال مثا يليش له طيغ رسو و الريك ۰4 
فلم يقل وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر منكم» بل حعل طاعة أولي الأمر 
داخلة في طاعة الرسول» وطاعة الرسول طاعة لله وأعاد الفعل في طاعة الرسول 
دون طاعة أولي الأمر“» فإنه من يطع الرسول فقط أطاع الله فليس لأحد إذا 


)١(‏ في تفسيره أحكام القرآن ج١)‏ ص457. 

(۲) في تفسيره فتح القدير ج١)‏ ص١48.‏ 

(۳) في فتاواه ج١٠2‏ ص29755 7717. 

)٤(‏ ونحو هذا جاء في تفسير القاسمي جه» ص٤‏ 74 ١قال‏ الطيي: «أعاد الفعل في قوله: بل يعوا له ايوا 
لولج إشارة الى استقلال الرسول بالطاعة ولم يعده في أولي الأمر إشارة الى أنه يوحد فيهم من لا 
تحب طاعته». وانظر شرح الطحاوية في العقيدة السلفية لأبي العز الحنفي ص 2855 وأعلام الموقعين 
لابن القيم ج١»‏ ص48. 


سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي 


۳٦ 


أمره الرسول بأمر أن ينظر هل أمر الله به أم لاء بحلاف أولي الأمر فإِمُم قد 
يأمرون بمعصية الله فليس كل من أطاعهم مطيعا لله» بل لا بد فيما يأمرون به أن 
يعلم أنه ليس معصية لله وينظر هل أمر الله به أم لا؟ سواء كان أولي الأمر من 
العلماء أو الأمراء» ويدحل في هذا تقليد العلماء وطاعة أمراء السرايا وغير ذلك». 


وقال 00 «فليس عام من المسلمين يشك في أن الواحب على الخلق طاعة 
الله ورسوله» وأن ما سواه إنما تحب طاعته حيث أوجبها الله ورسوله. وفي الحقيقة 
فالواحب في الأصل إنما هو طاعة الله» لكن لا سبيل الى العلم مأموره وبخيره إلا مسن 
جهة الرسولء والمبلغ عنه إما مبلغ أمره وكلماته فتجب طاعته وتصديقه في جميع ما 
أمر وأحبر» وأما ما سوى ذلك فإنما يطاع في حال دون حال كالأمراء الذين تحب 
طاعتهم في محل ولا يتهم ما لم يأمروا .بمعصية الله. والمقصود هذا الأصل أن من نصب 
إناما فأوتحبطاغته مظلقا -اعيقادا أو خالا ققد لق ذلك 


ومن السنة قوله يَلهِ: «السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره 
ما لم يؤمر بمعصية, فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة». 

وقد .بين ابن تيمية ره أله المعيان الذي يعتمده في طاعة ولي الأمر وتتفيسد 
اوا ا «والإمام العدل تحب طاعته فيما ل يعلم أنه معصية» وغير العدل تحب 
طاعته فيما علم أنه طاعة كالجهاد». 


.59 في فتاواه ج015 ص48‎ )١( 

(؟) أخرحه البخاري في صحيحه في كتاب الأحكام رقم48: الباب رقم (ج۸» ص5١٠9:1١٠)‏ 
ومسلم في صحيحه في كتاب الأمارة رقم77؛ الباب رقمه (ج۳» ص479١).‏ وي هذا المعى 
أحاديث كثيرة. 


(۳) في فتاواه ج۰۲۹ ص٦‏ ۱۹. 


سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي 


۳۷ 

ذلك لأن العدل أغلب الظن فيه ألا يصدر عنه أمر .معصية» فساغ الاكتفاء بعدم 
العلم أن أمره فيه معصية» وأما غير العدل فإنه متصف بالمعصية فناسب الاحتياط في 
حانبه ولم تحب الطاعة إلا فيما علم أن أمره طاعة لا معصية فيه. 

هذا وإن أبرز مظاهر سلطة ولي الأمر هي سلطته في إصدار الأوامر والتنظيمات 
ووضع التدابير لتصريف شؤون الأمة وتسيير دفة الحكم» وهي سلطة يمتزج فيها الحق 
والواحب» فهي حق لولي الأمر في أن يصدر من الأوامر ويقرر من الأحكام ويضع من 
التنظيمات ما يراه السبيل للنهوض بواجباته في إدارة شؤون الأمة ورعاية مصالحها. 

وإن من أوضح الأمثلة على ذلك سلطته في وضع التعليمات للنهوض عرفق 
القضاء وتنظيم أعمال القضاة» وتوزيع الاختصاصات فيما بينهم» ووضع ما يكفل 
تأديتهم وظائفهم على أفضل وجه. وهذه السلطة هي موضوع هذا البحث. 


ټ4ټ 4 


الفصل الثاني 
التعسريف بالقاضي 


القاضي اسم فاعل من قضى» يقضي» والمصدر قضاء وللقضاء تعريف ف اللغة 
وتعريف في الاصطلاح» وله حكمه» وشروطه» وبيان ذلك في المباحث التالية: 

المبحث الأول: تعريف القضاء وأركانه. 

اللبحث الثاي: حكم القضاء. 

المبحث الثالث: شروط القضاء. 


المبحث الأول: 


تعريف القضاء وأركانه 
(فه )أولاً: القضاء لغة: 
يطلق القضاء في اللغة على معان" منها: 


ر ر رار i‏ عر و 


2 الأمرء قال الله تعالى : بو © وقضی ربكا لانعبد أ ياه چ أي :أمر لال 
۲ - الأداء” 0 يقال: اداه ومنه قوله تعالى: وتو اق ر مَصيْشْر تا ککم پړ 


أي أديتموه! 0 


:2 22 سبع موا 


)١(‏ انظر تمذیب اللغة» ج۰۹ ص۲۱۲١٠٠۲.‏ الصحاح للجوهري جا ص474251477 7 مختار المحاحء 
للرازي» ص .1514 2. لسان العرب» ج٠۲»‏ ص5.:447 القاموس المحيط ج٤»‏ ص١8".‏ تاج العروس 
من جواهر القاموس» ج١٠‏ ص٠‏ ۲۹. المعجم الوسيط» وضعه مجمع اللغة العربية» ج۲» ص45 7. 

(۲) سورة الإسراء: ۲۳. 

(۳) أحكام القرآن» لابن العربي» ج۳» ص57١1.‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الملثان؛ 
ج6٠‏ ص٤‏ 5. 

)٤(‏ استعمل الفقهاء كلمة (الأداء) في الواحب الذي يفعل في وقته الحدد له شرعاًء وكلمة (القضاء) في 
الو احب الذي يفعل بعد خحروجوقته» انظر المحصول في علم أصول الفقه. للرازي» سنة 
8ه - ۱۹۷۹م› جا ص۸٤١‏ . وهذا استعمال مخالف للوضع اللغوي» ولكنه اصطلاحي 
للتمييز بين الوقتین» انظر تاج العروس ج۱۰» ص۲۹1. 

(5) سورة البقرة: ٠‏ 

(1) أحكام القرآن ج۱ ص١٤۰۱‏ روح المعاني ج237 ص86. 

(۷) سورة فصلت: .١7‏ 

)۸( زاد السير في علم التفسير لابن الجوزي جل ص: ه275 تفسير القاسمي ج٤‏ ۱ ص:51957. 


سلطة ولي الامر في تقييد سلطة القاضي 


۲ 


E العمل» ومنه قوله تعالى: : ڑکا کنا بی اوي قال الحسن:‎ -٤ 
يعمل ما أمر ب‎ 

ه- التبيين» » ومنه قوله تعالى: وو لباقان ین أد يسك لی 
ا Of‏ المغين: ولا تلقه الى الاش من قبل أن يأنيك: بيان تأويله”". 
- الفراغ» يقال: قضى حاجته أي فر غ منهاء ومنه قوله تعالى : پو ذا صم قَصَيْسم الصاوةً یي“ أي 
فرغتم منها". 

۷- الحلاك والموت» م مات» ومنه قوله تعالى: نهم من تت 


ص 


0 أي ق © . وقوله تعالى: و فو كر موی فَفَصَن عاو 00 أي : 
قتله' © , 
وبالنظر الى هذه المعاني يلاحظ أنه يمكن إرجاعها إجمالا إلى انقضاء الشيء 
8 فقد د 
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(۱) سورة عبس: ۲۳. 

(۲) فتح القدير للش وکان» جه) ص٤۳۸.‏ 
(۳) سورة طه: .1١14‏ 

)٤(‏ وهذا ما فسره به الشوكان في فتح القدير ج۳»› ص7"85. 
(5) سورة النساء: .١١7‏ 

(5) فتح القدير ج١)‏ ص١51.‏ 

(۷) سورة الأحزاب: ۲۳. 

(۸) فتح القدير ج٤»‏ ص١/ا3‏ ۳۷۱. 
(9) سورة القصص١١.‏ 

.١57ص‎ »٤ج فتح القدير‎ )0٠١( 

.7١١ص تحذيب اللغة ج9»‎ )١١( 

(۱۲) لسان العرب ج١27‏ ص١٤‏ . 


سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضم 


وى 


والقضاء أصله قضاي؛ لأنه من قضيت إلا أن الياء لما حاءت بعد الألف زت" 
وجمعه أقضية» وجمع مع أنه مصدر باعتبار أنواعه» وه ويد ويقض :0 
(ف١٠)‏ ثانياً: القضاء اصطلاحا: 

أما القضاء في اصطلاح الفقهاء فإمُم لم يتفقوا على تعريف له بلفظ واحد» بل 
احتلفت عباراتهم في تعريفه" منها: 


تعريف بعض ا له بأنه:«قول ملزم يصدر عن ولاية عامة». 
وتعريف القرافي“ -من المالكية- بأنه: «إنشاء إلزام أو إطلاق في مسائل 
الاجتهاد المتقارب”' فيما يقع فيه التراع لمصلحة الدنيا» “. 


وتعريف بعض الشافعية“ بأنه: «الولاية الآتية أو الحكم المترتب أو إلزام من له 
الإلزام بحكم الشرع». 


)١(‏ الصحاح ج”ء ص77 ۲» لسان العرب ج١٠٠7‏ ص 47» تاج العروس ج١٠‏ ص‌۲۹۱. 

(۲) المراجع السابقة. 

(۳) وهي تعريفات كثيرة رأيت الاقنصار على أهمهاء فلم يكن من المناسب الخوض فيها في حين أن الغسرض 
التمهيد لموضو ع البحث» كما أن التعريفات لم تسلم من النقد» ولم أتعرض له تحبا للإطالة» ولكني 
استفدت منه للخروحبما أراه من تعريف للقضاء يتلاف الانتقادات الي وحهت الى التعريفات. 

)٤(‏ الاختيار لتعليل المختار لابن مودود الموصلي الحنفي وعليه تعليقات محمود أبو دقيقة» ج۲» ص۸۲. 

(ه) في كتابه الفروق» ج٤»‏ ص۹٤٠٠ »٠‏ وكتابه الأحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام تحقيق عبد الفتاح 
أبو غدة» ص ٤-۲۰‏ 25 وقد شرح التعريف فيهما. 

(3) أي المسائل الي تتقارب فيها المدارك» فلابد من تقارب المدارك في اعتبار الحكم. وقد قصد بذلك 
الاحتراز من القضاء بالخلاف الذي ضعف دليله جحدا فانه لا عبرة به. 

(۷) احترز به عما كان من أمور العبادات وما هو من مصالح الآخرة» فهذه لا يدخلها حكم القاضي أصلاً. 

(۸) تحفة امحتاج لشرح المنهاج» للهيتمي» وهامشه فتاوى شس الدين محمد بن أحمد الرملي» ج١٠‏ ص۱۰۱ . 
نهاية امحتاجالى شرح المنهاج» للرملي» ومعه حاشية أبي الضياء علي الشبراملي ج۸» ص5 77. 


)ع ل _ ا سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي 


وتعريف بعض الحنابلة''2 بأنه «تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل 
الخصومات». 

ويلاحظ أن هذه التعريفات إنما هي تعريف للقضاء بالمعى الحاصل بالملصدرء أي 
باعتباره اسما للحكم الذي أوقعه القاضي كما في قولهم: قضى القاضي بكذا وقضاؤه حق أو 
باطل. وهذا هو الغالب في تعريفات الفقهاء للقضاء. 

وقد يطلق القضاء ويراد به الصفة الي إذا تحققت أوحبت لموصوفها نفوذ حكمه 
في حدود اختصاصه. أي باعتباره اما للمنصب» كما في قوهم: تولى فلان القضاء. 
وقد عرفه بهذا الإطلاق ابن عرفة من فقهاء المالكية بقوله"": «هو صفة حكمي ة۳ 
توجب لموصوفها نفوذ حكمه الشرعي ولو بتعديل أو ريح »لا في عموم مصالح 
المسلمين», 

وبإمعان النظر في هذه التعريفات -باستشناء تعريف ابن عرفة الأخير الذي اتحجه 
الى تعريف القضاء بالإطلاق الثاني - فإنه لا يلاحظ بينها كبير احتلاف» بل إها 
تشترك في عناصر أساسية» فهي جميعاً تنص على (الإلزام) وتعتبره عنصراً أساسياً في 
حقيقة القضاءء والإلزام يعن قابلية الحكم للت نفيذ جبرا دون اعتبار لرضا أطراف 


)١(‏ كشف القناع للبهوتٍ ج٦»‏ ص١٠۲۸.‏ مطالب أولي النهي في شرح غاية المنتهى؛ للرحيباني ج27 ص1517. 

(۲) نقل عنه في الخرشي على مختضر خليل» ج۷» ص78١.‏ والإتقان والأحكام في شرح تحفة الحكام 
محمد بن أحمد ميارة الفاسي» وهو شرح للأرحوزة المسماة بتحفة الحكام لأبي بكر محمد بن عاصم 
الأندلسي» ج231 ص1. البهجة في شرح التحفة» وهو شرح أيضا للأرحوزة المذكورة» ج٦»‏ ص5١.‏ 
وشرح منح الحليل على مختصر العلامة خليل» لعليش» ج٤»‏ ص”7١.‏ 

(۳) أي صفة اعتبارية» وهو قيد يخرجبه ماعدا الصفة الحكمية من الصفات الأخرى من حسية وعقلية وغيرها. 

)٤(‏ أي ولو كان حكمه بتعديل أو تحريح؛ وقصد هذا المبالغة» أي أن هذه الصفة توجب نفوذ حكمه في 
كل شيء يدخل تحت ولايته. 

(0) هذا قيد قصد به إخخراج الإمامة العظمى الي هي عامة في جميع المصالح. 


سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي 


0 
الدعوى» ولا يعن الإلزام أن مهمة القاضي تنفيذ ما قضى به بالفعلء أي الإلزام 
الحسي» فذلك من مهمة الوالي أو من يعهد إليه ولي الأمر بذلك» وإنما المراد أن الحكم 
بمجرد صدوره عن القاضي على الوجه الشرعي يعتبر واحب التنفيذ ولازما“. وهذا 
الإلزام يعد أهم خصائص القضاءء ويتميز به عن الإفتاء القريب الشبه منه. 

كما أن هذه التعريفات تشترك أيضا في اعتبار الحكم بالشرع أهم مقومات 
القضاءء فلا يعتبر القضاء قضاء ما لم يكن مستمداً من شرع الله ومن لم يصرح بهذا 
من الفقهاء في تعريفه فهو معتبر عنده من حقيقة القضاء حتما. 

ومن حلال التعريفات السابقة يمكن الخروج يما أراه مبينا لحقيقة القضاء في 
الاصطلاح وهو أنه: «إظهار حكم الشرع ممن له ولاية ذلك والإلزام به». 

فكلمة (إظهار) إشارة إلى أن القضاء مظهر للحكم الشرعي لا مثبت 
له فالحكم الشرعي ثابت تقديراء الما ةق الظاعر وم کی ا ا 
يكن موجودا من قبل . 

وكلمة (حكم الشرع) قيد مخرج للحكم بغير الشرع فلا يعد قضاء شرعيا. 

وكلمة (ممن له ولاية ذلك) مقصود به القاضي المعين للقضاء» ويخرج به ما 
عداه كانحكم. 

وكلمة (والإلزام به) قيد خرج للفتيا. 
(ف١1)‏ ثالما: أركان القضاء: 


للقضاء أربعة أركان متفق عليها هي: 


.١٠١؛5ص‎ )١ج تبصرة الحكام لابن فرحون» ج١» ص۸. الإتقان والإحکام»‎ )١( 
حاشية رد امحتار لابن عابدين» جه) ص7507.‎ )۲( 


أ چ سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي 


-١‏ القاضي» وهو من عينه ولي الأمر للفصل في الدعاوى. 
؟- المقضي فيه» وهو محل الحكم» أي الواقعة الي يفصل فيها الحكم» وهو يشمل جميع 


الحقوق سواء كانت غبالصة لله تال أم للعبد» آم مف تر كة وحدق اله فيه 
غالب» أم مشت ر كة وحق العبد فيها غالب. 


۳- المقضي له» وهو من صدر الحكم لصالحه» وهو المدعي -ي الغالب- وقد 
يكز الدع ع رقن کد راجا أو مدد كفده بك ون المد أو 

4- المقضي عليه» وهو من صدر الحكم ضده» وهو المدعى عليه -ني الغالب-» وقد 
يكون المدعي إذا لم تثبت دعواه» أو قويت حجة المدعى عليه» وقد يكون واحدا 
أو متعدداًء ولا يكون المقضي عليه إلا العبد دائمًا(". 


959 


)١(‏ حاشية رد المحتار جه» ص:۲١٠٠-٤٠٠.‏ تبصرة الحكام ج٠١‏ ص7١.‏ كشاف القناع ج 
ص 780. شرح محلة الأحكام العدلية محمد خالد الأتاسي» ج٦»‏ ص4 وما بعدها. وهذه الأركان 
الأربعة متفق عليهاء وقد أضاف إليها بعض من الأحناف والمالكية والحنابلة ركنا خامسا هو 
المقضي به أو الحكمء وقد انتقد هذا بأنه يلزم منه أن يكون الشيء ركنا لنفسه» لأن الحكم هو ما 
يصدر عن القاضي لقطع الخصومة. كما أضاف إليها البعض من الأحناف والمالكية ركنا سادسا وهو 
طريق القضاءء أي البينات والحججوكيفية الحكم بما. انظر حاشية رد المحتار جه» ص4 7”5. معين 
الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام للطرابلسي الحنفي ص4 2١‏ تبصرة الحكام جا 
ص7١١١/.‏ ولكن طريق القضاء ليس -في الحقيقة- ركناء لأن الركن في الاصطلاح هو ما لابد منه 
لتحقق الشيء ووجوده» بينما طريق القضاء لا يعد كذلك. 


المبحث الثاني : 


حكم القضاء 

يحسن التمهيد لبيان حكم القضاء ببيان أهميته ودليله» ثم اتباعه بالجمع بين ما 
ورد في الترغيب فيه والتحذير منه. 
رف؟1)أولاً: أهمية القضاء: 

جبل الإنسان على حب ذاته» وحب الغلبة والاستتثار» ما كان يدفعه إلى الظلم 
والعدوان والتنازع والاقتتال» فحيثما وجد تعامل بين أفراد البشر فالحقوق قد تكون 
محل جحود ونكران» ولذا ظهرت حاجة البشرية منذ بداية تجمعاتها إلى وسيلة لحماية 
هذه الحقوق» وفض ما ينشأ بين أفرادها من نزاعات» وكانت هذه الوسيلة -بعد 
استبعاد القوة والحروب- تتمثل أحيانا في رؤساء العشائر أو القبائل؛ وأحياناً تأحذ 
شكل هيئة التحكيم» ا أحرى تتجسد في أحلاف بين أفراد أو جماعات» حي إذا 
ما تطورت هذه الوسيلة أحذت هيئة سلطة منظمة. 

وكان مما نزلت به الشريعة الإسلامية -ومثلها سائر الشرائع السماوية- تعاليم 
لتهذيب طبائع البشر ومنع ما يؤدي إلى التظالم والبغي والعدوان» وكفلت سبل القضاء 
على ما ينشأ عن ذلك» وجعلت لذلك أحكاما ملزمة وعقوبات رادعة. 

وكان لا بد هذه الأحكام من سلطة تباشر تطبيقهاء وتؤقع على من يتتهكها 
العقوبة الرادعة» قطعاً للتنازع؛ ومنعاً للتناحرء وانتصافاً للمظلوم» وتثبيتاً للأمن الذي 
تهنأ به امختمعات وتستقرء وهذه أهداف من أعظم مقاصد الشريعة وأسمى غاياهاء 
ولتحقيقها شرع (القضاء) الذي لا تستقيم أمور مجتمع بدونه» حيث إن القضاء هو 
الذي يوفر الحماية المنتحركة للحقوق» وهي حماية ضرورية لاحترامهالا توفرها 
الحماية الساكنة أو السلبية المعترف مها للحق كأثر مترتب على وجوده”". 


)١(‏ القضاء في الإسلام وحماية الحقرق» للدكتور عبد العزيز خليل بديوي» ص ه. 


سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي 


۸ 


قال الإمام حمر“ -ر هه الله -: «لا بد للناس من حاکم» أتتذهب حقوق 
الناس؟». 
وقال السرحسي”" -رحمه الله-: «اعلم بأن القضاء بالحق من أقوى الفرائض 
بعد الإبمان بالله تعالى» وهو من أشرف العبادات» لأجله أثبت الله تعالى لآدم اك اسم 
الخلافة... ولأحله بعث الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم...» 
ع 5 : .0 ٤‏ 5 
وبالقضاء -كما يقول ابن فرحون”"- رفع التهارج”' ورد النوائب وقمع 
الظالم ونصر المظلوم وقطع الخصومات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
(ف؟١1)‏ ثانيا: دليل مشروعية القضاء: 
دل على مشروعية القضاء الكتاب والسنة لماع الأمةء فأما الكتاب فمنه* 
اقول أت حو وهاه ب اد آنه يأر أن وا الام کټ إل اهلها وَإِذًا کنر بين 
الاس أن تَحَكُموأ يألْعَدل إن E‏ با “© فالآية مر 
من الله سبحانه وتعالى بالحكم بالعدل بين الناس”©) 


؟- قوله سبحانه وتعالى: پل د ورك لا ینوت حى سكوك ما شر 


)١(‏ في كتابه المغيٰ لابن قدامه» ومعه الشرح الكبير على معن المقنع» ج١١2‏ ص77”. 

(۲) في كتابه المبسوط ج١١)‏ ص۹٥‏ 2506 وانظر روضة القضاة وطريق النجاة؛ للسمناني ج١2‏ ص١5.‏ 
وتبيين الحقائق شرح كت الدقائق» ج٤»‏ ص١۷٠‏ . 

(۳) في كتابه تبصرة الحكام ج۰۱ ص۸. 

(4) التهارج هو الوقوع في الفتنة والاختلاط والقتل. القاموس المحيط ج۱» ص١١5.‏ 

.5۸ سورة النساء:‎ )٥( 

)٩(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير» ج١‏ ص515. وانظر الجامع لأحكام القرآن» للقرطي جه ص”5 5 ؟. 
ولباب التأويل في معاني التتزيل للخازن وبمامشه تفسير النسفي» ج١»‏ ص١77.‏ 


سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي 1 


0 


ا قود متحي م كو وس ميقي 
فقوله (فيما شجر بينهم) أي فيما اختلف بينهم من الأمور واختلط'")» وني هذه الآية 
نفى الله الإبمان حي توجد هله الغاية وهي تحكيم الرسول في كل ما شحر بيهم 
وتحكيمه بالترافع والتقاضي إليه. 

قزل سان پل اكه الك فصل ًب 4 قال ل م 

.. (وفصل الخطاب) قال أبو عبد الرحمن السلمي وقتادة: يعي الفصل في القضاء 

وهو - ابن مسعود والحسن والكلبي ومقاتل...» 
وقال الوس : «... (وفصل الخطاب) أي فصل الخصام بتمييز الحق عن 
الباطل». 

-٤‏ قوله تعالى: مو باود إا َلك يمه ف الْدرْضِ اح ب الاس ب لحي ولا َع 
لْهُوَئ فيض اك عن سيل لَه ل 
قال القرطي”“: «پو ب یچو أي بالعدل» وهو أمر على الوجحوب». 


.56 سورة النساء:‎ )١( 

(؟) روح المعاني جه» ص١7.‏ وانظر جامع البيان عن تأويل القرآن للطبري» جه. ص۸١٠‏ . وتفسير 
الخازن ج۱» ص٣‏ ۳۷. وفتح القدير ج١)‏ ص587. 

(۳) مجخموع فتاوى شيخ الاسلام أحمد بن تيمية» جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم وابنه» ج۷٠‏ 
ص لا اش ١‏ 

. سورة ص۲۰‎ )٤( 

(5) في تفسيره ج٥‏ ۱» ص۲٩۱‏ . وانظر الخازن ج4» ص۳۳. فتح القدير ج4؛ ص٥٤۲٤‏ . 

() في تفسيره ج۲۳» ص۱۷۷ . وانظر أحكام القرآن ج٤»‏ ص۲۷٠٠.‏ 

(۷) سورة ص‌٣۲۱.‏ 


(۸) في تفسيره ج٥‏ ۱» ص۱۸۹. وانظر تفسير الخازن ج٤“‏ ص۳۸. 


سلطة ولي الأمر في تقبيد سلطة القاضي 


سا r‏ ع 
وقال الآلوسي0"©: «ووحليف نالا رض چ أي استخلفناك على الملك فيها 
والحكم فيها بين أهلهاء میچ الذي شرعه الله تعالى». 
وأما السنة فقد وردت في مشروعية القضاء أحاديث كثيرة منها: 


-١‏ ما رواه عمرو بن العاص ذه عن البي كك أنه قال: «إذا حكم الحاكم فاجتهد 
ثم أصاب فله أجران, وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر»”". 

۲- ما رواه عبد الله بن مسعود يه عن البي يل أنه قال: «لا حسد إلا في اثنتين» رجل 
أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق» وآخر آتاه الله حكمة فهو يقضي بها 
ويعلمها»”". 


۳- قضاؤه يله في وقائع كثيرة) وبعثه القضاة إلى الأمصار0. 


.١85ص في تفسيره ج77‎ )١( 

(۲) أحرحه البخاري في صحيحه في كتاب الاعتصام رقم »٩‏ الباب رقم١؟‏ (ج۸» ص۷١٠).‏ ومسلم في 
صحيحه في كتاب الأقضية رقم ۳۰» الباب رقم ٠‏ الباب رقم الحديت رقم٣‏ ۱۷۱ (ج۳» 
ص7147١))‏ كما احرحه غيرهما. 

(۳) أخرحه البخاري في صحيحه في كتاب الأحكام رقم45 الباب رقم" (ج۸» ص١٠)»‏ وفي كتاب 
العلم رقم الباب رقم ١‏ (ج١:‏ ص55)» وتي كتاب الاعتصام رقم 4٦‏ الباب رقم"١‏ (ج۸» 
ص5 »)١‏ كما أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين رقم الحديث رقم58؟ (ج١ء‏ 
ص؟05). 

(4) كقضائه ي بين الزبير والأنصاري في مخاصمتهما في شراجمن الحرة» انظر صحيح البخاري» كتاب 
الصلح رقم۳٥»‏ الباب رقم؟١‏ (ج7: ص١7١)»‏ وفي كتاب. التفسير رقمه4/5» الباب رقم »١‏ 
(ج» ص١18١).‏ 

(ه) كبعنه علياً اه إلى اليمن قاضياً » انظر سنن أبي داود» كتاب الأقضية رقم8١2‏ الباب رقم الحديث 


رقم5508. 


سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي ١ه‏ 


وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون قاطبة -سلفاً وخلفا- على نصب القضاء 
للفصل بين الناس» ولم ينقل في ذلك نحلاف”". 
رف14) ثالثاً: حكمه التكليفي : 

للقضاء حكم بالنسبة إلى الأمة» وإلى ولي أمرهاء وإلى أفرادها؛ فبالنسبة إلى 
الأمة فإن القضاء فرض كفاية» إذا أجمع أهل بلد على تركه أثمواء وإن قام به من 
يكفي سقط الفرض عن الباقين”". 

وأما بالنسبة إلى ولي الأمر فإنه يحب عليه أن ينصب القضاة بقدر ما تتطلبه 
ا 

وأما بالنسبة إلى أفراد الأمة فهم فيه على ثلاث فئات» فمنهم من يجب عليه تولي 
القضاء» وهو من لم يوجد سواه تتوافر فيه شروط القضاءء وهذا إن امتنع أجبره ولي الأمر 
-على الأصح عند الفقهاء وأثم ااه لأف ق ا ا فورض ن . 


)١(‏ المبسوط ج٦1‏ ص٠٦٠‏ تبصرة الحكام ج »١‏ ص۸ مغي المحتاج للشربيي» ج٤»‏ ص5١2737‏ ال مغن 
ج۱ ص٣۳۷‏ 

(۲) تبيين الحقائق ج٤»‏ ص 2١75‏ تبصرة الحكام ج١2‏ ص۸» أدب القضاء (الدرر المنظومات في الأقضية 
والحكومات) لابن أبي الدم الحموي الشافعي» ص٤۸‏ روضة الطالبين لابن شرف النووي ج١١2‏ 
ص 287 تحفة المحتاج ج١٠‏ ص7 2٠١‏ المغني ج١1؛‏ ص27175 كشاف القناع ج٦»‏ ص75/85» 
البحر الزخار الجامع لمذامب علماء الأمصار لأحمد بن ييى بن المرتضى» ج٦»‏ ص١١١.‏ 

(۳) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للکاسان» ج۷» ص 7ء شرح منح الحليل ج٤»‏ ص ۱۳۷ أدب 
القاضي للماوردي» ج١1‏ ص/1717. تحفة المحتاج ج١٠‏ ص۲١٠‏ . المغتي ج١1‏ ص۰۳۷۸ المبدع 
في شرح المقنع ج١٠‏ ص٤»‏ البحر الزخار ج1» ص9١١.‏ 

(4) تبيين الحقائق ج٤»‏ ص۱۷۷» تبصرة الحكام ج۰۱ ص8» الشرح الكبير لأبي البركات أحمد الدردير مع 
حاشية الدسوقي» ج4؛ ص٦١١‏ أدب القاضي للماوردي ج1ء ص۲٤٠‏ مغن اتاج ج؟؛ 
ص۳۷۳ المغني ج۰۱۱ ص٦۰۳۸‏ الإنصاف» ج31 صهه ١‏ البحر الزخار ج٦»‏ ص١١١.‏ 


o۲‏ سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي 
٠.‏ امو 6م ga"‏ ّ 5-3 )0( 1 م 5 
ومنهم من بحرم عليه تولي القضاءء وهو من لم تتوفر فيه شروطه © أو يقصد بتوليه 
قصدا سيئاء كالانتقام من أعدائه أو أحذ الرشوة". 


ومنهم من لا يحب عليه ولا يحرم؛ وهو من توفرت فيه شروط القضاء مع 
وجحود غيره ممن هو كذلك» فإنه يجوز له الدحول في القضاء بحكم حاله وصلاحيته» 
ولا يحب عليه لأنه لم يتعين له» لکن قد يندب في حقه إذا كان هو الأفضل» وقد يكره 
إن كان غيره أفضل» وقد يستوي مع غيره فيخيّر7". 
(ف١٠)‏ رابعاً: الجمع بين ما ورد في الترغيب في القضاء والتحذير منه : 


مر ذكر آيات وأحاديث كثيرة تأمر بالنهوض بالقضاء وتحض عليه إقامة للعدل 
وحكما بما أنزل الله إلا أنه قد وردت بعض الأحاديث والآثار ال تحذر من القضاء 


-١‏ مارواه أبو هريرة ذف أن البي يِه قال: «من ولي القضاء فقد ذبح بغسير 
سکن . 


)١(‏ تبصرة الحكام ج١ء‏ ص۲١‏ الشرح الكبير للدردير بحاشية الدسوقي ج٤»‏ ص۷١١‏ أدب القضاء 
لابن أبي الدم ص١4‏ المغن ج١١23‏ ص١۷٠.‏ 

(۲) تبصرة الحكام ج١»‏ ص7١2‏ أدب القاضي للماوردي ج١؛‏ ص47 2١‏ مغن الحتاج ج٤»‏ ص٤۷٠.‏ 

(۳) مجمع الأفهر في شرح ملتقى الأبحر لقاضي زاده» ج۲» ص8١1.‏ تبصرة الحكام ج231 ص 2152011١‏ 
شرح الدردير بحاشية الدسوقي ج4» ص7١١.أدب‏ القاضي للماوردي ج١2‏ ص44 2١‏ أدب القضاء 
لابن أبي الدم ص87687» الغاية القصوى في دراية الفتوى» للبيضاوي» ج۲» ص7١٠٠.‏ مغيني 
امحتاج ج٤»‏ ص۳۷۳ ۳۷٤‏ . المغني» ج١١2‏ ص۹١۳۷ .۳۷١‏ الإنصاف ج١١‏ ص٦١٠‏ 
۸ البحر الزحار ج٦‏ ص ۲٣۱۱ء .۱١۳‏ 

)٤(‏ أخحرجه أبو داود في سننه في أول كتاب الأقضية حديث رقم۲۷٤۳»‏ والترمذي في سننه في باب 
الأحكام رقم5١)‏ الحديث رقم ۱۳۰٤۰‏ (ج۲» ص‌۳۹۳) وقال عنه: هذا حديث حسن غريب من هذا 


الوجهء وأخرجاه بلفظ آخر: «من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين»» وأخرحه بهذا = 


سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي ۳ه 


- روى عن البعض من الصحابة والتابعين والفقهاء الامتناع عن تولي القضاء كابن 
عمر وأبي حنيفة ومالك وغيره© 
وقد جمع بين ما ورد في الحث على القضاء وما ورد في التحذير منه عا يلي: 

-١‏ إن ما جاء في الحديث «من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين» ا نل 
للقضاء» وإغا وصفه بالمشقة فكأن من وليه قد حمل مشقة كمشقة الذبح" )» فهو 
-إذن- دليل على شرف القضاء وعظم متزلته وحطره'". 

؟- إن ما حاء من تخويف ووعيد للقضاة إنما هو في قضاة الحور أو الجهال الذين يدحلون 
أنفسهم في هذا المنصب من غير أن يكونوا أهلاً له"©؛ يشهد لهذا ما رواه ابن بريدة 
عن أبيه عن النبي يد قال: «القضاة ثلائة: واحد في الجنة واثنان في النارء فأما 
الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به» ورجل عرف الحق فجار في الحكم 
فهو في النار. ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار»”) 


= اللفظ أحمد في مسنده (الفتح الرباني ج5١2‏ ص۰ ۲۱)» وابن ماحه في سننه في أبواب الأحكام 
رقم٤ 2١‏ الباب رقم الحديث رق م۲۳۲۹ (ج۲»› Ls‏ كتاب 
الأحكام (ج٤»‏ ص(4) وقال عنه: حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه؛ ووافقه الذهبي إلا أن ابن 
الجوزي أعله وقال في العلل المتناهية ج7» ص١77:‏ «هذا حديث لا يصح»» ولكن لهذا الحديث 
طرقاً» انظر: نصب الراية للزيلعي ج4؟» ص٤ ٠٠٠٠٦‏ والتلخيص الحبير لابن حجر» ج٤»‏ ص .١86‏ 

(1) انظر مثلاً أخبار القضاة» ج۱» ص١9‏ 2358 والسنن الكبرى ج١٠‏ ص۹۸. 

(۲) المغ ج١١21‏ ص٤۳۷.‏ 

(؟) تبصرة الحكام ج٠»‏ ص4» حاشية الجمل على شرح النهج» جه) ص79 

)٤(‏ تبصرة الحكام جا صو أسهل لمدارك شرح» إرشاد السالك في فقه الإمام مالك للكشناوي» 
جل ص٥۱۹‏ أدب القضاء لابن أبي الدم» ص57. جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين 
والشهود للأسيوطي؛ ج7ء ص٤٠۰‏ مغني المحتاج» ج4: ص737/75. 

(5) أخرحه أبو داود في سننه في أول كتاب الأقضية الحديث رقم ۳٤۲۹‏ واللفظ له» وابن ماحه في - 


هوم س ت صلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي 


۳- إن موقف البعض من الصحابة والتابعين والفقهاء الذي رغبوا عن منصب 
القضاء إنما هو محمول على الورع» والمبالغة في حفظ أنفسهم» وسلوك طريق 
السلامة مخافة الزلل» رهبة من مكروه الآحلة» فإن الأمر فيه خطيرء ولعلهم رأوا 
من أنفسهم ضعفاً أو فتور أو خافوا من الاشتغال به الإقلال من تحصيل 
العلوم. 


¢ 


= سننه في أبواب الأحكام رقم٤‏ ۱» الباب رقم؟؛ الحديث رقم595؟ (ج۲» ص‌:۳۹ بلفظ 
آخر ورواه الحاكم تي المستدرك في كتاب الأحكام (ج٤“‏ ص ۰)1۰ وقال عنه: هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه. وله شاهد بإسناد صحيح على شرط مسلم. وقال الذهبي: فيه بكير الغضوي 
وقد ضعقوه» لكن له شاهد في الصحيح. 


)001 أدب القضاءء لابن أبي الدم» ص 1۳۰٦۹۲‏ . 


المبحث الثالث: 
شروط القضاء ‏ 

ر(ف5ا) 

لما للقضاء من مكانة في حياة امجتمعات نابعة من ضرورته لهاء ولما هذا النصب لي 
الإسلام من الرتبة الدينية» «فهو مقام علي» ومنصب نبوي» به الدماء تعصم وتسفح» 
والأبضاع تحرم وتنكح» والأموال يثبت ملكها ويسلب» والمعاملات يعلم ما جوز منها 
ويحرم ويكره ويندب»"» ونظراً لما أحاط به الإسلام هذا المنصب من الإجلال والمهابة 
وفرض على الناس احترامه والخضوع له والتسليم؛ فقد وضع له شروطا يما يصح تقلده؛ 
وبتوفرها تتوفر ثقة الناس في هذا المنصب ويجدون فيه ملاذهم وموضع طمأنينتهم» وهذه 
الشروط أفاض فيها الفقهاء وفصلوا القول فيها وفيما جرى بشأن بعضها من خلاف» 
ولتجنب الإطالة فيما هو تمهيد لموضوع البحث يحسن الاقتصار على أهم هذه الشروط 
والإشارة إلى أهم الأقوال فيها: 

-١‏ البلوغ: فلا يصح تولية غير البالغ؛ لأنه لا يجري عليه قلم ولا يتوجه إليه حطاب ولا 


ينعقد قوله في حق نفسه» فأولى أن لا ينعقد قوله في حق غیره . 


(١)تبصرة‏ الحكام ج١2‏ ص7. 

(۲) روضة القضاة» ج١)»‏ ص:۲٠»‏ وبدائع الصنائع جلاء ص" المداية شرح بداية المبتدي» للمرغينان» 
جا ص۰۷ ١‏ بداية المحتهد ومماية المقتصد لابن رشد الحفيد» ج؟ء ص4 05. الإتقان 
والأحكام ج١ء‏ ص١١‏ الأحكام السلطانية والولايات الدينية للماوردي (ت ٤٠٠‏ ه)» 
ص٥٦۰‏ أدب القضاء لابن أبي الدم» ص5 2٠١‏ مغين المحقاج ج٤»‏ ص١٠۳۷‏ المغبي ج١١‏ 
ص۳۸۰ المبدع ج١٠‏ ص۰۱۹ كشاف القناع ج٦۰‏ ص٤‏ ۰۲۹ احلى لابن حزم» ج١٠؛‏ ص 2113١‏ 
البحر الزخار ج۰ ص5١١.‏ 


سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي 


0٦ 


؟- العقل: فمختل العقل لا تصح توليته القضاء؛ لأنه لا ولاية اله على 
نفسه فلا ولاية له على غيره برق اول 


ولا يكتفى هنا بالعقل الذي يتعلق به التكليف» بل لابد أن يكون صحيح 
التمييز جيد الفكرء قوي الفطنة؛ بعيداً عن السهو والغفلة» يتوصل بذكائه إلى 
إيضاح ما أشكل وحل ما أعضلء عنده تفطن لحجاج الخصوم وحداعي". 

۳- النطق: فلا يولى أحرس؛ لأنه لا يمكنه النطق بالحكم» ولا يفهم جميع الناس 
إشارته» بل حي لو عقلت إشارته -على الأصح-. 


؛- السمع: فلا يولى أصم؛ لأنه لا يمكنه سماع أقوال الخصوم» ولا البينة والإقرار 
وا 


ه- البصر: فلا يولى أعمى؛ لأنه لا يعرف المدعي من المدعى عليه والمقر من 
لمر له والشاهد من المشهود له وهذا قول ا 


وقال بعض الشافعية” “وبعض الحنابلة: تصح ولاية الأعمى للقضاءء؛ لأن 


)١(‏ المراحع السابقة. 

(؟) تبصرة الحكام» ج١»‏ ص8١‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج٤»‏ ص١٠١١‏ الأحكام السلطانية 
للماوردي» ص٥٦۰‏ مغن امحتاج» ج٤“‏ ص۹٣۳۷‏ . 

١‏ بدائع الصنائع a‏ ص۷ الهداية شرح بداية المبتدي ج ص۱۰۷› أدب القضاء لابن أبي الدم 
ص6 لاء ۷١‏ تحفة احتاج ج٠ »١‏ ص 20١107 0٠١‏ مغين الحتاج ج٤»‏ ص 0/0" المغينٍ ج١١‏ 
ص۰۳۸۰ المبدع ج“ »١‏ ص:۱۹» كشاف القناع ج“ ص6 75. 

)٤(‏ المراحع السابقة. 

() المراجع السابقة. 

.۷٤ أدب القضاء لابن أبي الدم ص ”لام‎ 3١ 


(۷) الأنصاف ج١١»‏ ص۷۷. 


سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي لاه 


البي ل استخحلف ابن أم مكتوم على المدينة”"©» ولا روي أن شعيباً اين كان 
أعمى» والقضاء بعض وظائف اول 

ونُسب إلى شريح والشعبي والزهري والقاسم بن محمد ويحيى بن سعيد 
القول هة ولاية الاين 

وقد رد الجمهور على أصحاب القول الثاني بأن البي يك إنما ولى ابن أم مكتوم 
إمامة الصلاة) وأما شعيب اكان فلم يثبت أنه كان أعمى0". 

ومع هذا فإن دليل الجمهور لا يسلم» وليس بالحجة القوية» فقولهم لا يسستند إلى 
نص أو إجماع» وما احتجوا به للمنع من عدم قدرته على التمييز بين أطراف 
القضية فإن هذا لا يصح؛ لأن التمييز يمكن أن يحصل بغير البصر كتمييز الأصوات 
عن طريق السمع» فالأصوات نادراً ما تتطابق. 

لعدم قيام دليل على اشتراط ذلك» ولأن الأعمى بمكنه تصور الواقعة 
المعروضة عليه تصوراً كاملاً باستيعاب أقوال المخصوم كالمبصرء وأما ما يحتاج 
إلى مشاهدة كرؤية العين المتنازع عليها فيمكن أن ينيب عنه في ذلك" » كما 


(1) أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الصلاة رقم۲» الاب رقمه1, الحديث رقم09؟ (ج١؛‏ 
صم8ة *): كما أحرجه عبدالرزاق في مصنفه ج48 ص۲۲۲ 

(۲) المغى ج١١2‏ ص۳۸۱. 

(۳) روضة القضاة ج١2‏ ص45 .١‏ 

(4) معالم السنن للخطابي المدون على هامش مختصر سنن أبي داود ج31 ص۳۰۸ تحفة المحتاج للهيتمي 
جه ۱»> ص٦۰‏ ۱» حاشيي قليربي وعميرة ج٤»‏ ص5537. 

(ه) المغني ج۱۱» ص۳۸۱. 

(1) النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود ج١)‏ ص١٠١٠‏ . 


سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضم 


مه 


أن العمى يختلف عن الصمم والبكم؛ فالعمى عادة لا تصاحبه عاهة أحرى» 
بل المشاهد قوة حواسه الأخرى, أما البكم والصمم فعادة يجتمعان معاء 
فقلما يوجد أبكم إلاً وهو أصم فيجتمع خلل آفتين معا”". 

هذا ويعتبر المالكية توفر هذه الصفات الثلاث -النطق والسمع والبصر- واجبا 
لا شرطاًء فإذا ولي من تخلفت عنه إحداها وجب عزله؛ ولكن ينفذ ما حكم 
به؛ لأن هذه الصفات ليست شرطاً في صحة تولية القضاء وإنما هي واحبة 0 


وأما ما عدا هذه الصفات الثلاث من الصفات البدنية فغير مشترطة» 
وإن كانت السلامة من الآفات أهيب لذوي الولاية 0 


م 6 : فلا تصح تولية الكافر لقوله تعالى: : هون ماه 


سے ص سے ر 


NES 1‏ نبي سيلا 1 ولا سبيل أعظم من القضاء” 3 ولأن 
القضاء يقصد به إظهار الحكم الشرعي» والكافر غير مؤتمن عليه في ذلك”", 
أو على أقل تقدير لا يظن منه معرفته؛ ولأن الإسلام شرط في الشهادة ففي 
القضاء أولى“. 


(۱) تبصرة الحكام ج۱» ص5 .١‏ 

(؟) بداية امجتهد ج27 ص 2554 تبصرة الحكام ج١1‏ ص2193218 الخرشي على مختصر خليل ج/ء 
ص٠٤ »١‏ شرح الدردير بحاشية الدسوقي ج٤»‏ ص5١١.‏ 

(۳) الأحكام السلطانية للماوردي ص5". 

)٤(‏ يلاحظ أن الشروط الستة السابقة هي شروط غير مكتسبةء أما شرط الإسلام وما بعده فهي شروط 
مكتسبة» ولذا أخر ذكر شرط الإسلام وكان حقه التقدم. 

.١4١ سورة النساء:‎ )٥( 

(8)مغن المحتاج ج١2‏ ص٥۳۷۰‏ . 

(۷) المرجع السابق. 

به منح الجليل ج٤»‏ ص8”١.‏ والمراجع السابقة. 


سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي 


0۹ 


وجمهور الفقهاء يرون منع تولية الكافر للقضاء حي على الكفار) 
ويقولون: إن ما جرت به عادة الولاة من نصب حاكم بين أهل الذمة إنها 
هو تقليد رياسة وزعامة» لا تقليد حكم وقضاءء وإنها يلزمهم حكمه 
لالتزامهم له لا للزومه لهم ولا يقبل الإمام قوله فيما حكم به بينهم» وإذا 
امتنعوا من تحاكمهم إليه لم يجبروا عليه وكان حكم الإسلام عليهم أنفذ'". 
وهذا هو الراحح؛ لأن القضاء مظهر من مظاهر السيادة في الدولة 
فيجب ألا يتولاه في الدولة المسلمة إلا مسلم ولأن القضاء يهدف 
إلى استتباب الأمن في البلاد واستقرار المعاملات فيه بتطبيق الأحكام 
الشرعية الي جاءت لإقامة مجتمع فاضل يحب أن يخضع لها كل 
من يقيم في الديار الإسلامية وعليه ما عليهم. 
وحينما لم تأحذ الدولة العثمانية بهذا الرأي» وإنما طبقت الرأي الجيز 
لتولية الكافر القضاء بين الكفار”“نشأ ما سمي بالامتيازات الأجنبية» 
ائ غلا ى عى هذه الدولة ود من ادف 


۷- العدالة: فلا تصح تولية الفاسق القضاء عند جمهور الفقهاء“» لقوله 


)1١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص0 5» روضة الطالبين ج1١١2‏ ص1 4۷۰۹ء أسئ المطالب شرح روض 
الطالب» لزكريا الأنصاريء ومعه حاشية الرملي ج٤‏ ص۲۷۸ مغين المحتاج ج٤»‏ ص 7375. 

زقة المراجع السابقة. 

ف وهو رأي الحنفية» انظر تبيين الحقائق ج4» ص۹۳ ١‏ حاشية رد الختار ج٥»‏ ص ٠٠١۰۲۰١٤‏ 

)٤(‏ انظر كتاب الجريمة والعقوبة محمد أبو زهرة ص7737. 

(ه) روضة القضاء ج١‏ ص49257١2‏ بداية اججتهد ج۲» ص4 29 روضة الطالبين ج١١‏ ص91/4435., المغيي 
جك ص ۰۳۸۲۰۳۸۱ البحر الزحار ج۱» ص9١١.‏ هذا ويرى أكثر الحنفية صحة تقليد الفاسق من 
أهل الشهادة عندهم فيكون من أهل القضاء ولكنهم يقولون: ينبغي ألا يقلد لأن القضاء أمانة عظيمة» 
ولو قلد صح التقليد وكان المقلد آثما. انظر بدائع الصنائع جلاء ص۳ الهداية ج۳» ص١١٠2‏ تبيين- 


1٠‏ تسس سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي 


تعال: ب يما الین اموا إن جاک ایو ب چ فأمر -سبحانه- 
بالتيين عن قول الفاسق» ولا يجوز أن يكون القاضي ممن لا يقبل قوله» ويحب التيين 
عن حكمه ما يؤدي إلى تأحير تنفيذ الحكم إلى حين التثبت منه» ولأن الفاسق لا 
کن اهنا فم باد اول ا و وا 

وقد اختلفت عبارات الفقهاء في تحديد العدالة» والحقيقة أنها أمر نسبي تختلف 
من وقت إلى آخحر ومن مجحتمع إلى آخخر '» فيكون العدل من كل قوم أكثرهم 
سكا بأحكام الشرع وامتثالاً لأوامره واجتناباً لنواهيه”» 


۸- أهلية الاجتهاد: فجمهور الفقهاء يشترطون لصحة تولي القضاء أن يكون 
لرل مجتهداً 3 أي عنده أهلية اللاجتهاد. 


والاحتهاد أفاضت كتب الأصول في تعريفه وبيان شروطه وأقسامه وغير ذلك 


= الحقائق ج٤»‏ ص75١»‏ شرح فتح القدير لابن الهمام الحنفي» ومعه شرح العناية على الهداية للبابرت 
وحاشية سعد الله بن عيسى المفي ج۷» ص٠٠۲‏ الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام لمنلاحسرو 
الحنفي» مع حاشية الشرنبلالي» ج۲» ص٤ ٠‏ 5» ولكن يرد عليهم بأن القياس على الشهادة لا يصح إذ 
إن الحكم لم ينبت في الأصل المقيس عليه فكيف يعدى إلى الفرع؟ فالفاسق لا تقبل شهادته. انظر النظرية 
العامة لإثبات موحبات الحدود للدكتور عبد الله الركبان ج١ء)ص5١٠37:1٠1.‏ 

.5 سورة الحجرات:‎ )١( 

(۲) بداية ابجتهد ج۲» ص4 55؛ شرح منح الحليل ج٤»‏ ص۱۳۸ روضة الطالبين ج١١:‏ ص٦٩۷‏ 
المغني ج١١؛‏ ص 238725483١‏ كشاف القناع ج٦»‏ ص٤۲۹.‏ 

(*) انظر مثلا: الأحكام السلطانية للماوردي ص55؛ أدب القضاء لابن أبي الدم ص97 حاشية 
البيجوري» على شرح العلامة ابن قاسم الغزي على متن الشيخ أي شجاع في مذهب الأمام 
الشافعي. ج۲» ص۳۳۷. 

.٠۲٠ضص‎ »٤ج أعلام الموقعين عن رب العالمين لابن قيم الجوزية»‎ )٤( 

(5) تبصرة الحكام ج۲» ص١ .١١‏ النظرية العامة لاثبات موجبات الحدود ج21 ص5 .١٠١‏ 


سلطة ولي الإمر في تقییب تسلطة القاجضي ببسب شت 8 


من مسائله» وما يهم ذكره هنا هو القدر الذي تحصل به أهلية الاجتهاد» فتحصل 
الأهلية .معرفة ستة أشياء: الكتاب والسنة والإجماع والاحتلاف والقياس ولسان 
العرب. 

وهذه الأشياء لا تشترط الإحاطة بجميعها إحاطة تجمع أقصاهاء ولا التبحر فيهاء 
بل يكفي معرفة جمل منها مما يتعلق بالأحكام ومواقع كل باب» فيراجعه إذا احتاج 
إليه فقد كان أبو بكر وعمر و تُعرض هما المسألة فلا يعرفان ما فيها من السنة 
حي يسألا الناس» فقد سأل أبو بكر عما في السنة عن ميراث الحدة» وسأل عمر 
عما في السنة عن إملاص المرأة”". 


كما لا يشترط معرفة المسائل الى فرعها امجتهدون في كتبهم فإن هذه فروع 
فرعها الفقهاء بعد حيازة منصب الاجتهاد فلا تكون شرطاً له وهو سابق عليها. 


كما لا يشترط ضبط جميع مواضع الإجماع والاحتلاف بل يكفي أن يعرف 
في المسألة ال يحكم فيها أن قوله لا يخالف الإجماع» بأن يعلم أنه وافق بعض المتقدمين 
أو يغلب على ظنه أن المسألة لم يتكلم فيها الأولون» بل ما تولد في عصره. 


زی ع .شرظ اوا يكون عا فق كل اسان بزل تمن غرف اده 
مسألة وما يتعلق يما فهو محتهد فيها وإن حهل غيرهاء ولذلك ما من إمام إل وتوققف 
في مسائل. وقد قيل: إذا ترك العالم (لا أدري) أصيبت مُقَاتله. وحكي أن مالكًا سثل 


(۱) فتاوى ابن تيمية ج١27‏ ص779. 

(؟) موطأ الإمام مالك كناب الفرائض الأثر رقم۷۲۳» ص07 7. وسنن أب داود» أول كتاب الفرائض؛ الأثر 
رقم٤‏ ۲۷۷ (مختصر السنن ج4» »)١7861517‏ وسنن الترمذي» أبواب الفرائض» الباب رقم٠ »١‏ الحديث 
رقم ۰۲۱۸۲ ورقم ۲۱۸۳ (ج۳» ص۰۲۸۳٤۲۸)»‏ وسنن ابن ماجه» أبواب الفرائض رقم۱۸ء الباب 
رقم٤»‏ الحديث رقم" ١۲۷۰ی‏ (ج۲» ص١7١)؛‏ وسنن البيهقي جا» ص4 77. 

(۳) صحيح مسلمء كتاب القسامة رقم58» الباب رقم١١)‏ الحديث رقم”7؛ (ج"اء)ص١١7١1).‏ 


په سح بح سلطة ولي الإمر في تقييد سلطة القاضي 


عن أربعين مسألة فقال في ست وثلاثين منها لا أدري» ولم يخرحه ذلك عن كونه 
حتهداً. 


وبناء على ما سبق فإن من عرف أصول هذه الأشياء ما هو بجموع مدون في 
أصول الفقه وفروعه» ورزق فهمه» كان جحتهدا له الفتيا وولاية الق 


حازت تولية المقلدء ويقدم الأمثل فالأمثل من المقلدين”": لأن هذا الشرط إنغا يحب أن 
اغ سي کا 


gt 


)١(‏ شرح منح الجليل ج٤»‏ ص۳۸ أسهل المدارك جل ص۱۹۷١ء‏ الأحكام السلطانية للماوردي 
ص11٠‏ روضة الطالبين ج١١2‏ ص45.؛ أدب القضاء لابن أبي الدم صه/!-١28‏ تحفة امحتاج ج١٠2‏ 
ص ١١٤١١١۹۰١۰۷‏ مغين المحتاج ج٤»‏ ص۳۷1 الأنوار لأعمال الابرار» ليوسف الأردبيلي» طبعة 
سنة ۱۳۸۹ هل 1859م ج۲ ص۰٦‏ المغين ج١١2‏ ص ۳۸٤١۳۸۲‏ الفروع ج١‏ ص475» 
المبدع ج۰۱۰ ص۲۰. كشاف القناع ج۰1 ص٤‏ 259 البحر الزخار ج1 » ص9١١.‏ 

(؟) الخرشي على مقتصر خليل جلاء ص5 2.47 الإنصاف ج١١)‏ ص78١.‏ 

(۳) تبصرة الحكام ج۲» ص 2١١5‏ أدب القضاء لابن أبي الدم ص278075 فتاوى ابن تيمية ج۲۸» 
ص۳۸۸ كشاف القناع ج27 ص555. 


الباب الأول 


سلطة ولي الأمر ني تقييد اختصاصات القاضي 


يشتمل هذا الباب على الفصول التالية: 
الفصل الأول: الاختصاص العام للقاضي. 
الفصل الثاني : تقييد ولي الأمر لاختصاص القاضي. 
الفصل الثالث: وجوه تقييد اختصاص القاضي. 
الفصل الرابع : تعيين القاضي المختص في حالة تعدد القضاة. 
الفصل الخامس : انتقال الاختصاص من قاض إلى آخر. 
الفصل السادس: تقيد القاضي باختصاصه. 


الفصل الأول 
الاختصاص العام للقاضي 


مما يتعين التقديم به لبيان سلطة ولي الأمر في تقييد اختصاص القاضي 
اختصاصات تميزها عن سائر الولايات الأحرى» فيستلزم بيان هذين المبحثين 
التاليين: 
البحث الأول: استقلال ولاية القضاء عن غيرها من الولايات. 


المبحث الثابي: ما ي دخل في ولاية القضاء من اختصاصات عند عدم 
التقييد. 


المبحث الأول: 
استقلال ولاية القضاء عن غيرها من الولايات 
رف 17) 
إن من أسمى أهداف الرسالات السماوية تحقيق العدل بين الناس» والقيام برسالة 
القضاء حماية للمجتمع ومحافظة على حقوق الأفراد» قال الله تعالى: م« ا 


ما الت وارلا معهى الكت والبرامة ليق لاش الس ° فكان 
e‏ اة اة و تاد إا إا لتاق ری ف الأ اعم اناي 
اي ولا َع ألهوئ في ِلك عن سيل أله 7#" »» وعثل هذا أمر حاتم الرسل محمد وَل 


7 7ھ 


ول كش يتل يت ال ا لا ی ادخ 


فكان يله يتولى القضاء بنفسه باعتبار القضاء أحد واحبات رسالته في الدعوة 


(۱) سورة الحديد: 74. 

(۲) سورة ص: 701. 

(۳) سورة المائدة: 49. 

(4) والأمثلة على قضائه كثيرة جداء منها قضاؤه يلد ني حصومة عند باب حجرته» وني حصومة على بثر» انظر 
صحيح البخاري» كتاب الأحكام رقم الأبواب ۳۱۰۳۰۰۲۹ (ج۸» ص5١121١١))‏ وقضاؤه في 
دين بين كعب وابن ابي حدرد» انظر صحيح البخاري» كتاب الخصومات رقم٤‏ 4» الباب رقم؛ (ج5) 
ص١‏ 9)» وقضاؤه ي على اليهودي الذي رض رأس جاره برض رأسه» انظر صحيح البخاري» كتاب 
الخصومات رقم٤ »٤‏ الباب رقم١‏ ج٠:‏ ص۸۹» وصحيح مسلمء كتاب القسامة رقم8 25 الباب رقم" 
(ج۳» ص٠ »)١١١‏ وإقامته ي للحدود, انظر صحيح البخاري» كتاب الحدود رقم ۸ (ج۳). 
وغير هذا كثير جداً وقد توفر بعض العلماء على جمعها في مؤلف حاص وبيان ما فيها من أحكام 
وفقه» ومن تلك المؤلفات كتاب (أقضية رسول الله E‏ للعلامة المحدث أبي عبد الله محمد بن فرج 
المالكي المعروف بابن الطلاع» وكتاب (أقضية الرسول عليه الصلاة والسلام) للشيخ ظهير الدين 
علي بن عبد العزيز بن عبد الرزاق المرغيناني الحنفي» وكتاب (آفاق الشموس وإغلاق النفوس)- 


ب د ساطة ولي الأمر في تقبيد سلطة القاضى 


إلى الله وتبليغ شريعته وبيان أحكامه للناس وسياسة الأمة وتدبير شؤوفاء فكان مسن 
تصرفاته ما هو قضاءء وما هو إفتاءء وما هو سياسة وإدارة لشؤون الأمة» أي أنه قد 
احتمعت في يده و جميع الولايات. 

واحتماع كل الولايات في يده ب عا فيها ولاية القضاء أمر تتطلبه طبيعة 
رسالته الشاملة» وال يعد القضاء جزءا منها وما كلفه الله بالقيام به في آيات كسثيرة 
منها قوله تعالسی: دآ َك ألكتب لحي کم بب الاس مآ ردک دوك 
E CEES‏ فالقضاء أمر لازم لكل تشريع ليضمن تنفيذه» وضرورة لازمة 
لكل حكم ليحقق العدالة في الحتمع. 

وإذا كان رسول الله ي قد تولى القضاء بنفسه فإنه قد عهد إلى بعض أصحابه 
بالقضاء سواء داخل المدينة أو حارحهاء وممن كلفهم بالقضاء داخل المدينة عمرو بن 
العاص» وعقبة بن عامر الجهي» و سار الي ا كان كاتا لكل 
منهم بالقضاء في قضية بعينها تنتهي مهمته بالفصل فيهاء وم يكن تكليفاً له بالقضاء 
على وجه الدوام والاستمرار. 

وي هذا ما يدل على قيام بعض الصحابة بالفصل في بعض القضايا مع وجوده 
يد وهو المتقلد لجميع أعباء الولايةء ولكن ذلك لم يكن انفصالاً تام لولاية القضاء عن 
الولايات الأحرى» إذ لم تزل ولاية القضاء في يده يِه فما فعله من تكليفه بعض 
أصحابه بالفصل في القضايا يعد إذناً منه بالفصل في قضايا معينة» وليس تقليداً لولاية 
القضاء. 


= للعلامة أحمد عبد الصمد الغرناطي» كما أفرد كثير من العلماء أبواباً وفصولاً في كتبهم لأقضية 
الرسول يك ومنهم ابن أبي شيبة» حيث عقد كتاباً في مصنفه عن أقضيته يق في الجزء العاشر منه 
الصفحات ه0٠١184-1١.‏ 

4 .٠١٠٠١ سورة النساء:‎ )١( 

(۲) سيأ نص هذه الأحاديث مع تخريجها في الفصل الثاني من هذا الباب في الفقرة (931). 
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وأما من عهد إليهم رسول الله يل بالقضاء حارج المدينة فمنهم علي بن أي 
طالب و 

ولكن لم يكن ذلك تكليفاً لهم بالقضاء على استقلال؛ وإغا كان لكل منهم 
القضاء بحكم ولايته العامة على البلد الموفد إليه؛ وذلك لأن ظروف المجتمع آنذاك 
كانت من البساطة عا لا يستدعي تخصيص شخص للقضاء» كما كان الناس بي 
عهده يل قد غمر الإيمان قلويهم وجمعهم على الحبة والألفة وعرف كل منهم لأحيه 
حقه» فلم تكن الخصومات بينهم بالقدر الذي يستلزم تفر غ أناس للقضاء. ٠‏ 

وبناء عليه فإن ولاية القضاء لم تنفصل في عهده َي عن غيرها من الولايات» 
فكان بي يتولى جميع الاخحتصاصات من قضاء وغيره» ومن عهد إليه بالقضاء فقد جعل 
له الولاية عامة في القضاء وغيره من غير أن يقيده باحتصاص معين أو يجعل له ولاية 
القضاء على استقلال. 

إلا أنه قد روي ما بمكن أن يستدل منه على استقلال القضاء عن الولايات 
الأخرى بتخصيص من يقوم به» وذلك فيما روي عن علي #ه أنه قال: بعنني 
رسول الله بل إلى اليمن قاضياً فقلت: يا رسول الله, ترسلين وأنا حديث السن ولا 
علم لي بالقضاء؟ فقال: «إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك فإذا جلس بين يديك 
الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما معت من الأول» فإنه أحرى 
أن يتبين لك القضاء», قال: فما زلت قاضياً أو ما شككت في قضاء بعد“ . 


(1) سيأ نصه مع تخريجه قريباً في هذه الفقرة. 

(۲) سيأ نصه مع تخريحه في الفصل الثاني من الباب الثاني إن شاء الله تعالى في الفقرة (180). 

(۳) أرجه أبو داود في سننه في كتاب الأقضية رقم2186 الباب رقم الحديث رقم7087) واللفظ له 
وأخرجه الترمذي مختصراً في سننه في باب الأحكام رقم17) الحديث رقم7417١‏ وقال عنه: هذا حديث 


حسن (ج۲» ص٩‏ ۳۹)» وأحرحه أيضاً الأمام أحمد في مسنده (الفتح الرباني ج١١)‏ ص۲۰۸)» وابن = 


لسغ سي خبط - سطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي 


فإن ظاهر قوله: (بعثي قاضياً)» و(لا علم لي بالقضاء)» وقوله: (فما زلت قاضيا) 
يدل على أنه إنما بعث قاضياً على استقلال» إلا أنه حن مع تخصصه بالقضاء فقد جعل 
له الولاية بالقضاء عامة ولم يقيّده باحتصاص معين. 
رفذا) 

وفي خلافة أبي بكر #ه وحينما استشعر الحاحة إلى من يعينه «ولى عمر 
ضيه القضاءء وولى أبا عبيدة #ه المال» وقال: أعينون» فمكث عمر سنة لا يأتيه اثنان 
أو لا يقضي بين اثنين»0". 

إل أن هذا ل يكن استقلالاً من عمر بالقضاء فقد روي ما يدل على أن 
أبابكر دنه كان يقضي في خلافته» من ذلك ما رواه ميمون بين مهران قال: «كان 
أبوبكر ذه إذا ورد عليه حصم نظر فی كتاب الله فإن وخد فيه ما يقضي به قضى به 
بينهم» فإن لم يحد في الكتاب نظر هل كانت من البي يي فيه سنة فان علمها قضى 
ياء وإن لم يعلم حرج فسأل المسلمين فقال: أتاني كذا وكذا... إلخ»”". 

ولذا فإن القضاء في عهد أبي بكر 5ه لم يختلف كثيراً عنه في عهده يه لقرب 
العهد ولانشغاله بحروب الردة والفتوحات الإسلامية ولقصر مدة حلافقه فكانت 
ولاية القضاء في عهده غير مستقلة عن الولاية العامة ولا محددة باختصاصات معينة. 


= ماحه في سننه في أبواب الأحكام رقم٤ 2١‏ الباب رقم المحديث رقم١59:‏ (ج۲» ص۳۸)» 
والبيهقي في سننه ج١٠؛‏ ص٠٠ »١‏ والحاكم في المستدرك كتاب الأحكام (ج4؛ ص4۳)» وقال عنه: 
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهي. 

)١(‏ رواه البيهقي في سننه ج١٠؛‏ ص۸۷» وانظر أخبار القضاة لوكيع جا» ص4 2٠١‏ وكتر العمال في 
سنن الأقوال والأفعال» جه ص341. الأثر رقم ١١١١‏ ١ء‏ وتاريخ الطبري (تاريخ الرسل والملوك) 
للطبري ج۳ ص"47. 

(۲) رواه البيهقي في سننه ج :٠١‏ ص4 2١١‏ وهذا لفظه» كما رواه الدارمي قي سننه ج١)‏ ص۸٥‏ . 
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رفه١)‏ 
فلما كان عهد عمر ب خطا القضاء خطوات كبيرة نحو الاستقلال حيث ظهر 
القاضي المستقل بقضائه إلى جانب الوالي» ومن ذلك تعيينه أبا موسى الأشعري على 
قضاء البصرة” '» وتعيينه شريح بن الحارث الكندي على قضاء الكوفة”"» وكان وراء 

بروز فكرة استقلال القضاء عن الولاية العامة في عهده عوامل عدة منها: 
-١‏ اتساع رقعة الدولة الإسلامية بامتداد الفتوحات. 
۳- احتلاط العرب بغيرهم من الأمم» ما أدى إلى تشابك المصالح وتعدد وجوه 
التعامل» وظهور كثير من المسائل والخصومات الي يتطلب البت فيها التفرغ لها. 
٤‏ - اشتغال الولاة .بمهامهم وأعبائهم الكثيرة والكبيرة المترتبة على اتساع البلاد وازدياد 
المنضوين تحت لواء الدولة الإسلامية. 
ولم تقتصر عناية عمر كه بالقضاء على تخصيص أناس للقضاء يتفرغون له» بل 
تعهد قضاته بالنتصح والتوجيه والإرشاد» ووضع لهم أحكم الإجراءات وأمثل الطرق 
الي تلتزم في القضاءء وعمر في هذا يطبق هديه بي فيما يجب على ولي الأمر من رعاية 
للقضاى. وموالاة للقضاة بالنصح والإرشاد عا يعينهم على أداء مهمتهم ويحقق تطبيق 
حكم الله كما فعل ي مع علي" ومعاذ“ حينما أرشدهما إلى ما يحكم به القاضي 
والإجراءات الي يتبعها في قضائه. 


. 1١ص الطبقات الكبرى لابن سعد» ج٦» ص5١» الكامل في التاريخ» لابن الأثير الحزري» ج27‎ )١( 

(۲) السنن الكبرى للبيهقي ج١٠)‏ ص 2١١١87‏ تاريخ الطبري ج٤‏ ص١1‏ 5. 

(") وذلك في الحديث الذي سبق تخريجه قريبا في الفقرة )١1(‏ حيث بين له كيفية القضاء. 

)٤(‏ وذلك حينما بعثه إلى اليمن وسأله عما يحكم به» وأقرّه على التماس الحكم من كاب الله ثم مسن سنة 
رسول الله ثم يبن على احتهاده» وسيأتي نص هذا الحديث في الباب الثاني إن شاء الله في الفقرة (180). 


7 سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي 


(ف١؟)‏ 
لله بکه 5 0 07 عي ا 200 5 اع 
ويعد عمر هب بكتبه الي كان يبعث ها إلى قضاته ` أول من طبق نظام 
التعليمات ال يوحه ا ول الأمر قضاته وينظم ا مرفق القضاء ما يحقق تطبيق 
ت رو 
لله التطبيق الصحيح. 


)؟١ف(‎ 


وأشهر ما روي عن عمر ذه في ذلك كتابه إلى أبي موسى الأشعري 
دنه قاضيه على البصرة)» وهو كتاب تتابعت الكتب على نقله"» وأكثر العلماء 
من کا وقال عنه ابن ا «وهذا كتاب حليل» تلقاه العلماء بالقبول» وبنوا 


)١(‏ وقد عقد ابن الحوزي في كتابه (سيرة عمر بن الخطاب) بابا حصصه لكتب عمر إلى قضاته وولاته» 
وهو الباب الرابع والأربعون في ذكر مکاتبته» وذكر فيه كتابه إلى أبي موسى ص8 2١١5601١١‏ 
وسيأت نص هذا الكتاب ص1250". 

(۲) وقد جاء في بعض الروايات أنه ولى أبا موسى القضاء بالكوفةء انظر مقدمة ابن خلدون ص48 »١‏ وهذا 
وإن كان المشهور أن أبا موسى ولي القضاء على البصرة إلا أنه نقل تاريخيًا أن أبا موسى ولي الكوفة لعمر 
حوالي سنة» انظر تاريخ الطبري ج٤»‏ ص55:1514١.‏ والكامل لابن الأثير ج57 ص5 .١‏ 

(۳) ورد نص هذا الكتاب في كتب كثيرة في السنة والفقة والتاريخ والأدب وغيرهاء منها: سنن الدار 
قطي ج٤»‏ ص٦‏ ۲۰۷۰۲۰» وسئن البيهقي حيث رواه مفرقاً في كتاب آداب القاضي ج۰ ۱» ص۸1 
وما بعدهاء وأخبار القضاء لوكيع ج١2‏ ص٠۷١۲۸۳١۷۷۳»‏ وكتر العمال للبرهان فوري جه» 
ص1 ۲۸۰۷۰۸۰ الأثر رقم47 »١4‏ وسبل السلام للصسنعان ج٤»‏ ص1704115, والأحكام 
السلطانية للماوردي ص ١لا‏ لك وإعلام الموقعين لابن القيم ج31 ص 2481486 ومقدمة ابن خحلدون 
ص۸٤‏ ۰۱ والعقد الفريد لابن عبد ربه جا ص٣ “٦ ٤٦‏ وقد أثيرت حول هذا الكتاب بعض الشبّه 
بغرض إثبات عدم صحة نسبته إلى عمر» ولكنها شُبّه متهافتة ومردودة» وأشهر من طعن في الكتاب 
حزم في الطعن في الكتاب من المستشرقين وغيرهم فإما عن جهل وإما عن سوء قصد. 

)٤(‏ ممن شرحه الصدر والشهيد في کتابه شرح آداب القاضي ج١»ص5‏ 27774077 والسرحسي في كتابه 
المبسوط ج٦١»‏ ص٠٦ ٠٠١‏ وابن القيم في كتابه إعلام الموقعين من ص86 إلى ص٤١٠‏ ج۲. 

(5) في كتابه إعلام الموقعين ج١1‏ ص1 ۸. 


سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي رف 
عليه أصول الحكم والشهادة» والحاكم والمفي أحوج شيء إليه وإلى تأمله والتفقه 


فية». 

وما أن كتابه هذا يعد تنظيما حسنا في القضاءء وجا يحتذى فيما بجحب على 
ولي الأمر أن يسلكه لتنظيم مرفق القضاء ما يكفل تطبيق حكم الله» التطبيق الذي 
تستقيم معه أمور الناس حسب كل وقت» وما أنه سترد استشهادات بأجزاء كثيرة منه 
في مواقع مختلفة من هذا البحث» فإن من المناسب إيراده هنا بنصه الذي رواه به 
الدارقطي في سننه» وهو: 

7 

«أما بعد: فإن القضاء فريضة محكمة» وسنة متبعة» فافهم إذا أدلي إليك 
بحجة”" وانفذ الحق إذا وضح فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له”©؛ وآس بين الناس 


(1) سنن الدارقطئ ج٤»‏ ص 27076707 عن أبي المليح الهزلي» كما رواه عن سعد بن أبي بردة بلفظ 
آخر ص7 .7١‏ 

(۲) قوله: «القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة» أي: إن القضاء بالحق فريضة محكمة كان ثابتاً في شريعة 
من قبلنا وبقي في شريعتنا لم يرد عليه النسخ والتعديل؛ لأنه لا يحتمل النسخ لكونه من الأحكام الي 
عرف وجوما بالعقل» والحكم العقلي لا يحتمل الانتساخ» انظر شرح أداب القاضي للخصاف 
(ت ۲۹۱ ه) والشرح والشهيد ج٠»‏ ص١٠٠۲‏ وبدائع الصنائع ج/ء ص۲. وقيل: يريد به أن ما 
يحكم به الحاكم نوعان» أحدهما: فرض محكم غير منسوخ, كالأحكام الكلية الي أحكمها الله في 
كتابه» والثاي: أحكام سنها رسول الله يل انظر إعلام الموقعين ج١1‏ ص٦۸.‏ 

(۳) قوله: «فأفهم إذا أدلى إليك بحجة»؛ قال ابن القيم في إعلام الموقعين ج١ء‏ ص۸۸)۸۷: «ولا 
يتمكن المفي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم أحدهما: فهم الواقع والفقه 
فيه واستنباط علم حقيقة ماوقع» بالقرائن والأمارات والعلامات حى يحيط به علماء والنوع الثاني: 
فهم الواحب ف الواقع وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسوله في هذا 
الواقع» ثم يطبق أحجّهما على الآحر» فمن بذل جهده واستفرغ وسعه في ذلك لم يعدم أحرين أو . 
أحراء فالعا م من يتوصل بمعرفة الواقع والتفقه فيه إلى معرفة حكم الله ورسوله». 

(4) قوله: «وانفذ الحق... لا نفاذ له»: مراده بذلك التحريض على تنفيذ الحق إذا فهمه الحاكم فإن 
تكلمه بالحق لا ينفع إذا لم تكن له قوة تنفذه. من إعلام الموقعين ج۱» ص85. 


5 تخ سلطة ولي الأمر في تقييب سلطة القامضي 


في وحهك» وبحلسكء وعدلك حى لا ييأس الضعيف من عدلكء ولا يطمع 
الشريف في حيفك» البينة على من ادعى» واليمين على من أنكرء والصلح جائز بين 
المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاء لا بمنعك قضاء قضيته بالأمس راجعت 
فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن تراجع الحق» فإن الحق قلم» ومراجعة الحق حير من 
التمادي في الباطل» الفهم فيما يختلج في صدرك مما لم يبلغك في الكتاب أو السنة» 
اعرف الأمثال والأشياء» ثم قس الأمور عند ذلك؛ فاعمد إلى أحبها عند الله وأشبهها 
بالحق فيما ترى» واجعل لمن ادعى بينة أمداً ينتهي إليه» فإن أحضر بينة أحذ بحقه؛ وإلا 
وجهت القضاء عليه» فإن ذلك أجلى للعمى» وأبلغ في العذر» المسلمون عدول بعضهم 
على بعض إلا بحلود في حد أو بحرب في شهادة زور أو ظنين في ولاء أو قرابة إن 
لله تولى منكم السرائر» ودرأ عنكم بالبينات» وإياك والقلق والضجر والتأذي بالناس» 
والتدكر للخصوم”" في مواطن ال حق الي يوجب الله يما الأجر» ويحسن جا الذخر» فإنه 
من يصلح نيته فيما بينه وبين الله ولو على نفسه يكفه الله ما بينه وبين الناس» ومن 
تزين للناس ما يعلم الله منه غير ذلك يشنه الله فما ظنك بثواب عند الله عز وجل في 
عاحل رزقه وحرائن رحته» والسلام عليك». 

ورغم حطوات عمر الكبيرة في فصل القضاء عن الولاية العامة إلا أنه لم يكن 
فصلا هائياً حيث إنه ظل بمارس القضاء حي مع وجود قضاة له في المدينة””؛ وكان 
يجمع لبعض ولاته بين الولاية والقضاءء وكذا كان الحال في عهد عثمان وعلي ("؛ فلم 
تتحدد لولاية القضاء اختصاصات معينة تنحصر ها. 


)١(‏ في رواية بالنصب في (حلود» وجحرب» وظنين)» والظنين هو المتهم. 

(۲) قوله: التدكر للحصوم» أي تقطيب الوجه إذا تقدم إليه الخصمان» انظرالمبسوط ج15 ص54. 

(۳) جاء في مقدمة ابن حلدون ص۸٤١‏ أن عمر ولى أبا الدرداء القضاء معه بالمدينة. 

)٤(‏ فقد ظل عثمان هه يمارس القضاء و م يُعَلم عنه أنه استعمل قاضيًا بالمديية إلى أن قل هه في ذي 
الحجة سنة حمس وثلاثين» انظر أخبار القضاة لوكيع ۱ كما روى عن علي #ه ما يدل على 
ممارسته القضاء. 


أسلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي 


Vo 


(ف۲۲) 

ولعل الانفصال التام للقضاء حصل منذ حلافة معاوية كه وروي عن الإمام 
مالك بن أنس أنه قال: «أول من اَذ قاضيا عار بن أي سفيان» كان الخلفاء قبل 
ذلك يباشرون كل شيء من أمور الناس بأنفسهم» . 

وحاء ف التراتيب الإدارية”" تعقيبًا على القول المروي عن مالك: «ولما ذكر 
أبو عمر بن عبدالبر في ترجمة زيد بن الخطاب من الاستيعاب قول مالك أول من 
استقضى معاوية» وأنه كان ينكر أن يكون أول من استقضى أحد من الخلفاء الأربعة» 
قال: وهذا عندنا محمول على حضرم لا على من نأى عنهم» وأمروا عليهم من 
عمالهم غيرهم لأن استقضاء عمر لشريح على الكوفة أشهر عند علمائها من كل 
شهرة وحجة أ.هه منه. ولا وقع في العتبية عن مالك: «منا استقضى أبو بكر ولا 
عمر ولا عثمان قاضياً وما كان ينظر في أمور الناس غيرهم». كتب عليها ابن رشد: 
هذا أصل ما تقدم أن أول من استقضى معاوية» يريد أنه أول من استقضى في موضعه 
الذي كان فيه لاشتغاله ما هو سوى ذلك من أمور المسلمين كبعث البعوث وسد 
النغور وفرض العطاءء وإلاً فقد ولى عمر بن الخطاب على قضاء البصرة أبا شريح 
الحنفي وول كعب بن سور اللقيطي فلم يزل قاضيًا حى قتل عمر» وولى شريِمًا قضاء 
الكوفة» وهذا يدل على صحة ما تأولناه» إذ لا يصح أن ينظروا بأنفسهم إلا في 
مواضعهم لا فيما بعد من البلاد». 

واستمر القضاء بعد ذلك بمارس بصفة مستقلة عن الولاية العامقه بل إن هارون 
الرشيد -رحمه الله- أحدث في عهده”” منصباً قضائيا عاليا أطلق عليه منتصب (قاضي 


.7 1١ص‎ -٤ج أخبار القضاة لوكيع ج١2 ص١١١4١١١ وانظر تاريخ الطبري‎ )١( 
لعبد الحي الكتاني ج١2 ص75920550.‎ )۲( 
الواقع في الفترة (۱۷۰ه -5917اه).‎ )۳( 


۷٦‏ ِ سلطة ولي الأمر في تقبيد سلطة القاضي 


القضاة) “ وهو منصب واحد في حاضرة الدولة الإسلامية» وإليه يرجع أمر اختيار 
القضاة وتولي سائر شؤونهم ورعاية القضاءء وأول من تولى هذا المنصب هو أبو يوسف 


ا (5 


te0 


)١(‏ جاء في صحيح البخاري كتاب الأدب رقم۷۸» الباب رقم٤‏ ۱۱ (جلاء ص5 )١١‏ عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله ي: «أحئ الأسماء يوم القيامة عند الله رحل تسمى ملك الأملاك»» قال في فتح 
الباري ج١»‏ ص. وه, ١5ه‏ شرحًا هذا الحديث: «... استدل هذا الحديث على تحريم التسمي بهذا 
الاسم لورود الوعيد الشديد؛ وهل يلتحق به من تسمى قاضي القضاة أو حاكم الحكام؟ اختلف 
العلماء في ذلك... وإن كان قد اشتهر في بلاد الشرق من قدم الزمان إطلاق ذلك على كبير 
القضاة» وقد سلم أهل المغرب من ذلك فاسم كبير القضاة عندهم قاضي الجماعة». 
وانظر ما جاء في فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص٠٠۳‏ في النهي عن التسمي بقاضي القضاة قياسا 
على ما في الحديث لكونه شبيهه في المعن. 

(۲) وهو أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن خنيس بن سعد بن حبتة الأنصاري» وسعد بن حبتة 
أحد الصحابة وهو مشهور في الأنصار بأمه وهي حبتة بنت مالك من بي عمر بن عوف» وكانت 
ولادة أبي يوسف سنة ثلاث عشرة ومئة» وتوفي سنة النتين وثمانين ومئة ببغداد. انظر: وفيات الأعيان 
لابن لكان ج۰ ص78/847378. 


المبحث الثاني : 
ما يدخل ني ولاية القدساء 
من اختصاصات عند عدم التقييد 

رف؟؟) 

ليس من اليسير حصر ما يدخخل في ولاية القضاء من اختصاصات حصراً دقيقاًء 
لأن القضاء في الإسلام لم ينشأ ولاية مستقلة عن الولايات الأحرى» على ما سبق 
بيانه في المبحث السابق فلم يكن التمييز بين ما يقع من تصرفاته يع بطريق القضاء 
وما يقع منها بطريق آخر أمراً محدداً على سبيل القطع» وقد حاول القراق -رحمه الله- 
التفريق بين ما يقع من تصرفاته وَل بطريق القضاء وما يقع بغيره فقال: «اعلم أن 
رسول الله ل هو الإمام الأعظم والقاضي الأحكم والمفي الأعلم فهو ب إمام 
الأئمة وقاضي القضاة وعالم العلماءء فجميع المناصب الدينية فوضها الله تعالى إليه في 
رسالته» وهو أعظم من كل من تولى منصباً منها في ذلك المنصب إلى يوم القيامة» فما 
من منصب دين إلا وهو متصف به ني أعلى رتبة» غير أن غالب تصرفه 4 بالتبليغ 
والفتوى إجماعاًء ومنها ما يجمع الناس على أنه بالقضاءء ومنها ما يجمع الناس على أنه 
بالإمامة» ومنها ما يختلف العلماء فيه لتردده بين رتبتين فصاعداً فمنهم من يغلب عليه 
رتبة ومنهم من يغلب عليه أخرى»» ثم يضرب لذلك أمثلة فيقول: «بعث الجيوش 
لقتال الكفار والخوارج ومن تعيّن قتاله» وصرف أموال بيت المال في جهاتها وجمعها من 
حالهاء وتولية القضاة» والولاية العامة» وقسمة الغنائم» وعقد العهود للكفار ذمة وصلحاًء 
هذا هو شأن الخليفة والإمام الأعظم فم فعل بل شيئا من ذلك علمنا أنه تصرف 


.7١56058/١ في كتابه الفروق‎ )١( 


(۲) الفروق ص‌۲۰۷. 


ساس م سبلس-ت سالطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضو 


فيه ي بطريق الإمامة دون غيرها. ومى فصل بل بين اثنين في دعاوى الأموال أو 
أحكام الأبدان ونحوها بالبينات أو الإبمان والنكولات ونحوها فنعلم أنه و إا تصرف 
في ذلك بالقضاء دون الإمامة العامة وغيرها؛لأن هذا شأن القضاء والقضاة. وكل ما 
تصرف فيه َي في العبادات بقوله أو فعله أو أجاب به سؤال سائل عن أمر دين فأحاب 
فيه فهذا تصرف بالفتوى والتبليغ». 

فالقرافئي قد اعتمد في تحديد ما يدحل في الأعمال القضائية من تصرفاته وَل 
على ما يقع فصلا في دعوی» فكل ما صدر عنه ي في دعوی بين متخاصمين سواء 
في الأموال أو أحكام الأبدان ونحوها فهو من أعمال القضاء(". 

وهذا المعيار غير واضح منه دخول الحكم بالحدود في أعمال القضاءء 
كحكمه يي بإقامة حد الزنا على ماعز" وعلى الغامدية“ حيث لم يسبق الحكم رفع 
دعوی. 


١ج وقد انتقد ابن الشاط في حاشيته على الفروق المسماة إدرار الشروق على أنواء الفروق‎ )١( 
هذا التفريق بقوله: «ل يجوّد أي القراقي التعريف ممذه المسائل ولا أوضحها كل‎ ۲٠۷۰٠۲۰٦ ص‎ 
الإيضاح والقول الذي يوضحها هو أن المتصرف في الحكم الشرعي إما أن يكون تصرفه فيه بتعريفه‎ 
وإما أن يكون بتنفيذه» فإن كان تصرفه فيه بتعريفه ذلك هو الرسول إن كان المبلغ عن الله تعالى‎ 
وتصرفه هو الرسالةء وإلا فهو المفيَ وتصرفه هو الفتوى» وان كان تصرفه فيه بتنفيذه فإما أن‎ 
يكون تنفيذ ذلك بفصل وقضاء وإبرام وإمضاءء وإما أن لا يكون كذلك فإن لم يكن كذلك فذلك‎ 
هو الإمام وتصرفه إمامة» وإن كان كذلك فذلك هو القاضي وتصرفه هو القضاء».‎ 
وهذا التفريق يجعل المعيار في تحديد ما هو عمل قضائي كون العمل تنفيذياء أي تنفيذ الحكم‎ 
الشرعي» وعا أن هذا المعيار يصدق على غير القضاء فقد احتاج إلى تقييده عا إذا كان فصلا وقضاءً‎ 
وإبراماً وإمضاءًء وهذا كما يظهر لي لا يعطي تحديداً دقيقاً لما يعتبره قضاءً حيث عرف الشيء بنفسه‎ 
فجعل القضاء حدا في تمييز القضاء.‎ 

(؟) صحيح البخاري» كتاب الأحكام رقم37: الباب رقم١7‏ (ج۸» ص7١١))‏ وصحيح مسلمء كتاب 
الحدود رقم55, الباب رقمه (ج۳» ص5١17700111١).‏ 

(۳) صحيح مسلمء كتاب الحدود رقم؟ 25 الباب رقمه (ج”7؛ ص .)۱۳۲۳١۱۳۲۲‏ 


سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي سبش هنا 


(فة؟) 


وكما لم يتحدد من أعماله وق ما هو قضاء وما هو غيره لاحتماع جميع 
الولايات”'' بيده يل فلم يتميز العمل القضائي عن غيره فكذلك لم يحدد وَل لمن عهد 
إليهم بالقضاء من أصحابه ما يعتبر من أعمال القضاءء وذلك لأنه قد جعل لهم 
الولاية عامة يدخحل فيها القضاء وغيره» إلا أنه قد يستنتج من توجيهاته يل لهم 
حينما يعرض لهم قضاء مثل قوله: «إذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى 
تسمع من الآخر»”" - ما يدل على أن القضاء إنما هو فيما كان دعوى بين 
متخاصمين. ولكن هذا لا يعي حصر ولاية القضاء فيمما كان دعوى بين 
متخاصمين» فلعل الاقتصار كان في التوجيه على كيفية الفصل بين المتخاصمين» 
إنما هو بحكم فصل الخصومات هو الاختصاص الظاهر والغالب في القضاء. 


)١(‏ يقسّم أصحاب القوانين هذه الولايات إلى سلطات ثلاث يسموفها السلطات التشريعية والقضائية 
والتنفيذية» وهم يطلقون اسم السلطة التشريعية» ويقصدون بها وضع قواعد سلوك عامة بمدف حماية 
مصالح معت وافروقا بينها وبين السلطة القضائية بأن الأولى هي وضع القاعدة العامة المحردة» 
والسلطة الثانية تطبيق لهذه القاعدة على واقعة معينة» وما أن التشريع للموحدة فإن سلطة الاجتهاد أو 
الفتوى تؤدي وظيفة ما يسمى بالسلطة التشريعية» وللابتعاد عن محاذير هذا الوصف فيمكن تسميتها 
بالسلطة التنظيمية. 
وأما السلطة التنفيذية فيقصد ها العمل الإداري» وقد بذلت محاولات للتفريق بينها وبين السلطة 
القضائية لم تسلم من مآحذ لصعوبة التفريق بينهماء ولعل أقرب هذه الحاولات هو اتخاذ معيار الحلول 
للتمييز بينهماء ويعن أن عمل الإدارة هو تطبيق لحكم موجه إليها بينما عمل القضاء هو تطبيق لحكم 
موجه إلى الخصوم أم يطبقوه فيعمل القضاء بدلا منهم على تطبيق هذا الحكم فهو يمحل محلهم في 
إعمال هذا الحكم وبالإلزام به» انظر الوسيط في قانون القضاء المدني للدكتور فتحي وإلى ص۲۷ وما 
بعدها والموحز في مبادئ القضاء المدني للدكتور وحدي راغب ص١5‏ وما بعدها. فالحلول يعي 
الإلزام» وقد سبق في الباب التمهيدي (فقرة )٠١‏ أن الإلزام هو أهم الخصائص الي يتميز يما القضاء 
عن غيره. 

(؟) جزء من حديث علي الذي سبق في (الفقرة .)١١‏ 


و۸ سح خ سح سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي 


وأما من أوكل ي القضاء إليهم بقضايا معينة“ فإن غالب هذه القضايا إا 
كانت في دعاوى بين خحصوم» ومنها ما كان في إقامة حد كتكليفه يك أنيسا بالذهاب 
إلى امرأة متهمة بالزنا حيث قال له: «أغد يا أنيس إلى امرأة هذا فان اعترفت 
فارجمها» 7 . 

وهذا أيضًا لا يعني حصر ولاية القضاء في الحكم في الدعاوى والحدود. 
رفه؟) 

وفيما اطلعت عليه من تاريخ القضاء في عهد الخلفاء الراشدين لم أحد حصرا لما 
يدحل في ولاية القضاء من احتصاصات» حيث كان الخلفاء الراشدون يقومون 
بالقضاء هما لهم من ولاية عامة وكانوا يتولون جميع شؤون الرعية فلم يتميز من عملهم 
ما هو قضاء عما هو غيره. 

وكذلك ل أجد نقلاً عنهم في تحديد اختصاصات القضاء فإن من عهدوا 
إليهم بالقضاء منهم من جعلوا لهم الولاية عامة فكانوا يمارسون القضاء ضمن سائر 
أعمال الولاية» ومنهم من جعلوا لهم القضاء على استقلال» ولكنهم لم يحددوا لهم 
اختصاصات على سبيل الحصر» إلا أن المهمة الظاهرة من كتبهم الي كانوا يبعنون 
ما إلى قضاتهم هي الفصل بين الخصوم» فتوجيهاتهم كانت مُركزة على كيفية الفصل 
بين المتخاصمين» كما هو واضح من كتاب عمر إلى أبى موسى وغيره» ولعل هذا هو 
ما دفع ابن خلدون إلى القول بأن «القاضي إنما كان له في عصر الخلفاء الفصل بين 
الخصوم فقط» 7" ولكن ليس الأمر كذلك فقد روي ما يدل على اختصاص القضاة 


)١(‏ كعمرو بن العاص ومعقل بن يسار وغيرهم وسيأني في الفصل الثاني ذكر أحاديث في ذلك (الفقرة 
٠ (۳‏ 

(۲) صحيح مسلم کتاب الحدود رقم ۲۹» الباب رقمه» الحديث رقمه؟ (ج۳› ص۱۳۲۲)ء (۱۳۲۳). 

(۳) مقدمة ابن خحلدون» ص۸٤۱.‏ 


سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي 


م١‎ 


أيضا في عهدهم بالنظر في التعزيرات قود قد روي ان ك اله اق عرو 


1 ا 5 ب £ £ 
للناس» فذهب أهل المرأة وأهل الرحل فشكوا ذلك إلى عمر بن الخطاب» فقال 
عمر لابن مسعود: ما يقول هؤلاء؟ قال: فعلت ذلك قال: أورأيت ذلك؟ قال: 
نعم قال: نعم فنا راه ا ED‏ هو ل 


فهذا الأثر يدل على أن النظر في التعزيرات والحدود داحل في اختصاص 
القاضي؛ إذ لو م يكن له ذلك لرفض النظر في هذه القضية الي توحب التعزير أو 
الحد من أول الأمر. 
(ف٣۲)‏ 

وبناء على عدم ورود دليل بحصر ما يدل في ولاية القضاء من اخحتصاصات فإن 
الفقهاء لم يتفقوا على حصر ما يدحل فيها وإن كانوا متفقين على دخول الفصل في 
الخصومات في ولاية القضاء دخحولاً أولياً» فبينما يرى القرائي اقتصار ولاية القضاء على 
الحكم حيث يقول:“«إن ولاية القضاء متناولة للحكم لا يندرج فيها غيره»» فإن جمهور 
الفقهاء يرون أن ولاية القضاء تتناول احتصاصات أخرى غير الفصل في الخصومات» 
ولكنهم اختلفوا في تعدادهاء وأهم ما تتابعوا على اعتباره داحلا في ولاية القضاء” : 


)١(‏ وكان قاضيًا لعمر د جاء في سنن البيهقي ج١٠2‏ ص۸۷: أن عمر هه استعمل عبد الله بن 
مسعود ه على القضاء وبيت امال كما جاء في الطبقات الكبرى لابن سعد ج5؛ ص(825) أن 
عمر ولاه على الكوفة. 

(۲) أي نستعديه» وقد جاء في رواية ابن أبي شيبة بهذا اللفظ (نستعديه). 

(۳) أخر جه عبدالرزاق في مصنفه جلا ص 25.١‏ الأثر رقم 217588 وابن أبي شيبة في مصنفه ج1) 
ص77ه86 7ه الباب رقم8؟17١.‏ 

(4) فيما نقله عنه ابن فرحون في كتابه تبصرة الحكام ج۱» ص۱۲ . 

(ه) قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية لابن جزي المالكي» ص۹١٠»‏ الأحكام السلطانية- 


AY‏ سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي 


فصل الخصومات» واستيفاء الحقوق لأصحاماء والولاية على من كان منوع التصرف 
بجنون أو صغرء والحجر على من يرى الحجر عليه لسفه أو إفلاس» والنظر ف الأوقاف» 
وتنفيذ الوصاياء وتزويج من لا ولي لهاء وإقامة الحدود» والنظر في مصال المسلمين نع 
التعدي في الطرقات والأفنية» ومنع إحراج ما فيه ضرر من الأجنحة والأبنية. 

وأضاف الحنابلة -في المذهب عندهم“- إلى تلك الاختصاصات إقامة الجمعة 


والعيد ما لم يخصا بإمام وجباية الخراج والصدقات» وهذا وجه عند الشافعية0". 


وعلى أي حال فإنه لا نص يستند إليه في تحديد ما يدحل في ولاية القضاء من 
احتصاصات. 
(ف۲۷) 

والذي أراه أن ولاية القضاء عند الإطلاق - أي إذا لم يحدد ولي الأمر ما ي دحل 
فيها- تتناول الحكم في جميع الدعاوى والمنصومات؛لأن هذا الاحتصاص هو المتبادر إلى 
الذهن عند إطلاق كلمة (القضاء)» ولأنه الاحتصاص الظاهر لوظيفة القضاء قي 
عهده ي وعهد الخلفاء الراشدين -على ما سبق بيانه قريياً-”" ولاتفاق الفقهاء على 
اعتباره أول ما تتناوله ولاية القضاء. 


وكذلك تتناول ولاية القضاء الحكم في الحدود والتعازير؛لأن رسول الله يه قد 


= للماوردي ص١7‏ أدب القاضي له أيضا ج١ء‏ ص 2171١415‏ روضة الطالبين ج١١‏ ص٠۲١‏ 
الأنوار ج”ء ص5 ٠٠١‏ الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ٠٠٠٠٥١‏ الفروع ج٦»‏ ص١47؛‏ الميدع 
ج١٠)‏ ص ۰۱۲۰۱۱ الانصاف ج١١2‏ ص215144157) كشاف القناع ج٦۰‏ ص۲۸۹. 

21560 المقنع ج۳» ص۸٠٦ الفروع ج”؛ ص١۲٤ المبدع ج١٠ ص۲١ الإنصاف ج١١2 ص‎ )١( 
.4 09 كشاف القناع ج٦۰ ص۰۲۸۹ مطالب اولي النهى ج٦» ص55 24 غاية المنتهى» ج۳» ص‎ 

(؟) الأحكام السلطانية للماوردي ص۷۲»› 5 القاضي له أيضا ج۰۱ ص .1772011١‏ 

(۳) في الفقرة (55). 


سلطة ولي الأمر في تقبيد سلطة القاضي 


AY 


حكم بحد الزن وحد الشرب وغيرهما» وكان تصرفه فيها بطريق القضاء لاعتماده 
على البينة أو الإقرار في إثباتماء ولأن عبد الله بن مسعود -وهو قاض لعمر- عزر 
رجلا وجد مع امرأة في ملحفتهاء ولم تقم البينة على غير ذلك . 

نشول ی رمه اللّه-: «أما قوله تعالى: پولا َكنم بین آلیں أن 
مأ لدل فإن الحكم بين الناس يكون في الحسدود والحقوق» وهما قسمان: 
فالقسم الأول: الحدود والحقوق ال ليست لقوم معينين» بل منفعتها لمطلق الممسلمين أو 
نوع منهم؛ وكل محتاج إليهاء وتسمى حدود الله وحقوق الله مثل حد قطاع الطريق 
والسراق والزناة» ونحوهم» ومثل الحكم في الأموال السلطانية والوقوف والوصايا الي 
ليست لعين... وهذا القسم يجب على الولاة البحث عنه» وإقامته من غير دعوى أحد به 
وكذلك تقام الشهادة فيه من غير دعوى أحد به» وإن كان الفقهاء قد احتلفوا في قطع يد 
السارق هل يفتقر إلى مطالبة بالحد» وقد اث شترط بعضهم المطالبة بالمال لعلا يكون للسارق 


فيه شبهة»( ا 


)١(‏ انظر مثلا صحيح البخحاري» كتاب الأحكام رقم917 (ج۸)» وصحيح مسلې كتاب الحدود رقم۲۹ (ج۳). 

(۲) سبق ذكره في الفقرة (8؟). 

(۳) في فتاواه ج148 ص‌۲۹۸۰۲۹۷. 

.5/ سورة النساء:‎ )٤( 

(ه) فهذا القسم يكون السعي في إقامته من واحبات ولي الأمر» وعليه أن يعين من يقوم به؛ لأن هذه الحدود 
والحقوق هي حق اججتمع فتكون الحافظة عليها من مسؤوليات ولي الأمرء ويطلق على من يقوم بذلك 
امحتسب)» لأن هذا العمل من قبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وتتم المطالبة يمذه الحقوق عن 
طريق دعاوى الحسبة» وهي الدعاوى الي تقوم كما في العصر الحاضر النيابة العامة أو الادعاء العام» ولولي 
الأمر أن يقصرها عليها منعا للفوضى والتشفي وقصد الانتقام والإضرار» وإذا أراد شحص القيام بذلك 
م بالمعروف وفياً عن المنكر فعليه أن يبلغ النيابة العامة أو الادعاء العام لتقوم هذه السلطة بتحقيق البلاغ 
وتقلركه للقضاء عندما تتبين جديته» ويعتبر عمله هذا من الشهادة حسبة. 
انظر: القضاء في الإسلام للدكتور محمد سلام مدكور»ص17, ومبادئ الإجراءات الحنائية في القانون 
المصري» ص*7-ه7. 


سلطة ولي الأمر في تقييب سلطة القاضي 


A٤ 


قال عن القسم الثاني: «وأما الحدود والحقوق الي لآدمي معسين فمنها 
النفوس.. 7" ومن الحقوق الأبضاع”” ... والأموال». 
(فم؟) 

وأما ما عدا الحكم في الخصومات والحدود والتعازير” فإن ولاية القضاء لا 
تشمله في الأصل» ولكن يجوز أن يدل فيها اخنتصاصات أخرى غير الحكم؛ إما بنص 
من ولي الأمرء وإما بحريان العرف على ممارستها عن طريق القضاء؛ إذ إن حريان 
العرف بشيء من ذلك من غير أن يتدحل ولي الأمر بالمنع يعد إذناً منه به. وعلى هذا 
يحمل ما ورد عن كثير من الفقهاء من تحديد احتصاصات القاضي عند إطلاق توليته 
وعدم تقييده باحتصاص معين؛ إذ إن ذلك منهم بناء على ما استقر عليه العرف في 
أزمانهم حيث م يرد نص بشيء من ذلك» فهم قد ذكروا من الاختصاصات ما جرت 
عادة القضاة في أزمافم .مزاولتها من غير أن يتدحل ولاة الأمر بالمنع من مزاولة شيء 
منهاء وهذا هو ما توحي به عبارات كثير منهم وهو يحاول تحديد ما يدخل في 
احتصاص القاضي عند عدم تقييده من قبل ولي الأمر باختصاص معين» من ذلك 


(۱) في فتاواه ج ۲۸ ص۳۷۲ .۳۸٤-‏ 

(۲) ويقصد بما القصاص في النفس والحراح والأعراض كالشتم. 

(۳) ويقصد الحكم فيما بين الزوجين من حلاف وسائر أمور المناكحات. 

)٤(‏ ويقصد به الحكم في الأموال مثل المواريث والمبايعات والإحارات والوكالات والمشاركات والهيات 
والوقوف والوصايا ونحو ذلك من المعاملات المتعلقة بالعقود والقبوض. 

(5) وهو ما يشمل جميع الدعاوى من مدنية وجنائية وإدارية حسب التقسيم الحديث» والدعوى المدنية 
تتحدد بطريقة سلبية فهي كالدعوى غير الحنائية ولا إدارية والدعوى الحنائية هي الي تستخدمها 
الدولة لضمان استعمال سلطتها في العقاب على الأفعال الممنوعة الي تمثل اعتداء على مصال الجتمع 
والدعوى الإدارية هي الي تكون الدولة ممثلة بإحدى إداراتها طرفاً فيها. انظر الوسيط في قانون 
القضاء المدني للدكتور فتحي والي ص4 . 
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مثلاً: ما قاله صاحب المبد ع من الحنابلة عند بيانه ما يدل في اختصاص القاضي 
عند إطلاق توليته حيث قال: «جباية الخراج وأحذ الصدقة إذا لم يخصا بعامل - 
على وجهين: 
أحدهما: يدحلان في اختصاص القاضي وهو المذهب. 
والثاي: لا يدحلان؛لأن العادة لم تثبت بتولي القضاء لهماء والأصل عدم ذلك». 

فالمستند للقول بعدم دحول هذين العملين في احتصاص القاضي هو أن العادة م 
تحر بذلك» والأصل عدم دخوهما. 

ومنه أيضا ما حاء في كشاف القنا ع حيث قال بعد أن ذكر بعض الأعمال 
ال تدحل في اختصاص القاضي: «لأن العادة في القضاء ذلك فعند إطلاق الولاية 
تنصرف إلى ما جرت به العادة»» فأرجع دخول بعض الأعمال في اخحتصاص القاضي 
إلى جريان العادة» وحينما رد القول بدخول الاحتساب على الباعة والمشترين في 
احتصاص القاضي ب رده على أن العادة لم تثبت بتولي القضاة لذلك””. 

ومثل هذا ما قله :ا عرد عن أبن ا ا علق ا ر ب نض 
علماء المالكية من الأمور الي تدحل في اختصاص القاضي حيث قال: «وهذا الذي 
أعرفه وأقول به» وأدركت الناس عليه من ترتيب أحكام القضاة في الأمور الي لا ينبغي 
لغيرهم النظر فيها». 

فواضح من هذه النقول -وأمثالها كثير- أن المعول عليه في تحديد ما يدحل في 
احتصاص القاضي عند عدم تقييد ولي الأمر له باختصاص معين هو العرف حيث لا 


(۱) ج۱۰ ص١150011.‏ 

(۲) للبهوق ج٦»‏ ص0١55.‏ 

(۳) المرجع لسابق. 

. ٦٦ص‎ )١ج في كتابه تبصرة الحكام‎ )٤( 
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نص في ذلك» وهذا ما يفصح عنه قول ابن تيمية“-ر حه الله-: «عموم الولايات 
وخحصوصها وما يستفيده» المتولي بالولاية يتلقى من الألفاظ والأحوال والعرف» ليس 
لذلك حد في الشرع فقد يدحل في ولاية القضاء في بعض الأمكنة والأزمنة ما يدخحل 
في ولاية الحرب في مكان وزمان آخرء وبالعكس. وكذلك الحسبة وولاية المال... 
فولاية الحرب في عرف هذا الزمان قي هذه البلاد الشامية والمصرية تختص بإقامة الحدود 
الي فيها إتلاف» مثل قطع يد السارق وعقوبة المحارب ونحو ذلك» وقد يدحل فيها 
من العقوبات ما ليس فيه إتلاف كجلد السارق» ويدخل فيها الحكم في 
المخحاصمات والمضاربات ودعاوى التهم الى ليس فيها كتاب وشهود» كما تختص 
ولاية القضاء هما فيه كتاب وشهود» كما تختص بإثبات الحقوق والحكم في مثل ذلك 
والنظر في حال نظار الوقوف وأوصياء اليتامى وغير ذلك مما هو معروف. وفي بلاد 
أحرى كبلاد المغرب ليس لوالي الحرب حكم في شيء وإنما هو منفذ لما يأمر به متولي 
القضاءء وهذا أتبع للسنة القديمة». 


ويقول ابن القيم“ -رحمه الله-: «عموم الولايات وخصوصها وما يستفيده 
المتولي بالولاية يتلقى من الألفاظ والأحوال والعرف» وليس لذلك حد في الشرع فقد 
يدل في ولاية القضاء ني بعض الأزمنة والأمكنة ما يدحل في ولاية الحرب في زمان 
ومكان آخر وبالعكس». 


ويؤيد ابن فرحون" قول ابن القيم هذا أثناء نقله له بقوله: «واعلم أن الذي 
ينبغي أن يعول عليه في ذلك -أي فيما تتناوله ولاية القضاء من اختصاصات- 
العرف... فيستفاد من ولاية القضاء في كل قطر ما جرت به العادة واقتضاه العرف». 


)١(‏ في كتابه الحسبة في الاسلام» طبعه سنة ۱۳۸۷ه» 19517م» ص214217 ومثله في فتاواه ج۰۲۸ 
ص8" 55. 

(۲) في كتابه الطرق الحكمية ص8١7.‏ 

(۳) نی كتابه تبصرة الحكام» ج31 ص۱۳. 
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ويقول ابن فرحون أيضا بعد أن ذكر ما تقتضيه السياسة الشرعية من معاقبة 
المتهمين حن يقروا: «واعلم أن الولايات تختلف بحسب العرف والاصطلاح كما تقدم 
في كلام ابن قيم الجوزية أن عموم الولايات وخصوصها ليس له حد في الشرعء وأن 
ولاية القضاء في بعض البلاد وبعض الأوقات تتناول ولاية والي الححرب وبالعكس» 
وذلك بحسب العرف والاصطلاح والتنصيص في الولايات. وكلام ابن سهل وابن 
حبيب وغيرهما من أصحابنا مب على عرف بلاد الأندلس في ولاية القضاءء فإن 
كانت ولاية القضاء في قطر آحر تمنع من تعاطي هذه السياسات نصا أو عرفا فليس 
للقاضي تعاطي ذلك» وإلا فله أن يفعل ذلك؛لأنه دعوى شرعية حكمها الاختبار 
بالحبس والضرب فيسوغ له الحكم فيها كغيرها من الحكومات». 

ومن هذا يعلم أن إضافة أي اختصاصات إلى القضاء غير الحكم إنما يستفاد من 
نص ولي الأمر أو من العرف» وها لعا لوز لاتق لون" ی ا نيت" مزرزن 
القاضي إنما كان له في عصر الخلفاء الفصل بين الخصوم فقطء ثم ذفع إليه بعد ذلك 
أمور أخرى على التدرج بحسب اشتغال الخلفاء والملوك بالسياسة العامة الكبرى» 
الحقوق العامة للمسلمين بالنظر في أموال المحجور عليهم من اجانين واليتامى والمفلسين 
وأهل السفه وقي وصايا المسلمين وأوقافهم وتزويج الأيامى عند فقد الأولياء على رأي 
من رآه والنظر في مصالح الطرقات والأبنية وتصفح الشهود والأمناء واستيفاء العلم 
والخبرة فيهم بالعدالة والجحرح ليحصل له الوثوق هم» وصارت هذه كلها من تعلقات 
وظيفته وتوابع ولايته». 


فهو بهذا ين أن ولاية القضاء -في الأصل- تتناول الفصل في الخصومات ثم 


)١(‏ في تبصرة الحكام ج37 ص‌۱۱۹۰۱۱۸. 

(۲) في مقدمته ص48 .١‏ 

(۳) قد سبق في الفقرة (۲۷) في هذا الفصل بيان أن ولاية القضاء تتناول ني الأصل- إضافة إلى فصل 
الخصومات الحكم في الحدود والتعازير. 
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دخلت فيها اختصاصات أخرى إلى أن استقر العرف في زمنه على تناول القضساء 
للأمور الى ذكرها. 

على أن جريان العرف بدحول أي عمل في ولاية القضاء إنما يعد في حقيقته إذنا 
من ولي الأمر بتولي القاضي هذا العمل» فهو .مثابة النص من ولي الأمر على احتصاص 
القاضي به. 

وبناء على ما سبق فإن ما يدحل في ولاية القضاء عند الإطلاق هو الحكم في 
جميع الدعاوى والحدود والتعازير» أما ما عدا ذلك فلا يدحل في اختصاص القاضي إلا 
بإذن من ولي الأمر سواء نصا أو ضمناً بعدم المنع من النظر فيما جرى عليه العرف من 
مباشرة اختصاصات معينة عن طريق القضاء. 
(ف5؟) 

وهذا هو ما اتحهت إليه التنظيمات الحديثة في تقسيمها لأعمال القضاء إلى 
فمن 
الأول: الأعمال القضائية وتعن الفصل في الدعاوى» وهي الوظيفة الأساسية للقضاء. 
الثاب: الأعمال الولائيةء وهي أعمال يقوم با القاضي لا تقوم على دعوى ولا يقصد كما 

حسم نزاع قائ وإنما لاتخاذ تدابير معينة منها ما يستهدف المحافظة على الحقء 

ومنها ما يقصد به تأكيد الحق» ولو لم يحدث نزاع؛ ومنها ما يهدف إلى التأكد 

من ملاءمة العمل وشرعيته. 

وعا أن القسم الأول هو الاحتصاص الأصيل للقاضي فإنه لا يحتاج لمزاواته إلى 
تصن اف ول الأمو ر فا يتخ لق اختخاض ه جود هة اميا قان ان رد 


)0 انظر الو سيط ي قانون القضاء المدني للدكتور فتحي والي ص۰۳۷ وشرح قانون المرافعات المصري 
للشرقاوي و جميعي ص٦۳۸‏ . 
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الحفيد: ‏ «اتفقوا على أن القاضي يحكم في كل شيء من الحقوق» كان حقالله أو 
حقا للآدميين». 

وأما القسم الثاني فهو عمل أضيف إلى القضاء .مقتضى الضرورة والمصلحة إذ 
لابد منه لحفظ الحقوق أو منع التراعات» وما يدحل فيه: النظر في أموال اليتامى 
وامحانين والسفهاء والحجر على من يرى الحجر عليه لسفه أو فلسء والنظر في 
الأوقاف بحفظ أصوها وتنمية فروعها وقبض غلتها وصرفها في سبيلها وتنفيد 
الوصاياء وتزويج النساء اللائي لا ولي من أو عضلهن الولي ونحو ذلك“ . 

وهي أعمال تخرج عن نطاق الوظيفة الأصلية للقضاء وهي الحكم في الدعاوى 
والحقوق» ولكنها ألحقت بالقضاء؛ لأا تحتاج في تصريفها إلى العدالة والأمانة والفقه 
بأحكامهاء وخخير من يرجى توفرها فيه هو القاضي» لأنها مما يشترط فيه؛ ولأنه يقصد 
ما غالباً الحافظة على الحقوق» وهي الغرض من القضاء؛ ولذا فإن دحولها في احتصاص 
القاضي إما عقتضى نص من ولي الأمر أو بمقتضى العرف باعتباره إذنا من ولي الأمر. 


te0 


.°۹ في كتابه بداية امجتهد» ج25 ص1‎ )١( 
a الأحكام السلطانية للماوردي ص١7) روضة الطالبين‎ 25١ انظر قوانين الأحكام الشرعية ص5‎ (32 


ص٣۱۲‏ المقنع ج٣‏ ص508 المبدع ج٠‏ ۱ ص١‏ كشاف القناع ج٦»‏ ص۲۸۹. 


الفصل الثاني 
تقييد ولي الأمر لاختصاص القاضي 


تقدم في الفصل السابق أن اختصاص القاضي -في الأصل- هو الحكم في جميع 
الدعاوى والحدود والتعازير» وقد تضاف إليه اختصاصات أخرى .مقتضى العرف. 

وهذا إنما هو في حالة ما إذا أطلق ولي الأمر تولية القاضي بأن لم يقيد 
احتصاصه» أما إذا قيد اختصاصه فهذا هو موضوع هذا الفصل الذي تنظمه المباحث 
التالية: 


المبحث الأول: نشوء فكرة تقييد الاختصاص. 
المبحث الثاي: حكم تقييد الاختصاص. 
المبحث الثالث: الأصل في تقييد الاختصاص. 
المبحث الرابع: مزايا تقييد الاختصاص. 
المبحث الخامس: طرق تقييد الاختصاص. 


المبحث السادس: وقت إيقاع تقييد الاختصاص. 


المبحث الأول : 
نشوء فكرة تقييد الاختصاص 

)٠١فر‎ 

تقييد الاحتصاص يعن أن يقيد ولي الأمر احتصاص القاضي بنوع معين مسن 
العمل؛ أو يقيده بالقضاء في مكان معين» أو يحدد ولايته بزمن محدد» أو يقصره على 
القضاء بين أشخاص معينين بذواتهم أو بصفاتهم؛ أو يقصره على الفصل في قضايا 
يعينها له» أو بمنعه من القضاء في قضايا معينة» أو نحو ذلك على ما سيأن بيانه في 
الفصل التالي. 
ر(ف١؟)‏ 

وقد نشأ القضاء في الإسلام غير مقيد باختصاصات معينه» فقد كان رسول 
الله يل يباشر القضاء بنفسه في كل ما يعرض للمسلمين» وكان يعين الولاة فيما بعد 
عنه من البلاد ليقوموا بالقضاء ضمن سائر أعباء الولاية العامة من غير تقييد لهم 
باختصاص معين عدا اقتصار كل منهم على ما ولي فيه من الأقاليم» وهذا لا يعد 
صورة حقيقية لتقييد الاختصاص إذ لا يمكن عملا تجحاوزه» ولكن لعل أول بوادر 
ظهور فكرة تقييد الاختصاص تكليفه يله بعضَ أصحابه بالقضاء في قضايا معينة» 
منها: ما روى عن عقبة بن عامر الجهئى قال: جاء خحصمان إلى رسول الله وَل 
يختصمان فقال لي: «قم يا عقبة اقض بينهما»» قلت: يا رسول الله أنت أولى مي 
قال: «وإن كان, اقض بينهماء فإن اجتهدت فأصبت فلك عشرة أجور., وأن 
اجتهدت فأخطأت فلك أجر واحد»”". 


.7١7ص‎ »٤ج أخرجه الدارقطي في سننه‎ )١( 
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وما روي عن عبد الله بن عمرو 5ه ما قال: جاء رجلان يختصمان إلى رسول 
الله ي فقال رسول الله ي لعمرو بن العاص: «اقض بينهما» قال: وأنت ها هنا يا 
رسول الله؟ قال: «نعم»» قال: على ما أقضي؟ قال: «إن اجتهدت فأصبت فلك 
عشرة أجورء وان اجتهدت فأخطأت فلك اجر واحد»0". 


وما روي عن معقل بن يسار المرن أنه قال: أمرن البي ويه أن أقضي بين قوم 
فقلت: ما أحسن أن أقضي يا رسول الله قال: «الله مع القاضي مالم يحف 
عمداً»7". 

وما روي أن قوما اختصموا إلى البي ب في حص كان بينهم» فبعث حذيفة 
يقضي بينهم فقضى للذين تليهم القمط7"؛ فلما رجع إلى البي يه أخبره فقال: 
«أصبت» أو «أحسنت». 

ففي هذه الأخبار عهد رسول الله يه إلى بعض أصحابه» ولكنه قيدهم بالقضاء 
في قضايا معينة» أي جعل اختصاصهم بالقضاء مقصوراً على قضايا بعينها» وهذا يدل 
على نشوء فكرة تقييد الاحتصاص في عهده يله إذ إن تقييد احتصاص القاضي في 
دعاوى معينة يعد أحد أنواع تقييد الاختصاص على ما سأي بيانه"”. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في مسنده (الفتح الرباني ج35 ص٠ »)۲١‏ وأخرجه هذا اللفظ الدارقطي في سنه ج4» 
ص١5‏ والحاكم في المستدرك في كتاب الأحكام ج٤»‏ ص88» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد وم 
يخرجاه» وتعقبه الذهبي بأن في إسناده فرج بن فضالة وقد ضعفوه -أي رجال الجرح والتعديل-. 

(۲) رواه الإمام أحمد في مسنده (الفتح الرباني ج٠١‏ ص١251 .)5١7‏ 

(۳) القمط: بالكسر حبل تشد به الاحتصاص جمع حص وهو البيت من القصبء القاموس المحيط للفيروز 
ai‏ جاص #085 وتاج العروس للزبيدي جه ص۲٠۲.‏ 

)٤(‏ اُحرحه ابن ماحه في سننه في أبواب الأحكام رقم؛ ۱» الباب رقم ۱۸ الحديث رق م٣٣۲۳‏ (ج۲» 
ص٤ »)٤‏ وأحرحه أيضا بمذا اللفظ الدارقطين في سننه ج٤»‏ ص۲۹۲ وقال عنه: لم يروه غير دهشم 
ابن قران وهو ضف وقد الكلفوا فق إستاده ر أخرجة أيضا لظ آخر: 

(5) في الفقرة (5 .)٠١‏ 
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(ف۴۲) 

وقي عهد عمر بن الخطاب يه اتخذ تقييد الاختصاص مظهراً آخر جلياً حيث 
عمد عمر إلى تقييد اختصاص بعض قضاته بنوع معين من الدعاوى» من ذلك ما 
رداك الم يدنه عجن ات EE‏ اله فالانه اعد ريزول ان علا فاضيتا نولا 
أبوبكر ولا عمر“ حي كان في آخر زمانه قال ليزيد ابن أحت النمر": اكفني 
بعض الأمور. يعن صغارها”". 

ورواه الطبراني من طريق السائب بن يزيد أن رسول الله وَل وأبا بكر طك لم 
مد قا ميا وار لسو مقط عم قف تال لوي الم اخ ا عا 
الدرهم والدرهمين“. 


.)۲۲( المراد أنهم لم يتخذوا قضاة مستقلين بالقضاء في حضرقم. انظر ما سبق في الفقرة‎ )١( 

(؟) حاء في تهذيب التهذيب لابن حجرء ج١١21‏ ص١77‏ «يزيد بن سعيد .بن ثمامة الأسود بن عبدالله بن 
الحارث... وقيل غير ذلك في نسبه» أسلم يوم الفتح وروى عن البي ية وعنه ابنه السائب بن يزيد 
ابن أحت النمر قلت: وقال الزهري: عن سعيد بن المسيب: ما اتخذ النبي ب قاضيا ولا أبو بكر ولا 
عمر حي كان في وسط خلافته قال ليزيد ابن أحت النمر: اكفي بعض الأمور يعن صغارها» انظر 
الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ج٦»‏ ص .٠١۸‏ 

(۳) قال في مجمع الزوائد ج٤»‏ ص5١‏ (رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحاح)» ورواه عبدالرزاق في 
مصنفه ج۸» ص۳۰۲ رقم )١5799(‏ الزهري قال: ما اتخذ رسول الله يك قاضياً حن مات ولا 
أبوبكر ولا عمر» إلا أنه قال لرجل في آخر خلافته: اكف بعض أمور الناس. يعي عليا. كما رواه 
وكيع في أخبار القضاة ج١»‏ صه 2٠١‏ عن الزهري قال: ما اتخذ رسول الله ي قاضيا ولا أبوبكر 
ولا عمر حي قال عمر ليزيد ابن أحت النمر اكفئ بعض الأمور. يعي صغارها. 
ولعل قول عبد الرزاق (يعي عليا) من ايه ولیس من روايته. انظر هامش مصنف عبد الرزاق ج۸ 
ص۳۰۲ . 

)٤(‏ المعجم الكبير للطبراني ج۷» ص۱۷۸ ٬رقم‏ ۰111۲ وقال عنه في مجمع الزوائد ج٤»‏ ص93١»‏ «وفيه 
ابن هيعة وفيه ضعف وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح». 


سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضع 
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ففي هذا الأثر تقييد لاختصاص القاضي من حيث نوع القضايا مب على 
قيمتهاء وهذا من أنواع تقييد الاحتصاص على ما سيأتي بيانه.ق الفضل: اكان" 

وقد طبقت هذه الصورة من تقييد الاحتصاص في العهود فال 

عن أبي عبدالله الزبيري”" أنه قال: «لم تزل الأمراء عندنا بالبصرة برهة من الدهر 

يستقضون قاضياً على المسجد الجامع يسمونه قاضي المسجد يحكم في مي درهم 
وعشرين دینارا فما دوماء ويفرض النفقات ولا يتعدى مو ضعه» ولا ما قدر له». 
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.)83( في الفقرة‎ )١( 

(؟) في كتابه الأحكام السلطانية ص٣۷.‏ 

(*) هو أبو عبدالله الزبير بن أحمد بن سليمان بن عبد الله بن عاصم بن المنذر بن الزبير بن العوام الفقيه 
الشافعي المعروف بالزبيري المصري» وكان إمام أهل البصرة في عصره ومدرسهاء حافظاً للمذهب 
الشافعي مع حظ من الأدب» وقدم بغداد وحدث بماء وكان أعمى وله مصنفات كثيرة» وقد توق 
سنة ۳۱۷ ه رحمه الله. 


انظر وفيات الأعيان لابن خلكان ج۲» ص۳٠۳.‏ 


اللبحث الثاني : 
حكم تقبيد الاختصاص 
رف؟؟) 
اتفق الفقهاء على أنه يجوز لولي الأمر أن يقيد احتصاص القاضي» وقد توافقت 


أقوالهم في ذلك» ومنها: ما جاء في العقود الدرية”“: «القضاء يجوز تخصيصه وتقييده 
بالزمان والمكان واستثناء بعض الخصومات». 


وما قاله المخرشي في شرحه لمختصر حليل: «ولاية القضاء تنعقد عامة 


وخاصة». 
وما جاء في الأنوار لأعمال الأبرار: «يجوز تعميم:التولية وتخصيصها». 


وما جاء في منتهى الإيرادات”؟: «ويجوز أن يوليه عموم النظر في عموم العمل 


وما جاء في البحر الزحار: «وهي -أي تولية القضاء- إما عامة فيحكم أين 
وم وفيم وبين من عرض» أو خاصة فلا يتعدى ما عين ولو في ماع شهادة». 


(۱) لابن عابدين ج١‏ ص۰۱٠۰‏ وانظر البحر الرائق ج٦»‏ ص58 ؟» والأشباه والنظائر لابن نمحيم؛ ص 570 
والدار المختار بحاشية رد الحتار جه؛ ص8 »5١‏ وقد نصت المادة )۱۸١١(‏ من محلة الأحكام العدلية على 
أن «القضاء يتقيد ويتخصص بالزمان والمكان واستثناء بعض الخصومات». 

(۲) جلاء ص44 .١‏ 

(۳) ليوسف الأردبيلي ج؟؛ ص٥ ٠٦٠‏ وانظر: الأحكام السلطانية للماوردي ص ۷۲. 

)٤(‏ للفتوحي ج۲» ص٤‏ لاه» وانظر: المغي ج١١؛:‏ ص١48»‏ وكشاف القناع ج٦»‏ ص١55)‏ وغاية 
المنتهى ج27 ص١٠١٤‏ . 

.١7؟١ص للمرتضى ج35.‎ )٥( 


المبحث الثالث: 

الأصل في تقييد الاختصاص 
(ف٤)‏ 
الوكانة e SNA EK E‏ للك aR‏ 
تخضيض الؤكالة و تيمها فكذلف:ولآية الفا ران ذلك أن ول الأ شر 
مرجع كل الولايات وجميع الاحتصاصات» بحكم قيامه بأمر الأمة وتدبير شؤوهًا 
ورعاية مصالحهاء فإليه ترجع جميع الولايات ومنها القضاي يقول ابن لدو 
«وأما القضاء فهو من الوظائف الداحلة تحت الخلافة» لأنه منصب الفصل بين الناس 
5 الخصومات حسما للتذاعي اطعا للتنازع» إلا أنه بالأحكام الشرعية المتلقاة من 
الاب کان اوغا اة رج اعفومها»: 
إليه .عقاليدها وتصريف شۇ وما كان له أن يستنيب من يراه في مباشرة بعض ما يملكه 
من احتصاصات» ولم یکن لغيره أن يتولى شيئاً منها إلا بإذنه وحسب استنابته» وتوليته 
القضاء استنابة منه فيه» والقاضي نائب عنه في مباشرة هذا الاختصاص فيتقيد بما 
استنابه فيه كالوكيل”". 


)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص۷۲ البحر الزخخار ج"» ص١7١2‏ وعلى هذا نصت المادة )۱۸٠٠١(‏ من 
بحلة الأحكام العدلية ونصها: «الحاكم وكيل من قبل السلطان في إجراء المحاكمة والحكم». 

(۲) في مقدمته ص47 .١‏ 

(۳) قال سليم رستم في شرحه حلة الأحكام العدلية (المادة:١1١٠8١)‏ الي تقرر تقييد القضاء ص۸١١١‏ 
«وذلك لأن القاضي وكيل عن السلطان والوكيل يستفيد التصرف من موكله فإذا حص له 


تخصّص وإذا عم تعمّم». 


سلطة ولي الأمر في تقبيد سلطة القاضي 
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إلا أن استنابة ولي الأمر للقاضي إنما هي بحسب ما تقتضيه مصلحة الأمة) بناء 
على قاعدة: «تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة»”"» لأنه نائب عن الأمة في 
تصريف شؤوفاءما يحقق مصالحهاء فهو يتصرف باسمها. ولذا فإن القاضي لا تنقتضصي 
ولايته موت ولي الأمر الذي ولاه أو بانعزاله""؛ لأن توليته له إنما هي باسم الأمة 
ونيابة عنهاء بخلاف الوكيل الذي تنقضي وكالته موت موكله؛لأن موكله إنما وكله 
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. ٠١١ص انظر في بيان هذه القاعدة الأشباه والنظائر للسيوطي»‎ )١( 

(۲) انظر مثلاً: بدائع الصنائع للكاساني ج۷» ص٦١»‏ تبصرة الحكام لابن فرحون ج١»‏ ص47» الشرح 
الكبير للدردير بحاشية الدسوقي ج٤»‏ ص5١١؛‏ أدب القاضي للماوردي ج١:‏ ص1717) روضة 
الطالبين للنووي ج١١»‏ ص۲۷١‏ فاية الحتاج لشمس الدين الرملي ج۸» ص٠٤٠۲‏ المغي لابن 
قدامة ج١1‏ ص 478 المبدع لإبراهيم بن مفلح ج٠٠»‏ ص۷١‏ كشاف القناع للبهوتي جا 
ص97 ؟7. 


المبحث الرابع : 
مزايا تفييد الاختصاص 
(فه؟) 
يحقق تقييد الاختصاص مزايا كثيرة وفوائد جمة منها: 
- سرعة الفصل في الخصومات» فإن توزيع الاختصاصات على عدد من القضاة بتقييد 
كل منهم باختصاص معين فيها يجعل من اليسير الفصل في الخصومات بأسرع 
وقت ممكن» ويحقق سرعة إيصال الحقوق إلى أصحايبهاء ومنع تراكم القضايا 
- المحافظة على أمن امجتمع وحقوق أفراده» إذ إن توزيع الاختصاصات على عدد من 
القضاة يكفل سرعة القضاء على الحرائم عند وقوعهاء وعو آثارها والحيلولة دون 
- تيسير التقاضي» فإن تباعد الأماكن وامتداد العمران وتزايد السكان يستدعي التيسير 
على الناس بإتاحة فرصة التقاضي أمامهم في مواطنهم وبالقرب منهم» وذلك عن 
طريق توزيع القضاة على الأماكن بالقدر الذي يلبي حاجة الناس. 
- مواكبة التطور الحضاري هما يستتبعه من اتساع بحالات التعامل» وتعدد وجوهه. 
اتساع ميادين التعامل وتنوع أساليبه. 
خورف ماضن يكن :لقان فزن كرا طن اا وا ا کنا 
خاصة تسوغ إفرادها بقضاء متخصص هاء إما لأن لها طابع الخطورة أو السرعة ونحوهما 
أو لما يتصف به أطرافها أو بعضهم من صفات تستوجب تييزهم بقضاء حاص بهم. 


سلطة ولي الأمر في تقييظ سلطة القاضي شت ووو 


- رفع كفاية القضاة فإن تخصيص كل منهم .مجال معين يكسبه الخبرة والدراية في ججاله 
المنحصص له» ويتيح له فرصة التعمق والتفقه فيما حصص له. 

- التخفيف عن القضاة» فإن توزيع أعباء القضاء على قضاة متعددين يخفف العبء 
عليهم» ويبعد عنهم العنت والإحهاد والضيق» ما قد يؤثر على مقدرقم في نظر 
القضايا والتأمل فيها. 

- التشجيع على تقلد القضاء فإن إيحاد قضاء ذي تخصصات متعددة ومتنوعة يشجع على 
الانخراط في سلك القضاء کل ما يتفق مع استعداده وفقهه. 

- تطوير مرفق القضاءء فإن التخحصص ف القضاء يوجد قضاء محكماً صادراً عن دراية 
وخبرة وبصيرة بدقائق المسائل وححفايا طرقها وأساليبها. كما أن القاضي المتخصص 
يكون أقدر على حل ما يعرض له وأسرع وأكثر قدرة على إصابة الحق. 
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امبحث الخامس؛ 
طرق تقيسيد الاختصاص 
ر(ف؟؟) 


يمكن حصر الطرق الي يتقيد ها الاحتصاص بثلاثة طرق هي: نص ولي الأمرء 
والعرف» وصيغة التولية. 
(ف۲۷ ) فالطريقة الأولى: 

وهي نص ولي الأمرء وهي الطريقة الصريحة في تحديد ما يدحل في احتصاص 
القاضي» وتمتاز بالدقة والوضوح» فما يحدده ولي الأمر نصا من احتصاصات للقاضي 
يعتبر قاطعا فيما يختص به يحب اقتصاره عليه وعدم ججاوزه. 
(ف۲۸ ) والطريقة الثانية : 

وهي العرف» ولا يلجأ إليها في تحديد احتصاص القاضي إلا إذا عدم النص من 
ولي الأمرء فحينئذ يتحدد اختصاصه ما جرى العرف على أنه من أعمال القضاء 
وعرف كل زمن بحسبه» فقد يدل في ولاية القضاء في زمان أو مكان ما لا يدخل 
فيها في آحر» فالعبرة .مما يستقر عليه عرف أهل كل زمان أو مكان من ممارسة القاضي 
لبعض الاختصاصات من غير منع» يقول ابن تيمية“ -رحمه الله-: «عموم الولايات 
وحصوصها وما يستفيده المتولي بالولاية يتلقى من الألفاظ والأحوال والعرف ليس 
لذلك حد في الشرع؛ فقد يدحل في ولاية القضاء في بعض الأمكنة والأزمنة ما يدحل 
في ولاية الحرب في مكان وزمان آخر وبالعكس» وكذلك الحسبة وولاية المال...». 


)١(‏ قي كتابه الحسبة في الاسلام ص۳ ومثله في فتاواه ج۰۲۸ ص1۸ وقال بنفس القول تلميذهابن 
القيم -رحمه الله- في كتابه الطرق الحكمية ص8١25‏ وانظر ما سبق في الفقرة (۲۸). 


ع ني لي ا 3 ت سسس 


ويقول ابن فرحون7": «واعلم أن الذي ينبغي أن يعول عليه في ذلك العرف.. 
فيستفاد من ولاية القضاء في كل قطر ما جرت به العادة واقتضاه العرف». 
(ف۲۹ ) والطريقة الثالثة : 

وهي صيغة التولية. أضافها بعض فقهاء الشافعية فجعلوا للصيغة الى يستعملها 
ول الأ ف الفا انراق ديد اام قاطن .سحت الو الود ية 
بتولية القضاء العام سائر الولايات وأمور الناس حن نحو زكاة وحسبة لم يفوضا لغيره» 
والأوجه في (احكم بين الناس) أنه حاص بالحكم لا يتجاوزه لغيره» ويفرق بينه وبين 
(وليتك القضاء) بأنه في هذا الت ركيب .مع إمضاء الأمور» وسائر تصرفات القاضي 
فيها إمضاء بخلاف الحكم». 

فهم يفرقون بين ما إذا تمت التولية بقوله: (احكم بين الناس)» وما إذا تمت 
بقوله «وليتك القضاء»» ففي الصيغة الأولى يقتصر اختصاص القاضي على الحكم في 
الدعاوى» وأما في الصيغة الثانية فيتناول اخحتصاصه الحكم في الدعاوى» كما يتناول 
غير الحكم من سائر الولايات وأمور الناس الى فيها إمضاء والمقصود يما 
الاختصاصات الي تتناولها ولاية القضاء عند إطلاق التولية -على ما سبق بيانه-. 
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(۱) في كتابه تبصرة الحكام ج١2‏ ص۳٠‏ . 
(۲) تحفة امحتاج ج١٠23‏ ص 2١١١‏ فاية امحتاج a‏ ص۲۳۲ . 
(۳) في الفقرة (5؟). 5 


المبحث السادس: 
وقت إيقاع تقييد الاختصاص 

تقييد الاختصاص قد يقع عند تولية القضاء وقد يقع قبلها أو بعدها. 
(ف»2) 

فأما عند التولية فذلك بأن يقيد ولي الأمر القاضي باختصاصات معينه عند 
توليته القضاءء أي يقع التقييد مقارنا لعقد التولية فيحدد اختصاصاته في صيغة التولية» 
أو ما يسمى ممنشور التولية› أو أمر أو قرار التعيين. 
(فا٤)‏ 

وأما إيقاع التقييد قبل التولية فبأن يحدد ولي الأمر مسبقاً ما يدخل في ولاية 
القضاء من احتصاصات» بحيث لو ول قاضياً علم هذا القاضي ما يدخل في اختصاصه 
من غير أن يصرح له عند عقد التولية بذلك. 

ومثال ذلك أن يكون القضاء متنوعاً كقضاء الجنايات» وقضاء المداينات» 
وقضاء العمال» وغير ذلك» ويحدد ولي الأمر مسبقا ما يدل في كل نوع من أنواع 
القضاء من احتصاصات» ويتم هذا عادة وفق أنظمة أو لوائح يصدرها ولي الأمرء 
وينظم فيها احتصاصات القضاء بأنواعه» فإذا عين ولي الأمر قاضيا في نوع منها تقيد 
ا وده الفا ذا النوع من اخحتصاصات. 

اا الأمر لزل اط و ددا حاف أو دار اول 
قاضياً في موضع علم ما يدخل ف ولايته مكانيا عقتضى هذا التقسيم. 


سلطة ولو الأمر في تقييبد سلطة القاضي ‏ - بش هوا 


(ف۲٤)‏ 
وأما إيقاع التقييد بعد التولية» فبأن يولي ولي الأمر القاضي وقد حدد له ما 
يدحل في اختصاصه إما عند التولية أو قبلهاء ثم بعد التولية بزمن -طال أو قصر- 
يعدّل ولي الأمر في احتصاصه. إما بالزيادة وإما بالإنتقاص» بأن يضيف إليه 


اختصاصات جديدة أو يزع من ولايته اخحتصاصات كانت له. 


t40 


الفصل الثالث 
وجوه تقييد اختصاص القاضي 


تقييد ولي الأمر لاختصاص القاضي يقع من عدة وجوه فقد يقيد احتصاصه من 
حيث المكان» أو الزمان» أو نوع القضاياء أو الأشتخاصء أو يقصر اختصاصه على 
قضايا معينة» أو يمنعه من النظر في قضايا معينة» أو يقصره على الحكم بالإدانة دون 
العقوبة» وتفصيل ذلك 5 المباحث التالية: 

المبحث الأول: تقييد اختصاص القاضي من حيث المكان. 

المبحث القفانى: تقييد اختصاص القاضي من حيث الزمان. 

المبحث الفالث: تقييد اختصاص القاضي من حيث النوع. 

المبحث الرابع: تقييد اختصاص القاضي من حيث الأشخاص. 

المبحث الخامس: تقييد اختصاص القاضي في دعوى معينة. 

المبحث السادس: منع القاضي من ماع دعوى معينة. 

المبحث السابع: قصر اختصاص القاضي على الحكم بالإدانة دون العقوبة. 


المبحث الأول : 
تقييد اختصاص القاضي من حيث المكان 

رف" ) أولا: حكم تقييد الاختصاص بالمكان: 

لولي الأمر إذا ولى قاضياً أن يعمم ولايته من غير أن يخصصه يمكان معين 
بحيث يشمل اختصاصه جميع البلاد الي يحكمها ولي الأمر» وهذا قد يقع كمالو 
كانت نقد فة أو ولاه ا فاا يران يان خا لل" اق عير اف 
أو جعل له القضاء في قضايا هامة في عموم البلاد. ويعبر الفقهاء عن تعميم ولاية 
القضاء من حيث المكان ب (عموم العمل). 
(ف٤٤)‏ 

ولولي الأمر أن يقيد احتصاص القاضي .عكان معين يقتصر في قضائه على المكان 
المحدد له ولا يتحاوزه» ويعبر الفقهاء عن هذا التقييد والتخصيص بالمكان بب 
(حصوص العمل)» ويطلق عليه في الوقت الحاضر (الاختصاص المكاني أو المحلي). 

ومن أقوال الفقهاء في ذلك ما جاء في جامع الفصوليين“: «ويجوز تقييده - 
أي القضاء- يممكان». 

وقول الماوردي”: «ويجوز أن يكون القاضي عام النظر حاص العمل في جميع 
الأحكام في أحد جاني البلد أو في محلة منه». وقوله أيضا : «ويجوز أن يكون 
التقليد مقصوراً على قضاء بعض البلد إذا كان معينا. سواء اقتصر به على أكثر البلدء 
أو على أقله ولو محلة من محاله» لأن القضاء يعم ويتخص». 


)0 لابن قاضي سماونة» جا ص٤‏ ۰۱ وانظر البحر الرائق ج1“ صلمه ؟. 
(؟) في كتابه الأحكام السلطانية ص۷۲ ومثل هذا القول لأبي يعلى في كتابه الأحكام السلطانية ص1۸ . 
(۳) في كتابه أدب القاضي ج١1‏ ص15541590. 


وإ ح سح سطة ول الأمر في تقييد سلطة القاضي 


وقول الموفق ابن قدامه“: «ويجوز أن يولي قاضياً عموم النظر في خصوص 
العمل» فيقلده النظر في جميع الأحكام في بلد بعينه» فينفذ حكمه فيمن سكنه ومن أتى 
إليه من غير سكانه» ويجوز أن يقلده صوص النظر في عموم العمل فيقول: جعلت 
إليك الحكم في المداينات خاصة في جميع ولايي... ويجوز أن يوليه عموم النظر في 
عموم العمل» وخصوص النظر في حصوص العمل». 

وقال في منتهى الإرادات”": «ويحوز أن يوليه عموم النظر في عموم العملء 
ا في أحدهماء أو فيهما... فيوليه عموم اظ از عاض تا 


حاصة». 


وقال صاحب كشاف القناع: «ويجوز أن يوليه الإمام عموم النظر في عموم 
العمل بأن يوليه القضاء في سائر الأحكام في كل البلدان» ويجوز أن يوليه الإمام خاصا في 
أحدهما.. أو فيهما -أي ف القضاء والعمل- فيوليه النظر في بلد حاص» أو محلة خاصة». 

هذا ويشترط الفقهاء إلا في رواية عند الحنفية تعيين محل الولاية لصحة القضاء. 


جاء في جامع الفصولين“: «المصر شرط لنفاذ القضاء في ظاهر الرواية لا في 
رواية النوادر» وكثير من مشايخنا أذوا برواية النوادر للحاحة» وأكثرهم مال إلى 
ظاهر الرواية». 

وذكر ابن فرحون9” من الشروط اللازمة لتمام ولاية القضاء: «ذکر البلد الذي 
عقدت عليه الولاية ليتميز عن غيره». 


. ٤۸١ص‎ )١١ج في كتابه المغى‎ )١( 

(۲) الفتوحي ج۲› ص4 517. 

(*) البهوي ج٦۰‏ ص۲۹۱ وانظر مطالب أولى النهى ج5: ص١45.؛‏ والمبدع ج٠٠»‏ ص4 .١‏ 
)٤(‏ لابن قاضي ”ماونة ج١2‏ ص 2١5‏ ومثله في الدرر الحكام» ج7؛ ص٤ ٤١‏ . 

(5) في كتابه تبصرة الحكام ج1ء ص .١5‏ 


سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي سس د _اسالالاالالاللم ‏ ولو 
وقال ابن 5 الدء0"©: «لابد في التولية من ذكر. البلد الذي يقلده القضاء فيه». 


وجاء في الأنوار”: «ويشترط في التولية.. تعيين محل ولايته من قرية أو بلدة أو 
ناحية». 

وعد الاوردي”" من الشروظ المعتبرة لتمام ولاية القضاء: «ذكر تقليد البلد 
الذي عقدت الولاية عليه ليعرف به العمل الذي يستحق النظر فيه» ولا تصح الولاية 
مع الجهل به». 

وجاء في كشاف القناع“: «ومن شرط صحتها -أي ولاية القضاء- تعيين ما 
يوليه الحكم فيه من الأعمال -كمصر ونواحيها- والبلدان - كامحلة ونحوها ليعلم بحل 
ولايته فيحكم فيه ولا يحكم ف غيره». 

وجاء في غاية المنتهى“: «وشرط لصحتها -أي ولاية القضاء-.. تعيين ما 
يوليه الحكم فيه من البلدان». 
(ف4:) 
ولاية القاضي من عموم البلد» أو حصوص جانب منه بحسب ما يقتضيه القيام بواحب 
القضاءء ما يلي الحاجة ويحقق المصلحةء فإن تعددت البلدان وجب على ولي الأمر أن 
يعين هذه البلاد من يتأدى به فرض القضاء قال في تحفة الحتاج: «لا يجوز إخلاء مسافة 


.5١ص في كتابه أدب القضاء‎ )١( 

و8 زس الاردیلی :چ ص5 : 

(۳) في كتابه الأحكام السلطانية ص1۹ . 

)٤(‏ للبهوي ج25 ص۲۸۸. 

(5) لمرعي بن يوسف ج۳» ص۰۸٤‏ 

(5) للهيتمي ج“ ۱»> ص۲١۰٠‏ فاية امحتاج «A‏ ص٤‏ ۰۲۲ حاشيتا قليوبي وعميرة ج٤‏ ص‌٦۲۹.‏ 


سلطة ولي الأمر في تقبيد سلطة القاضي 


11۲ 


العدوى”“ عن قاض أو خليفة لأن الإحضار من فوقها مشق». وعليه أن يعين لكل قاض 
البلد المولى فيه» وان اتسعت أرجاء البلد مما اقتضى تعيين أكثر من قاض فعليه أن يعين ما 
يدحل في ولاية كل منهم من النواحي. 
(584ة) 

فإن لم يعين ولي الأمر للقاضي محل ولايته لم تصح التولية عند الجمهور؛ لأن 
تعيين محل الولاية شرط لصحة الولاية ليعلم كل قاض محل ولايته فيحكم فيه ولا يحكم 
في غيره» ولأنه عقد ولاية فلابد من معرفة المعقود عليه . 

وي رواية عند الحنفية اختارها كثير منهم: تصح التولية ويصير قاضيًا في البلد 
الذ فی“ 

ي هو فيه . 


(ف47) ثانياً: المقصود بمكان الاختصاص: 


المراد .تمكان احتصاص القاضي هو محل نفوذ حكمه الذي ولي ليحكم فيه» 
نوا كان جسم لفان او قر قرفت أو بدا معا أو اة ميه مم للد أي 
قد يكون مكان الاختصاص إقليماً» قاط ار اأناعا كومكان 
الاختصاص يطلق عليه في الوقت الحاضر: (دائرة احتصاص القاضي). 


)١(‏ جاء في أدب القضاء لابن أبي الدم ص٤ »5١‏ في بيان حد مسافة العدوى: «وحد مسافة العدوى هو 
أن يخرج الإنسان من بلده إلى مقصد ثم لا يمكنه أن يعود يأوى إليه في يومه على السير المتوسط سير 
المراحل المعتادة» فهي المسافة الي يقطعها الشخص ذهابًا وإيابًا إذا حرج من بيته مبكراً عاد إلى أهله 
في نفس اليوم الذي خحرج فيه. 

(؟) كشاف القناع ج”. ص588. 

(۴) الفتاوى البزازية لابن البزاز (ت ۸۲۷)» وهي مدونة على هامش الفتاوى الهندية» ج۲» ص٣۳‏ 
جامع الفصولين لابن قاضي سماونة» ج١2‏ ص١١‏ الدرر الحكام لمنلا خسرو ج؟؛ ص٤ »٤١‏ البحر 
الرائق ج٦»‏ ص58 27 وقد مر آنفاً إيراد بعض عباراتهم في ذلك. 

.55١ص‎ »٦ج كشاف القناع‎ )٤( 


سلطة ولي الأمر في تقبيد سلطة القاضي 1۳ 


أما تحديد نطاقه فإن وحد نص من ولي الأمر بتحديده فهو على ما حدده ولا 
يلتفت إلى أي شيء سواه» سواء كان التحديد بالنص عند التولية أو عقتضى تقسيم 
جغراقي أو إداري اعتمده ولي الأمر. 

وأما إن لم يوحد نص من ولي الأمر ولا تقسيم جغرافي أو إداري فالعبرة بالعرف» 
فما جرى العرف بتبعيته للمكان الذي ولي فيه فهو داحل في احتصاصه»ء وإن اخحتلف العرف 
ف تبعيتها روعي العرف الأكثر شيوعاًء فإن استوى العرف في ذلك روعي الأقرب عهدا. 
رفم:) 

وأما ما حول البلد المولى فيه من السواد والقرى والبحار والبراري والسواحل 
والجزر والمزارع والبساتين فإن وجد نص من ولي الأمر بتبعية شيء من ذلك للبلد فهو 
داحل في اختصاصه. وإن لم يوحد نص فالعبرة هما جرى عليه العرف» فما جحرى 
العرف بتبعيته للبلد فهو داحل في اخحتصاصه. فإن لم يوجد نص ولا عرف فهو خارج 
عن احتصاصه؛ لأن الولاية لم تتناول غير البلد) الأصل عدم اختصاصه إلا فيما أذن 


٠۲۸۰ص‎ »٤ج أسئ المطالب ج٤» ص۲۸۷ تحفة امحتاج ج١٠ ص۱۲۰ مغي احتاج‎ )١( 

(۲) الفتاوى البزازية جلا ص١٠۳١‏ الفتاوى الكبرى الفقهية للهيتمي ج4» ص٠١٠‏ تحفة الحتاج له أيضا 
ج١٠٠‏ ص۱۲۰ مغن احتاج» ج٤‏ ص٤۳۸‏ . 
ولا كانت دائرة الاختصاص المكان للقاضي متغيرة حسب العرف وقابلة للإضافة والحذف حسب 
طبيعة كل بلد وسهولة الاتصال بينه وبين ما حوله فإن نظام القضاء في المملكة العربية السعودية 
الصادر عام ٠ه‏ قد ترك تحديد ذلك لوزير العدل بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى 
(المادتان 4237 "من النظام). 
وقد صدر قرار مجلس القضاء رقم17؟ في ۲/٤/۳۹۷١ه‏ بأنه يكفي لتحديد مساحة الأرض الي 
تقع في نطاق عمل القاضي صدور أمر من ولاة الأمر أن صلاحية الحاكم الإداري تنتهي إلى كذاء 
فإذا بلغت وزارة العدل بذلك عمدت امحكمة بموجبه, وهكذا إذا ضم إلى اختصاص المحاكم أو نقص 
منه من القرى والمسافات. وبناء على هذا فإن وزارة العدل تقوم بالتنسيق مع الحكام الإداريين في 
موضوع نطاق الاختصاص المكاني للقاضي. 
انظر كتاب التنظيم القضائي في المملكة للدكتور سعود بن دريب ص4 5552)45. 


سلطة ولي الأمر في تقبيد سلطة القاضي 


۱1٤ 
له فيه قال ي امع الفضولين: ”© «ولر قد السلطان رجلا فساء بندة لا‎ 
. يدل فيه السواد والقرى ما لم يذكر فی منشوره»‎ 
رفة:)‎ 

وإذا تحدد مكان احتصاص القاضي وفقاً لما سبق فإن له النظر فيما يرفع إليه 
في هذا المكان سواء من سكانه أو من الطارئين إليه من غير أهله» لأن الطارئ إليه 
كالساكن فيه» بدليل أن الدماء الواحبة لأهل مكة يجوز تفريقها في الطارئ إليه 
كأهلها. يقول الماوردي”": (.. فتنفذ جميع أحكامه -أي القاضي- في الجانب 
الذي قلده وانحلة الى عينت له» وينظر فيه بين ساكنيه وبين الطارئين إليهه لأن 
الطارئ إليه كالساكن فيه). 


ويقول صاحب مطالب أولي أله 60 «فينفذ حكمه في مقيم مها أي النحلة 
بدليل أن الدماء الواحبة لأهل مكة يجوز تفريقها في الطارئ إليها كأهلهاء فلا ينفذ 
حكمه فيمن ليس مقيماً ما ولا طارئاً إليها؛ لأنه لم يدحل تحت ولايته». 


وهذا إذا كان ولي الأمر قد أناط الاختصاص بالمكانء وأما إن أناطه بسكان 


ذلك المكان اقتصر القاضي على النظر بينهم دون غيرهم من الطارئين إليه) لأن هذا 
يعد من قبيل تقييد الاختصاص بالأشخاص» وسيأق2"0. 


.4١ ٤ص ونحوه جاء في حاشية الشرنبلالي على الدرر الحكام ج؟)‎ 2١ ٤ص‎ »)١ج لابن قاضي ”ماونه‎ )١( 

(۲) المقصود .نشوره هو أمر أو قرار توليته. 

(۳) في كتابه الأحكام السلطانية ص۷۲» ومثله في الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص1۸. 

)٤(‏ الرحيباني جا“ ص 245١‏ ونحوه في المغي ج31 ص۸۱٤›‏ والمبدع ج١23‏ ص٤‏ 21 الأنصاف ج031 
ص۷٦١۰‏ منتهى الإرادات ج۲“ ص .٥۷‏ 

(5) الأحكام السلطانية للماوردي ص۷۲ الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص1۸. 

(5) في المبحث الرابع (الفقرة 55 وما بعدها). 


سلطة ولي الإمر في تقبيد سلطة القاضي ببس الت 898 


ف 0 ) ثالثا: حكم قضائه في غير مكان اختصاصه : 
إذا قيد ولي الأمر اختصاص القاضي بمكان معين وجب اقتصاره عليه ولا يصح 
أن يقضي في غيره» فإن قضى في غير المكان الذي حصصه ولي الأمر له اعتبر قضاؤه 
باطلاً حي ولو كان بين أهل محل ولايته إذا كانوا حارجها؛ لأنه قضاء في غير ما أذن 
له فيه. جاء ف الأشباه والنظائ2©"0: «...قضاء القاضي ف غير مكان ولايته لا يصح» . 
وحاء في شرح الدردير بحاشية بُلغة السالك": «ولا حكم للقاضي بغير ولايته» 
بل هو كآحاد الناس». 


وقال الشيرازي”": «ولا يجوز أن يقضي ولا يولي ولا يسمع البينة ولا يكاتب 
قاضياً في حكم في غير عمله» فإن فعل شيئاً من ذلك في غير عمله لم يعتد به؛ لأنه 
لا ولاية له قي غير عمله» فكان حكمه فيما ذكرناه حكم الرعية». 


وقال في كشاف القناء©: «و لا يحكم القاضي في غير محله ولا يسمع بينة في 
غير عمله... فإن فعل لغى ذلك؛ لأنه لم يصادف ولاية». 


(ق۵) 


ا بصخ أن يقع ننه الك و غر غل اما باع اه حكبا لا 
اضيا لأنه في هذه الحالة كأي محكم آحر يصح تحكيمه بتراضي الخصمين من غير 
تقييد بمكان معين» أما بصفته قاضياً فهو مقيد بما أذن له به ولي الأمرء فلا يصح قضاؤه 
خارجه. جاء في كشاف القناع0©: «ولو ترافع إلى القاضي خصمان في غير محل ولايته 


.١51١ص لابن نحيم الحنفي ص 0777 وانظر الفتاوى البزازية ج237‎ )١( 

(۲) ج۲» ص۷٤۳.‏ 

(۳) في كتابه المهذب في فقه الإمام الشافعي» ج۲› ص۲۹۳› وانظر حاشية سليمان الجمل جه» ص57 7. 

.55١ص البهوي ج")»‎ )٤( 

(0) للبهوق ج٦۰‏ ص 254 وانظر مطالب أولى النهى ج٦»‏ ص١457247»‏ غاية المنتهى ج؟) ص١ »٤١‏ 
وانظر الفتاوى البزازية ج۲» ص١١٠‏ . 


ووو سلب حبس سح سالطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضو 


لم يكن له الحكم بينهما بحكم ولايته؛ لأنه لا ولاية له عليهما -إذن-» فإن تراضيا به 
-أي أن يحكم بينهما- فكما لو حكّما رجلاً يصلح للقضاء فينفذ حكمه من حيست 
کون كما لاسا كماء وسوا كان التصمان من أهل مله أو لأ إذالخرة يكواتتة 
بمحل ولايته ومن طرأ إليه» فينفذ حكمه فيه بخلاف من خرج منه إلى غيره». 
(ف۲٥‏ ) رابع ؛ تقييده بالقضاء في مجلس معين: 

إذا حدد ولي الأمر للقاضي نطاق اختصاصه المكاني» فهل له أن يقيده في موضع 
منه يجلس فيه للقضاء؟ 

لم أحد من منع ذلك سوى الماوردي من الشافعية وأبي يعلى من الحنابلة. قال 
الماوردي”"©: «ولو قلد جميع البلد ليحكم في أحد جانبيه» أو في محلة منه أو في دار 
من دوره» جاز له الحكم في كل موضع منه؛ لأنه لا يمكن الحجر عليه في مواضع 
جلوسه مع عموم ولايته» فإن أحرج ذلك مخرج الشرط في عقد الولاية أبطلهاء وكان 
مردود الحكم في ذلك الموضع وغيره». وقال أيض](©: «وإذا قلد القاضي جميع البلد 
لينظر في أحد جانبيه أو في محلة منه أو في جامعه لم يصح لعموم ولايته» وكان التقليد 
باطلاً إن جعل ذلك شرطاً فيه كقوله: قلدتك قضاء البصرة فانظر في جامعها صح 
التقليد وبطل الشرطء وجاز له أن ينظر في الجامع» وغير الجامع لأنه لا يملك الحجر 
عليه قي مواضع جلوسه». 

وقال أبو يعلى(": «فإن قلد جميع البلد كان له أن يحكم في أي موضع شاء 
منه» فإن شرط عليه في عقد الولاية موضعاً مخصوصاً إما في داره أو مسجده بطلت 
الولاية لأن الولاية عامة فلا يحوز الحجر عليه في موضع جلوسه». 


)١(‏ في كتابه الأحكام السلطانية ص۷۳۰۷۲. 
(؟) في كتابه أدب القاضي» ج١2‏ ص55١.‏ 
(۳) في كتابه الأحكام السلطانية ص58. 


سلطة ولي الأمر في تقييب سلطة القابنو سس 0998 
وأما من عداهما من الفقهاء فلم أحد لهم معا من تقييد القاضي .عوضع معين 
يحلس فيه للقضاءء بل قد صرح بعضهم بحواز ذلك» وأن على القاضي أن يتقيد بذلك 
الموضع فلا يجلس للقضاء في غيره» فإن فعل فقضاؤه لا ينفذ» جاء في مطالب أولي 
النهى”“: «فمن ولي القضاء مجلس معين من مسجد أو غيره لم ينفذ حكمه إلا 
فيه ولا يسمع بينة إلا فيه». 
-١‏ إنه لم ينقل نص ,منعه. 
أل اتير عل اا إذ إن تعن لين القضاء مله مروف لد الاي 
فیقصدونه» ولا يتكلفون عناء البحث عنه ولا يشتبه عليهم. 
ود خن تأدرة افا إذ إن شين خلس النضاء يكن اقاي تن أداء 
مهمته على وجه أفضلء إذ إنه سيكون بجهزاً ما يلزم لأداء مهمته من 
وكل من يستعين يهم القاضي. 
ج- التيسير على من يرغب حضور مجلس القضاء من غير حرج ولا عناء ولا 
احتياج إلى من يهديه إليه. 
د- الحافظة على نظام الجلسة» وذلك بتوفير الأعوان اللازمين لذلك. 
ه- الحافظة على هيبة القضاء بتهيئة مكان يليق به. 


(۱) للرحيباني ج٦»‏ ص۲٦٤۰‏ وانظر فتاوى قاضيخان ج۲» ص5"21. 


۸ غلبيس سس سطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي 


القاضي على مكان اختصاصه. وبين تقييده مجلس للحكم. إذ إن اختصاصه يشمل 
كل ما يرفع إليه من الساكنين في مكان اختصاصه أو الطارئين إليه» وتقييده.عجلس 
للحكم إنما هو لمزاولة العمل وليس لتحديد الاختصاص. 

بل إن الماوردي قد جاء عنه ما يشعر بأهمية تعيين مكان للحكم حيث قال20: 
«ثم يقرر -أي القاضي- أمرين يعتمدهما الخصوم في نظره؛ أحدها: أن يجعل مجلس 
نظره من بعد معروف المكان مخصوصًا بالنظر في الأحكام حى لا يسألوا عنه إن حفي 
عليهم ولا يعدلوا عنه إن نظر في غير أحكامهم» ثم ذكر الأمر الثاني وهو أن يكون 
زمان نظره معينً©. 
(ف۵۲) 

وقد أفاض الفقهاء في وصف بحلس الحكم» وما ينبغي أن يكون عليه» فاستحبوا 
فيه أن يكون وسط البلد» وني مكان مشتهر وظاهر للناس» ليعرفه كل من أراده مسن 
كرون و كر ذا لممحا لأن الضيق يتأذى منه القاضي والمتقاضونء 
ومصونا من كل ما يؤدي من حر أو برد وروائح ودخان وغبار ونحو هذه الأشياء؛ 
لأها تفضي إلى الضحرء وتمنع القاضي من التوفر على الاجتهاد» وتمنع الخصوم من 
استيفاء الحجة» وأن يكون لائقا بوظيفة القضاء الي هي من أعظم المناصب وأحل 
المراتب» وأن يكون على غاية من الحرمة والحلالة للحاجة إلى قوة الرهبة واهيبة"". 


(۱) في كتابه أدب القاضي» ج١)»‏ ص0 .١5‏ 

(۲) سيأت في موضعه من المبحث الثاني إن شاء الله تعالى في الفقرة (55). 

(۳) تبيين الحقائق ج٤»‏ ص ۱۷۸ الأم» للإمام الشافعي» ج٦»‏ ص۱۹۸ أدب القاضي للماوردي ج١ء‏ 
ص‌۲۰۹۰۱۹۱٠٠ »۲١‏ أدب القضاء لابن أبي الدم ص٠١٠‏ مغين الحتاج ج٤»‏ ص٠۳۹‏ نماية الحتاج 
ج۸» ص 2741١‏ حاشية البيجوري على شرح ابن قاسم ج۲» ص٣۳۲۱‏ المغين ج١231‏ ص۳۸۸ 
كشف القناع ج٦»‏ ص؟7١5.‏ 


سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي 


1۱4۹ 


( ف٤٥‏ ) خامساً: محل جلوسه عند عدم تقييده بمجلس مهین: 

إذا لم يقيد ولي الأمر القاضي مجلس معين يقضي فيه فإن له أن يجحلس للقضاء في 
أي موضع شاء من محل ولايته» وإن كان الأفضل أن عد رعا ادا علس فيه حن 
يعرفه من أراده. 

إلا أن هناك بعض الأماكن قد فصل الفقهاء القول في اتخاذها بجلساً للقضاءء 
وهي المسجد ودار القاضي. 
رفه0) أ.فاما المسجد فلهم فيه فولان: 

القول الأول: أنه يكره اتخاذه ججلسا للقضاءء وهو الأصح عند الشافعية"» 
والرواية المحتارة عند المالكية"» وقول الزيدية(". 

واستدل أصحاب هذا القول هما يلي: 


١‏ - ماروي أنه ييه قال وهو على المنبر: «جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم 
وخصوماتكم ورفع أصواتكم وسل سيوفكم وإقامة حدودكم وأجمروها في 
الجمع» واتخذوا على أبواب مساجدكم مطاهر»)» ففيه أمر بتجنيب المساجد 
الخصومات وما يصاحبها من رفع الأصوات» والقضاء يكثر فيه ذلك. 


)١(‏ أدب القاضي للماوردي» ج١2‏ صه ١‏ ۲» أدب القضاء لابن أبي الدم ص9 ,٠١‏ مفي المحتاج ج4» 
ص۳۹۰. 

(۲) الخرشي على مختصر حليل ج7» ص۷٤ »١‏ حاشية الدسوقي على شرح الدردير ج٤»‏ ص۲۲٠»›‏ 
الإتقان والأحكام ج١ء‏ ص4 2١‏ شرح منح الجليل ج1؛ ص١١٠.‏ 

(۳) البحر الزحار ج٦»‏ ص5؟١.‏ 

)٤(‏ أخرجه البيهقي في سننه ج١٠‏ ص۳٠١‏ وقال: «العلاء بن كثير هذا شامي منكر الحديث» وقيل: 
عن مكحول عن جى بن العلاء عن معاذ مرفوعاً وليس بصحيح». 


سلطة ولي الأمر في تقييب سلطة القاضي 
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؟- إن مجلس القاضي لا يخلو من اللغط وارتفاع الأصوات» وهذا مما يته الممسجد 


١ 
عنه”.‎ 


۳- إن القضاء قد يحتاج معه إلى إحضار الحانين والصغار والحيض والكفار والدواب» 
والستجك يضان عن ذلك" 


ولكنهم استثنوا من الكراهة إن اتفقت له قضية أو قضايا وقت حضوره في 
المسجد لصلاة أو غيرها فلا بأس بالفصل فيها من غير كراهة» وكذلك إذا احتاج 
للجلوس فيه لعذر من مطر ونحوه'”. 

القول الثابي: أنه يجوز اتخاذ المسجد جحلساً للقضاء من غير كراهة, 
وهو القول الآحر للحنفية“» والحنابلة“ والقول الآخر عند الشافعية» والرواية 
الأحرى عن الإمام مالك» وهي رواية ابن القاسم في المدونة أنه مع مالکا يقول: 
القضاء في المسجد من الحق وهو الأمر القدع". 

واستدل أصحاب هذا القول ما يلي: 


-١‏ ما أخبر به كعب بن مالك أنه تقاضى ابن أبي حدرد ديئًا له عليه في عهد رسول 


)١(‏ أدب القاضي للماوردي ج۱» ص5١27‏ مفين امحتاج ج4؛ ص90". 

هه المراجع السابقة. 

(۳) الأم للإمام الشافعي ج٦‏ ص 2١158‏ أدب القاضي للماوردي ج١؛‏ ص٠١۲‏ أدب القضاء لابن أبي الدم 
ص5 2٠١‏ مغين المحتاج ج٤»‏ ص۰ ۳۹۱۰۳۹» حاشية البيجوري على شرح ابن قاسم ج۲» ص١54.‏ 

٠٠۳ص المبسوط ج”"١» ص۸۲» روضة القضاء ج١)» ص48. الهداية شرح بداية المبتدي ج۳‎ )٤( 
تبيين الحقائق ج٤» ص۰۱۷۸ شرح فتح القدير جلا ص7559.‎ 

(5) المغني ج١١21‏ ص۳۸۸ كشاف القناع ج5. ص7١5.‏ 

(5) روضة الطالبين ج١١؛‏ ص178١.‏ | 

(۷) المدونة الكبرى» رواية سحنون عن عبدالرحمن بن القاسم عن الإمام مالك المجلد المخامس» ص١١‏ 
ص٤٤ »١‏ الإتقان والأحكام ج١21‏ ص4217١.‏ 


سلطة ولي الامر في تقبيد سلطة القاضي 


۲۱ 
الله ي في المسجد فارتفعت أصواتمما حي معها رسول الله َل وهو في بيته فرج 
رسول الله ل إليهما حن كشف سجف حجرته" فنادى كعب بن مالك فقال: 
«يا كعب» فقال: ليك يا ارول الله 0 
فد فلت يا رسول اش فقال رسول الل ک: «قم فاقضه»”". 
قال في المنتقى”": فيه من الفقه جواز الحكم في المسجد. 

؟- ما جاء في الصحيح من حديث سهل بن سعد كل في قصة المتلاعنين وفيه: 
(فتلاعنًا في المسحد. 

-٣‏ أن الخلفاء الراشدين كانوا يجلسون في المسجد للقضاءء وكذلك فعله كثير ممن 
بعدهي”. 

4- أن القضاء قربة وطاعة فلم يكره في المسجد كما لا يكره فيه الجلوس للإفتاء 
e‏ 4 


)١(‏ سجف حجرته: بكسر السين المهملة وفتحها وسكون الحيم» هو الستر» وقيل: الرقيق منه يكون في 
مقدم البيت» ولا يسمى سجفاً إلا أن يكون مشقوق الوسط كالمصراعين» انظر: نيل الأوطار 
للشوكاني ج٩»‏ ص٤۱۸.‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الصلح رقم۳٥‏ الباب رقم٤۱‏ (ج۳؛ ص۷۲١).‏ 

(۳) المنتقى من أخبار المصطفى جحد الدين أبي البركات عبدالسلام بن تيمية في كتاب الأقضية والأحكام 
ج03 ص3159. 

.)١١7ص صحيح البحاري» كتاب الأحكام رقم41: الباب رقم۱۸» (ج۸»‎ )٤( 

(ه) انظر الأخبار في ذلك: صحيح البخاري كتاب الأحكام رقم91: الباب رقم۱۸ (ج۸» ص5١١))‏ مصنف 
ابن أبي شيبة كتاب البيوع والأقضية» الباب رقسم.77 (ج٦»‏ ص014:011)» أخبار القضاء لوكيع 
جا صه5 20757717 ج۲» ص5١"‏ نصب الراية ج4؛ ص75 فتح الباري بشرح صحيح البحاري 
لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» ج7١‏ ص55١.‏ 


(1) تبيين الحقائق ج٤»‏ ص۱۷۸. 


ببوالسدسشسشس سس دخ -ح سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي 
مناقشة أدلة الفريقين: 
رد أصحاب القول الثاني على استدلال أصحاب القول الأول بأن نحاسة المشرك 
في اعتقاده» وليست في بدنه حي تلوث فلا يمنع من دخوله» ولكن الحنابلة يدوا 
جوار دخول الذمي المسجد بأن يأذن له مسلم بذلك27©. 


وأما الحائض فتخبر بحانها فيخرج القاضي إليهاء أو إلى باب المسجدء أو يبيعث 
من يفصل بينها وبين حصمهاء أو توكل وكيلاً عنها. وكذلك كل من به مانع مسن 
دخول المسجد ينتظر حي يزول مانعه» أو يخرج إليه القاضي» أو يوكل وكيلاً عنه“. 

وأما أصحاب القول الأول فأجابوا عما استدل به أصحاب القول الشاني من 
قضائه ييه وحلفائه في المسجد بأن ذلك محمول على ما إذا اتفقت له قضية أو قضايا 
وقت حضوره في المسجد لصلاة أو غيرها فإنه حينئذ لا بأس بالفصل فيها. 
رفكهة) 

وبتأمل الرأيين فإنه ليس بينهما كبير احتلاف» فأصحاب القولين متفقون على 
صحة القضاء في المسجد ونفاذه. وإنما احتلفوا في كراهة ذلك فأصحاب القول الثاني 
لحرو لابح واب معاي اقول بازار أكون 2 افد ARS‏ مويه انفد علبي 
دائماً للقضاءء أما إذا اتفقت له قضية في المسجد أو احتاج للجلوس فيه لعذر من مطر 
ونحوه فإنه يجوز قضاؤه فيه من غير كراهة. 


)١(‏ الهداية شرح بداية المبتدي ج۳» ص7١٠2‏ تبيين الحقائق ج٤‏ ص۱۷۸» شرح فتح القدير ج۷» 
ص۲۷۰ المغني ج۰۱۱ ص 2785 كشاف القناع ج5) ص7١751.‏ 

(۲) المغئى ج١231‏ ص585. 

(۳) الهداية شرح بداية المبتدي ج”» ص۰۱۰۳ تبيين الحقائق ج4» ص۰۱۷۸ الغ ج۰۱۱ ص۰۳۸۹ 
كشاف القناع ج٦‏ ص7١5.‏ 

)٤(‏ الأم للإمام الشافعي ج٦»‏ ص ۱۹۸ء مين المحتاج ج٤»‏ ص۳۹۰ ۳۹١‏ حاشية البيجصوري على 
شرح ابن قاسم ج۲» ص .74١‏ 


سلطة ولي الإمر في تقييد سلطة اللقامفي ب -بب اس ووو 


ثم إنهم متفقون أيضاً على أنه إن حلس للقضاء في المسجد فإنه يحب عليه أن 
بمنع الخصوم من الخوض فيه بالمخاصمة والمشاتمة ونحوها. 

وعلى هذا بمكن الحمع بين القولين بأن القاضي إذا علم بانتفاء جميع الموانع 
المانعة من دخول المسجد وعدم حصول ضرر بذلك فلا بأس من أن يقضي في المسجد 
كما وقع منه يع ومن صحابته من بعده» وأما إذا ظن وجود المانع من دخوله أو 


شك في ذلك وحشي الضرر منه قضى حارج المسجد أو في رحبته". 


رفلاه) ب.اتخاد القاضي داره مجلسا للقضاء: 


02 


يرى جمهور الفقهاء أنه لا بأس أن يجلس القاضي في داره للقضاء؛ لأن 
القضاء عبادة ولا تختص .مكان» فجاز أن يحكم في متزله» فإذا جلس للحكم في 
مله أذن للناس على العموم بالدحول عليه» ولا بمنع أحداً من الناس لأن لكل 
وف قول عند الشافعية أنه يكره القضاء في داره كالمسجد“. ولكن بعض محققيهم 
قال: ويتعين حمل هذا القول على ما إذا كان بحيث يحتشم الناس دخوله بأن أعده مع حالة 
يحتشم الناس الدحول عليه لأجلهاء أما إذا أعده وأحلاه من نحو عيال» وصار بحيث يا 


)١(‏ الأم للإمام الشافعي ج٦»‏ ص 2١15/8‏ مغين الحتاج ج٤»‏ ص۰ ۳۹٠١۳۹‏ حاشية البيجوري على شرح 
ابن قاسم ج۲» ص١7141.‏ 

(۲) تبصرة الحكام ج۱» ص77. 

(۳) الحداية شرح بداية المبتدي ج27 ص7١٠2‏ تبيين الحقائق ج٤»‏ ص78١»‏ شرح فتح القدير ج۷» 
ص 237151070 الكافي في فقه أهل المدينة المالكي لابن عبدالبر» ج۲» ص55 4) أدب القاضي 
للماوردي ج۱» ص۱۹۷ 

_ :۲٤١ص تحفة المحتاج ج۰ ۱» ص٣۳١ فماية الحتاج ج۸»‎ )٤( 


عا سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي 


(ف۸٥)‏ سادسا: المحكمة: 

ا محكمة .فهو مها الحديث قد يراد ها إبجلس القضاء)» وهو المكان المخصص 
لضاف وقد ادها راذاة ا و کات هته الأذاة فافسيا واد أو ا کی 
وا محكمة بهذا الإطلاق هما شخصية اعتبارية مستقلة عن شخص القاضي أو القضاة» فلا 
يتأثر كيانها بتغير الأشخحاص» كما لا تنسب الأحكام إلى القضاة بأسمائهم بل تضدر باهم 
المحكمة نفسها. وهذا الإطلاق هو المراد حينما يقال: حكمت امحكمة بكذاء وحينما 
يقال: إن الاحتصاص معقود لمحكمة كذا. وقد يراد ها (المصلحة أو الدائرة الحكومية) الي 
تضم طوائف الموظفين قضاة وغير قضاة. 

وهذه الاطلاقات ليست غريبة عن الفقه الإسلامي» فإن لولي الأمر أن يخصص 
مكانًا للقضاء وهو ما يعرف الآن با محكمة» وله أن يعين قضاة متعددين يشكلون في 
بجموعهم هيئة قضائية تؤدي الوظيفة بحتمعة“» وهذه الهيئة أحد إطلاقات المحكمة» 
كما أن للقاضي أن يتخذ من الأعوان ما يعينه على أداء مهمته» وعلى ولي الأمر أن 
يعين له من امحضرين والأعوان والكتبة وغيرهم تمن يتككون منهم الجهاز الإداري 
للمحكمة. 

وفي محال بيان أحكام تقييد الاختصاص حينما يطلق لفظ (المحكمة) فإنما يراد به 
الإطلاق الثاني وهو أ اقا موا كاتنت هك الكداة قاض وا و ا 


$ ¢ ¢ 


.)١١۸( سيأ بيان هذا في الفصل التالي إن شاء الله تعالى في الفقرة‎ )١( 


المبحث الثاني : 
تقييد اختصاص القاضي من حيث الزمان 

رفوه ) أولاً: حكم تقييد الاختصاص بالزمان: 

لولي الأمر أن يطلق احتصاص القاضي من حيث الزمان» فلا يقيده بالقضاء في 
زمن معين ولا يؤقت ولايته برمن محدد» ولعل هذا هو الظاهر من حال من عهد إليهم 
بالقضاء في عهده يقد وحلفائه. فلم أر فيما روي عنهم في ذلك ما يدل على تقييدهم 
حين» ولا ترتفع ولايتهم القضائية إلا .عتمم أو عزهم. 
رفه") 
وبالصورة الي يرى فيها تحقق تأدية القضاء على خير وجه. 
ثانياً: صور تقييد الاختصاص بالزمان: 

لتقييد اتصاص القاضي من حيث الزمان صور أبرزها ما يلي: 
( ف١١‏ ) الصورة الأولى : تقييد ولاية القضاء بمدة محددة: 

لولي الأمر أن يقيد ولاية القاضي عدة محددة تنتهي ولايته بانتهائهاء وذلك بأن 
يحدد ولايته القضاء بعدد محدد من الأيام أو الأسابيع أو الأشهر أو السنين» ويحب على 
القاضي أن يتقيد .ما حدده له ولي الأمر من مدة» ولا ولاية له بعد انتهائها. حاء في 
الفتاوى البواوية1©: «لو قلد إنسانا القضاء 57 يجوز ويتوقت». وجاء قي جامع 


(۱) لابن البزاز ج275 ص 2١75‏ وانظر فتاوى قاضيخان ج؟) ص7717. 


5 سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي 


الفصولين7": «يجوز تأقيت القضاء بزمان بأن قال: أنت قاضي هذه البلدة هذا الشهر 
أو هذا اليوم» ويصير قاضيا بقدره». وقال الماوردي(©: «فلو لم يعين الخصوم وجحعل 
النظر مقصورا على الأيام قال: قلدتك النظر بين الخصوم في يوم السبيت و حده بجاز 
نظره فيه بين الخصوم في جميع الدعاوى» وتزول ولايته بغروب الشمس منه». وقال 
قل هدا القول أبو بيعل 7 

وجاء في الأ «ويجوز تعميم التولية وتخصيصها... في الأزمنة بأن يوليه 
سنة» أو يوما معينا» . 
( ف۲٦‏ ) الصورة الثانية : تقييد ولاية القضاء بفترات متكررة؛ 


وذلك بأن يحدد ولي الأمر للقاضي أياما معينة من كل أسبوع أو شهر أو يحدد 
له أسبوعا من كل شهرء أو شهرا من كل سنة بحيث يقضي في ذلك الوقت المحددء 
فيصح ذلك ويجب على القاضي أن يتقيد ما حدد له من وقت» ولا يقضي لي غيره. 


وي هذه الصورة لا تنقضي ولاية القضاء بانتهاء الزمن المعين» وإنما تستمر ولاية 
القضاء وتكون له صلاحية النظر كلما تكرر الزمن المعين له. 


ويمكن أن يعبر عن هذا بالقضاء بالمناوبة» حيث إن صلاحيته للنظر تكون على 
فترات ليست متصلة مع استمرار ولايته. 


يقول الماوردي””©: «ولو قال: قلدتك النظر في كل يوم سبت جاز أيضا وكان 


.١ وانظر معين الحكام للطرابلسي ص4‎ »١ ٤ص لابن قاضي سماونه ج21‎ )١( 

(۲) في كتابه الأحكام السلطانية» ص27 وانظر كتابه أدب القاضي ج١)‏ ص٤٠١ء‏ روضة الطالبين 
ج11 ص1760754. 

(۳) في كتابه الأحكام السلطانية ص1۹ . 

. ٠۰٥ص للأردبيلي ج۲»‎ )٤( 

(ه) في كتابه الأحكام السلطانية ص۷۳٠٤‏ ۷» ومثله في الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص1۹٠‏ وانظر أدب 
القاضي للماوردي ج١؛‏ ص4 2١5‏ روضة الطالبين ج١١2‏ ص514١:75١.‏ 


سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي 


يفنلا 


مقصورا على النظر فيه» فإذا حرج يوم السبت لم تزل ولايته لبقائها على أمثاله من 
الأيامء وإن كان تمنوعا من النظر فيما عداه». 

وجاء في الأنوار“: «ويجوز تعميم التولية وتخصيصها في الأزمنة» بأن يوليه يوم 

ولكن إن أطلق ولي الأمر تقليده في يوم السبت بأن لم يصرح في تقليده إن كان 
مراده في كل سبت أو في سبت واحد فإن هذا الإطلاق يحمل على الخصوص أي في 
سبت واحدء قال الماوردي”": «أن يطلق تقليده في يوم السبت فيحمل على الخصوص 
موك اوي واي ار إلا ى م واج وهو أرق سك ركر قبن ا 
نظر فيه انعزل بغروب همسه. ولو لم ينظر فيه ل يحز أن ينظر ني غيره». وعلى هذا فلا 
يعد هذا التقييد داحلا في هذه الصورة وإغا هو داغل في الصورة الأول. 
(ف؟58) 

ونما يدحل في هذه الصورة ما إذا حدد ولي اا ات ت غ 
تتوقف فيها أعمال القضاء فحينئذ على القاضي ألا يقضي في هذه الأوقات. 

وقد جاء في الفقه الإسلامي ما يشير إلى عدم مناسبة القضاء في أيام معينة أو 
أثناء حدوث مهرحانات أو مناسبات عامة من ذلك ما جاء في تبصرة الحكام": «قال 
ابن عبد الحكم: ولا ينبغي أن يجلس قي العيدين› وما قارب ذلك» كيوم عرفه ويوم 
سفر الحاج» ويوم قدومه» وشهود المهرحان» وحدوث ما يعم من سرور أو حزن» 
وكذلك إذا كثر الوحل والمطر» قال بعض المتأحرين وكذلك يوم الجمعة». 


)1( للأردبيلي ج75 ص۹ 1۰ . 
)١(‏ في كتابه أدب القاضي ج031 ص590١.‏ 
(۳) لابن فرحون جا ص8 25 وانظر الإتقان والأحكام ج ص .١‏ 


۲۸ ت سلطة ولي الأمر في تقبيد سلطة القاضي 


فلولي الأمر أن يقرر توقف أعمال القضاء في أيام الجمع أو أيام أحرى» وأيام 
الأعياد والعطل الرسمية» وذلك ليبعد عن القاضي السأم والضجرء ويعيد إليه نشاطه 
ويشارك المسلمين أفراحهم وأتراحهم. 

ويدحل في هذا ما لو منح ولي الأمر القاضي فترة معينة ليرتاح فيها من عناء 
عادية أو مرضية أو غيرهاء فان القاضي في هذه الفقرة يخر عنوعا من القطباء إل أن 
تنتهي الفترة ا محددة له“ . 
(ف4ة؟) 

وما يندرج في هذه الصورة أيضا ما لو حدد ولي الأمر للقاضي أياماً معينه مسن 
كل أسبوع ينظر فيها قضايا الرجال اها أغرئ' اء و أياما لمحن 
الناس وأياماً لفعة أحرى» فإن على القاضي أن يتقيد بالنظر في قضايا كل فئة في اليوم 
الم 
( ف١٠‏ ) الصورة الثالثة : نحديد سن لابتداء ولاية القضاء وانتهائها: 

وذلك بأن يحدد ولي الأمر سنا معينة لانعقاد ولآنة افا آي لق وا 
لانتهائها. 

والفقهاء لم يحددوا سناً معينة بعد البلوغ لصحة انعقاد ولاية القضاءء كما لم 
يحددوا سنا معينة تنقضي ولاية القضاء ببلوغهاء وإنما اشترطوا فيمن يتولى القضاء أن 


)١(‏ وقد يقال هنا: إن قضاء القاضي في هذه الفترة جائز وإن كان جائزاً له أن يمتنع عن القضاءء لأن هذه 
الفترة لأحله؛ فإذا تنازل عنها فيقبل منه» ولكن يجاب عن هذا بأن هذه الفقرة روعيت فيها 
مصلحة أداء الوظيفة القضائية بحيث تبعد عن القاضي الضجر والسأم. كما أن إجراءات التقاضي في 
الوقت الحاضر تتطلب تراتيب وأعمالاً قد لا تكون ممكنة خلال العطلات. 

(۲) انظر تبصرة الحكام ج١2‏ ص۲۸. 


سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضوي .ا سس ووو 


٠‏ يكون بالغاً فلا يولى الصغير» وأن يكون عاقلاً فلا يولي غير العاقل» ويدحل فيه مسن 
احتلط عقله واحتل راک 


وع وزو ديد و م ك ن مع ول ا ن أن اد ا 
معينة -بعد البلوغ- لانعقاد ولاية القضاء إذا قدر أن الشخص ببلوغها قد وصل - 
عادة- إلى حد من النضج والتثبت ونفاذ البصيرة واجتماع الرأي ما يكون به جديرا 
بالقضاء وقادراً على النهوض بوظيفة القضاء على الوجه الأفضل» بل إن هذامما 

ول ذلك ها لو دة ول الأمز مها مغيئة ليلوغ القاضي رتبة ملين رقب 
القضاء بحسب ما يرى أنه يتناسب ومسؤوليات هذه الرتبة» وبقدر ما تتطلبه من 
الدواية و اة الى تكسي مع اسن 

وكذلك إذا حدد ولي اأ مه ا رح بعد غا فول القضاءء 

٤ 6 5 : 

وببلوغها تنتهي ولاية القاضي“. 
( ف١٠‏ ) الصورة الرابعة : نحديد وقت معبن من اليوم للقضاء : 


وذلك بأن يقيد ولي الأمر القاضي بساعات محددة من اليوم يقضي فيهاء وهي 
ما يطلق عليها الآن (وقت الدوام الرسمي). 


.501١ص الأنوار لأعمال الأبرار ج۲»‎ )١( 

(؟) حدد نظام القضاء في المملكة للتعيين في القضاء بألا يقل العمر عن اثنتين وعشرين سنة (المسادة۷٣»‏ 
فقره ه من النظام). 

(۳) وهذا ما فعله نظام القضاء بالمملكة حيث حدد في مادته (۳۷» فقره ه) للتعيين في درحة قاضي 
تمييز ألا يقل العمر عن أربعين سنة» وهو ما تفعله أيضاً التنظيمات الحديثةء انظر مثلاً المادة (۳۸) من 
قانون السلطة القضائية المصري. 

(4) وهو ما يعرف في الوقت الحاضر بسن التقاعدء وقد حدد نظام القضاء بالمملكة في مادته (١ه)‏ هذه 


0-١ ۳۰‏ سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي 


فهذه الصورة ما تدحل في سلطة ولي الأمر في تنظيم تأدية وظيفة القضاء عا لا 
يرهق القاضي» ولا يضر بالمتقاضي. ويجب على القاضي أن يتقيد مما يحدده له ولي 
الأمر لأداء وظيفته بداية وفهاية. 

وقد نبه الماوردي إلى أهمية تحديد وقت معين للقضاء بقوله” بعد أن ذكر 
أن القاضي يقرر أمرين ليعرفهما الخصوم» أحدهما: تعيين مكان نظرهء «والفان: أن 
يكون زمان نظره معيناً من الأيام ليتأهبوا فيه للتحاكم إليه» فإن كثرت الحاكمات و 
تتسع لها بعض الأيام لزمه النظر في كل يوم ويكون وقت نظره من اليوم معروفا 
ليكون باقيه خصوصا بالنظر في أمور نفسه وراحته ودعته». 

كما تناول ابن فرحون هذه المسألة بقوله'": «ويتخذ -أي القاضي- لجلوسه 
وقتا معلوما لا يضر بالناس في معايشهم» ولا ينبغي أن يجلس بين العشاء ين ولا في 
وقت السحر إلا في أمر يحدث مما لا بد منه». 


ويي مختصر الواضحة: ولا يقضي بين اثنين ممن جرت الخصومة بينهما عنده بين 
المغرب والعشاءء وأحاز أشهب جلوسه بين المغرب والعشاء وبعد أذان الظهر وبعد 
صلاة الصبح ما لم يكن بجحلسا يجبر عليه العامة... وذكر ابن المواز عن أشهب عن 
مالك قال: ينبغي للقاضي أن يكون جلوسه في ساعات من النهار لأني أحاف أن 
يكثر فيخطى”"» ولیس عليه أن يتعب نفسه فهاره كله. قال ابن عبدالحكم: لا أحب 
أن يطيل الجلوس حى بمل أو يمل غيره» ولكن يكون له وقت حسن في صدر النهارء 
وإناحعمل أن مجلس بعد العضر خلس ...د ولا يكف من القطاء جدا حي ايده 
النعاس والضجر» فإنه إذا عرض له ذلك ربا أحدث ما لا يصلح. 


.١5 في كتابه أدب القاضي ج١؛ ص0‎ )١( 
في كتابه تبصرة الحكام ج۱» ص 03586707 وانظر جواهر الأكليل شرح مختصر خليل لصالح‎ )١( 


عبدالسميع الآبي ج۲» ص777. 
(۳) المدونة الكبرى للإمام مالك اججلد الخامس» ج7١١2‏ ص45 .١‏ 


سلطة ولي الإمر في تقييد سلطة القاضي 


۱۳۱ 


قال ابن حبيب: «وقد قال مالك لرحل كان يلي أمر السوق بالمدينة» وكان 
يقضي بين الناس: لا تكثر فتخطئ واجعل لحلوسك للقضاء ساعات يعرفها الناس 
منك فيأتوك فيهاء وخفف عن نفسك بالنظر في غير ذلك». 


ففيما سبق -ومثله كثير-('' تنبيه من الفقهاء -رحمهم الله- على اتخاذ وقت معين 
يجلس فيه للقضاء حي لا يجهد نفسه مما قد يؤثر على صحة نظره القضايا وحى لا بمل 
ويسأم القضاء» وليقوم بحاجحات نفسه وأهله ويعرف الناس وقت جلوسه للقضاء فيأتونه 
فيه. فإذا قام ولي الأمر بتحديد هذا الوقت كان هذا ملزما للقضاة. 


(ف77) ثالثاً: ما يتحدد به الزمن عند التقييد به ؛ 


إذا قيد ولي الأمر احتصاص القاضي بزمن معين بأي صورة من الصور السابقة 
فإن تحديد هذا الزمن بدءا وفاية يكون كما يأن: 


(ف۸) 
-١‏ إذا كان التقييد بساعات معينة للعمل فان الأمر واضح حيث تكون ساعات 
العمل محددة بدءا وغهاية من قبل ولي الأمر» والتحديد بالساعات تحديد دقيق» وقد 


شاع هذا التحديد في الوقت الحاضر .ما يعرف بأوقات أو ساعات الدوام الرسمي. 


)١(‏ من ذلك مثلاً ما جاء في روضة القضاة ج٠»‏ ص١١١‏ «وللقاضي أن يخص نفسه بزمان يصرفه في 
مالك وخراتحه والنظر ي أله وحلوتهة» ويعين للقضاء يرما قد ضرق إلة وشعه ويحضر' فيه الان 
ويعرفونه به فيقصد في ذلك اليوم» وليس عليه صرف زمانه أجمع إلى القضاء». 

(؟) قسمت العرب كلاً من الليل والنهار إلى اثنيي عشرة ساعة» ووضعوا لكل ساعة من هذه الساعات 
أسماء تخصهاء منها مثلا: تسميتهم الساعة الأولى من ساعات الليل الشاهد والثانية الغسق» والثالثة 
العتمة» والرابعة الفحمةء والخامسة الموهن» والسادسة القطع» والسابعة الجوشن» والثامنة المتكة» 
والتاسعة التباشير» والعاشرة الفجر الأول والحادية عشرة الفجر الثاني» والثانية عشرة المعترض (صبح 
الأعشى للقلقشندي ج”؟ءص58 237 وهاية الأرب للمنويري جا ص ۱۳۲)› ووا الساعة الأولى 
من ساعات النهار الذرور› والثانية البزوغ» والثالثة الضحى» والرابعة الغزالة» والخامسة المهماجحرة = 


۱۳۲ سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي 


(ف۹) 
- إذا كان التقييد باليوم فإن اليوم -عند الفقهاء- عبارة عن النهار دون 

الليل” ويؤخذ الدليل على هذا من قول الله تعالى: پو سرا کیم سی سبع يال وَتَمَديَة 
يناو حُسُومًا ('". وقول رسول الله يَلِعْ: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن 
تسافر مسيرة يوم وليله ليس معها حرمة»"» فالنص على الليلة يدل على أن المراد 
باليوم النهار» ولو كانت الليلة تدحل في اليوم لم يكن للنص عليها معين. ولليل والنهار 
عندهم اعتباران» طبيعي وشرعي. 

فالاعتبار الطبيعي لليل يكون من غروب الشمس إلى طلوعهاء والنهار من 
طلوع الشمس إلى غروها“. 

وأما الاعتبار الشرعي لليل فيكون من غروب الشمس إلى طلوع الفجر 
الثاني» وهو المراد بالخيط الأبيض من قوله تعالى: 0 حی ينبل لد لظ الْأَييِضُ 
بس اليل لاون الجر ها “ ويكون النهار من طلوع الفجر الان إلى غروب 


= والسادسة الزوال» والسابعة الدلوك» والثامنة العصرء والتاسعة الأصيلء والعاشرة الصبوب» 
والحادية عشرة الحدورء والثانية عشرة الغروب (صبح الاعشي ج؟؛ ص۸١‏ نماية الأرب ج١‏ 
ص17 ))١‏ وهناك أسماء أحرى ذكرت في فاية الأرب» ج١؛‏ ص47 4173701 صبح الأعشى ج۲»› 
ص وه ", السنة الهجرية لزهدي يكن ص٤‏ هه ه. 

)١(‏ بخلاف ما هو عند أهل الهيئة من أنه عبارة عن الزمان الجامع ليل والنهار. 

(۲) سورة الحاقة: ۷. 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه» أبواب التقصير رقم218 الباب رقم٤»‏ ج۲» ص 295:80 وهذا لفظه 
وأخر جه مسلم في صحیحه» كتاب الحج رقمه ۱» الباب رقم؛4لا» ج۲» ص2977 بلفظ قريب من 
وحرمة: أي محرمء فتح الباري للعسقلاني» ج۲» ص558. 

.5١١ فتح القدير للش وکا ص ۲» ص‎ )٤( 

(©) سورة البقرة: ۱۸۷. 


سلطة ولو الأمر في تقييد سلطة القانو باس لإو0 


الشمس"". والأحكام الشرعية من الصلاة والصوم وغيرهما تعتمد على الاعتبار 
الشرعي لمفهوم اليوم فكذلك القضاء لحريان الأحكام الشرعية عليه. 

كان ارد وان عله اغ “وفيت واد فت ل د قورت شج 
وليس له أن يجمع في نظر السبت بين الليل والنهار لاغتتصاص اليوم بالنهار دون 
الليل». وقال ایت ": «فلو لم يعين الخصوم وجعل النظر ا على الأيام» وقال: 
قلدتك النظر بين الخصوم في يوم السبت وحده» جاز نظره فيه بين الخصوم في جميع 
الدعاوى وتزول ولايته بغروب الشمس منه». 


),١فر‎ 


- وإن كان التقييد بالشهرء فإن الشهر المعتبر هو الشهر القمري الذي 
يبتدئ برؤية املال وينتهي برؤيته» قال الله تعالى: چ هو آلزی جَعَلَ سنس ضا 


29 


مو 


ج ی کے : 
أحق فصل 


آز ر ر 


5 ر 7 ا 9 رر 3 ا ل 2 
E‏ و 3 و عدد انين وا لساب ما خی اه دلت إلا يأ 


فان ل دمارد چ أي قدر مسيره في منازل» أو قدره ذا 
منازل» والضمير راجع إلى القمر» ومنازل القمر هي المسافة الي قطعها في يوم وليلة 
بحر كته الخاصة به وجملتها ثمانية وعشرون» وهي معروفة يترل القمر كل ليلة منها 
مازلا لا يتخطاه فييدو صغيرا في أول منازله ثم يكبر قليلا قليلاً حي يبدو كاملا 


.5١١ص فتح القدير للشوكاني ج۲»‎ .١ 4١ص فتاوى ابن تيمية ج275‎ )١( 

(۲) في كتابه أدب القاضي ج١)‏ ص٤٦١١١٠٠.‏ 

(۳) في كتابه الأحكام السلطانية ص۷۳ ومثله في الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص59. 

.6 سورة يونس:‎ )٤( 

(5) في تفسيره فتح القدير ج۲» ص70 5. 

)١(‏ انظر المرجع السابق ج٤»‏ ص١7"‏ فقد أورد الشوكان قول ابن عباس في منازل القمر وعددها. 


سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي 


i: 
وإذا كان في آحر منازله رق واستقوس» ثم يستتر ليلتين إذا كان الشهر كاملا أو‎ 
ليلة إذا كان اق‎ 

۳ .- يق 4 دج r‏ سس صر م ر 

وقال ابن تيمية ': (قوله و ماده لوالاب إن علق 
بقوله مومذم ماز ې کان الحكم مختصا بالقمر وإن ا إلى أول الكلام تعلق 
حمل ويشهد للأول قوله في الأهلة“ فإنه موافق لذلك» ولان کون الشمس ضياء 
قمر قور راي حصي سل هده شوو اف بيد كر بال ات د 
البروج». 

ثم بين" -رحمه الله- أن الحكمة من اعتبار املال في حساب الشهر والعام دون 
الشمس لأنه أمر مضبوط بالحس لا يدحله حلل ولا يفتقر إلى حساب. 

ولذا كان التحديد بالشهر القمري هو المعتبر شرعا في التكاليف الشرعية» قال تعالى: 

0 لک رھ سر‎ OK 
1# وله چ يکو " ك عي الال هی موقي للا وَأَلَْج‎ 

قال الش و كان“ في تفسيره لهذه الآية: «فيه بيان وجه الحكمة من زيادة الحلال 
ونقصانه وأن ذلك لأجل بيان المواقيت الي يوقت الناس عباداتهم ومعاملاتهم مها 

قال ابن تيمية“ عند حديثه عن هذه الآية: «أحبر -سبحانه- أنها مواقيت للناسء» 
وهذا عام في جميع أمورهم» وحص الحج بالذكر تمييزا له ولأن الحج تشهده اللائكة 


68 في فتاواه ج235 ا‎ )١( 
.١85 يعي قوله تعالى: 3 لوك عن ]لج َو لض موت لاس وَألْصَح 4 سورة البقرة:‎ )۲( 
ه.‎ ١ قي فتاواه ج۰۱۹ ص‎ )۳( 

.١۸۹ سورة البقرة:‎ )٤( 

(5) في فتح القدير ج۱» ص85١.‏ 

(5) في فتاواه ج٥‏ ۲» ص۰۱۳۳ وانظر ج٥‏ ۱» ص۰٦‏ . 


سلطة ولي الأمر في تقييب سلطة القاجنو مم 


وغيرهم» ولأنه يكون في آخر شهور الحول» فيكون عَلّما على الحول» كما أن املال 
علم على الشهر... فما ثبت من المؤقتات بشرع أو شرط فالهلال ميقات له» وهذا يدحل 
فيه الصيام والحج ومدة الايلاء والعدة وصوم الكفارة». 
رمضان فقال: «لا تصوموا حت تروا الهلال» ولا تفطروا حتى تروه. فإن غم 
عليكم فاقدروا له». 
عمر د عن البي يله أنه قال: «إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا 
وهكذا» يع مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين”". 

وحاء عن أم سلمة رضي الله عنها أن التي يل آلى من نسائه شهراء فلما مضى 
تسعة وعشرون 18 غدا أو راح- فقيل له: إنك حلفت أن لا تدحل 0 فقال: «إن 
الشهر يكون تسعة وعشرين يوما»”". 
(ف۷۱) 

٤‏ - وإذا كان التقييد بالسّنة فالعبرة بالسنة المجرية؛ لأا سنة إسلامية مرتبطة 
بمجرة رسول الله كيل من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة في الثاني عشر من ربيع الأول 


)١(‏ صحصح البخحاري كتاب الصوم رقم٠»‏ الباب رقمه ج۲» ص۲۲۷» وصحيح مسلم كتاب الصيام 
رقم۱۳» الحديث رقم٠8١٠.‏ ج”ء ص59/ء وقي هذا المعى أحاديث كثيرة حاءت في الصحيحين 
وغيرهما. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الصوم رقم۳۰ الباب رقم۱۳۰ الباب رقمء١١١‏ جك( 
ص 570 وأخرج هذا ا لمعن أحاديث أحرى» وأخرج مسلم مثلها ني صحيحه في كتاب الصيام 
رقم17١2‏ وانظر فتاوى ابن تيمية ج75 ص47 ١‏ وما بعدهاء وكتاب العلم المنشور في إثبات الشهور 
للسبكي» وهو مدون في آحر كتاب إرشاد أهل الملة إلى إثبات الأهلة للشيخ محمد بخيت مطيعي. 

(۳) أحرحه البخاري في صحيحه في كتاب الصوم رقم۲۰ الباب١١‏ ج۲» ص379. وهذا لفظسه 
وأخرحه مسلم في صحيحه في كتاب الصيام رقم؟١‏ الحديث رقم5 ٠١8‏ ج۲» ص4 "7,. 


ووو د 7 سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضى 


من السنة الرابعة عشرة من نبوته وه الموافق للرابع والعشرين من أيلول/ سبتمبر مسن 
عام اثنين وعشرين وستمائة من الميلاد. 

وقد احتار عمر بن الخطاب هه الهجرة لتكون المعتمد في كتابة التاريخ؛ لأن 
الهجرة كانت تعب بدء تكوين الدولة الإسلامية» ولأا فرقت بين الحق والباطل» 
وَلقَرَها إلى الأذهان سيخ عايشها كثير من المسلمين سراي مكة أو المدينة"©, 

وقد استقر إجماع المسلمين على اعتماد السنة القمرية دون الشمسية» لأن السنة 
القمرية مقدرة شهورها برؤية الأهلة الي جعلها الله مواقيت للناس والحج «ولأن 
الشمس ل يعلق لنا بها حساب شهر ولا سنة وإنما علق ذلك بالحلال كما دلت عليه 
الآية: لمر ور وَقَدَّرَمْ مَنَاذِلٌ لِنَمْلَمُوا عد لين الاب ”". والكلف أن 
هلال أمر مشهود مرئي بالأبصار» ومن أصح المعلومات ما شوهد بالأبصار» . 

وغدد ظلهور النسة أثناا شر شهرا .قال تعالى: 9 إِنَّ عِدَّه الو فيد 
َه نا عر را فى ڪب اه يوم خَلَقَ آلسَمنوتٍ وَالأرس په . 


)١(‏ ولكن جعلت بداية السنة المجرية من أول المحرم وليس من قدومه ب إلى المدينة وذلك بعد مناقشة بين 
المسلمين إلى أن استقر إجماعهم على اعتماد الحرم بداية السنة المجرية» لأنه منصرف الناس مسن 
حجهم ولأنه أول شهور العدة» وهو شهر حرام. 

(۲) سورة يونس: 9. 

(۳) من فتاوى ابن تيمية ج0؟) ص 2110 .١75‏ 

)٤(‏ يروى أن الأشهر العربية عند العرب العاربة كانت أشهر قمرية» وتسمى موتمر وناجر وحوان وصوان 
(وقیل: بصان» وقیل وبصان) ورَنّى (وقيل: ربى وقيل: ربه) وأيده والأصم وعادل وناطل (وقيل: ناتق) 
وداحل (وقيل: وعل) وورنة وبرك؛ انظر: فهماية الأرب للنويري ج١2‏ ص517١2‏ صبح الأعشى للقلقشندي 
جا ص لا 78. 
وأما الأشهر العربية الي كانت قيد الاستعمال عند ظهور الإسلام فهي أشهر العرب وهي أشهر السنة 
المجرية الإسلامية المعروفة الآن وهي الحرم؛ صفرء ربيع الأول ربيع الآخرء جمادى الأولى» جمادى الثانية» 
رحب» شعبان» رمضان» شوال» ذو القعدة» ذو الحجة. 
ويروى أن أول من مى الأشهر يهذه الأسماء هو كلاب بن مرة» انظر فماية الأرب للنويري ج۱ ص۸١٠‏ . 

(5) سورة التوبة: 75, 


سلطة ولي الإمر في تقييب سلطة لقاو ل 


فإذا كانت ولاية القضاء محددة بالسنة فإن بدايتها من استهلال القمر في غرة 
شهر الحرم» وانتهاؤها بسراره في آخر شهر ذي الحجة. 
وأيام السنة الهجرية تبلغ ثلاثمائة وأربعة وخمسين يوما وبعض يوم (خَمّسا أو 


سُدْسا) “. أي بالتحديد ثلانمعة وأربعة وحخمسين يوما ونمان ساعات وأربعين دقيقة9) 


رف ا) 

ه- وإذا كانت ولاية القضاء مشروطة بسن معينة فإن حساب العمر يكون 
بالسنة الهجرية القمرية لما سبق. 

هذا هو التحديد الذي يحب أن يتبع في حساب الزمن الذي يقيد به احتصاص 
القاضي» وهو الذي يحب على ولي الأمر وعلى القاضي اعتماده”". 
رف 7) 

فإن اعتمد ولي الأمر تحديدا غيره» بأن اعتمد في حساب اليوم ابتداءه من 
منتصف الليل» أو اعتمد أشهراً غير قمرية -كالي تسمى بالأشهر الإفرنحية- أو 
اعتمد السنة الميلادية -كما هو الشائع في معظم دول العام - فإن الذي أراه -والله 
أعلم- أن على القاضي أن يتقيد مما حدده ولي الأمر» للضرورة ولعموم البلوى في 


)١(‏ وقد ذكر عددها ابن تيمية وقارن بينها وبين السنة الشمسية في فتاواه جه؟: ص88١.‏ فقال: 
«والسنة القمرية ثلاثمائة وأربعة وحمسون يوما وبعض يوم مس أو سدس وإنما يقال فيها: ثلاثمفائة 
وستون يوماء جبرا للكسر في العادة» أي في عادة العرب في تكميل ما ينقص من التاريخ في اليوم 
والشهر والحول». 

(۲) السنة المجرية ص77. 

(۳) ولا بأس أن يعتمد في حساب الزمن على تقوم معين مبئ على حساب التاريخ وفق ما هو معتبر 
شرعاً كأن يعتمد في حساب الأيام والأشهر والعطل وغيرها على ما جاء في تقوم أم القرى مغلا 
لأن الاعتماد على مثل هذا لا يخرج عن الاعتبار الشرعي لحساب الزمن» وفيه تيسير وترتيب للأمور. 


٠ ۳۸‏ ساطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي 


ذلك» درعا لمفسدة المخالفة» فإن زالت الضرورة وجب الرجوع إلى ما هو معتبر 
شرعاً. 
(ف٤۷)‏ رابعاً: حكم قضاء القاضي في غير الزمان المعين له : 

إذا قيد ولي الأمر احتصاص القاضي بزمان معين فقضى في غير ما حدده له» 
فإنه .مقتضى القاعدة العامة في وجوب التقيد بالاختصاص يعد قضاؤه باطلاً؛ لأنه وقع 
في زمن غير مأذون له فيه بالقضاء. 

وهذا واضح في الصورة الأولى وهي تقييد ولاية القاضي كمدة محددة تنتهي 
ولايته بانتهائهاء فإن قضاءه بعد انتهاء هذه المدة يقع باطلاً لزوال ولايته(©. 

أما في بقية الصور فإن الأمر يحتاج إلى تفصيل. 
ر(ف76) 

وبالنسبة إلى الصورة الثانية وهي ما إذا قيده بفترات متكررة فإنه إذا قضى في 
غير الفترة المأذون له فيهاء فقد بين حكم ذلك صاحب البحر الرائق" بقوله: «وفي 
آحر جامع الفصولين: القاضي لو قضى في كل أسبوع يومين بأن كانت له ولاية 
القضاء في يومين من كل أسبوع لا غير فقضى في الأيام الي لم تكن له ولاية القضاءء 
فإذا جاءت نوبته أجاز ما قضى جازت.أ ه. فدخل الفضولي في القضاء» وهو أعم 
من القاضي» وظاهر كلامهم أن إجازة قضاء الفضولي لا تتوقف على كون الفضولي 
خليفة عن قاض ليس له ولاية الاستخلاف» بل لو قضى فضول بلا استخلاف أصلاً 
فأحازه القاضي جاز». 


)١(‏ انظر الأحكام السلطانية للماوردي ص77. 
(۲) ابن جيم ج۰۷ صا . 


سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضم 


۳۴۹ 


وقال أيض(": «... ولو كان مُولَى في كل أسبوع يومين» فقضى في غير 
اليومين توقف قضاؤه فان أجازه في نوبته جازء كما في آخر جامع الفصولين؛ 
كذا في البزازية». 

فكلامه يدل على أن القاضي إذا قضى في غير الزمان المأذون له فيه فإن قضاءه 
موقوف على إمضائه له في فترة نوبته» فلا ينفذ قضاؤه إلا بإمضائه في الفترة المأذون 
له فيها. 
لكلهة 

وأما بالنسبة إلى الصورة الثالفة وهي ما إذا حدد ولي الأمر سنا لابتداء ولاية 
القضاء وانتهائهاء فإن مخالفة هذه الصورة إما بأن يلي القضاء قبل بلوغه السن الي 
حددها ولي الأمر لدحول القضاءء أو بعد بلوغ السن الي حددها للخروج منه لو 
يلي القضاء في السن الى حددها ولكنه يستمر في القضاء بعد بلوغه السن المحددة 
للخروج منه. 

ففي جميع هذه الحالات إذا تمت هذه المحالفة بناء على غش منه وتزوير في 
عمره -سواء بإخباره أو موحب الوثائق الي عين ها ول تكن مطابقة للحقيقة- فإن 
ولايته باطلة في الحالتين الأوليين؛ لأن ما بي على باطل فهو باطل» وأما في الحالة الثالثة 
فهي منتهية لانتهاء الزمن المحدد لها. 

وأما أحكامه فمقتضى بطلان ولايته أن تكون أحكامه باطلة؛ لأا صادرة من غير 
ذي ولاية. إلا أن الأرفق بالناس والأدعى إلى استقرار الأوضاع أن تعتبر أحكامه موقوفة 
EE‏ نا دول علدا املح 


وأما إن وقعت هذه المخالفة من غير غش ولا تزوير بأن كان يجهل حقيقة 


(1) ج37 ص59 5. 


و س سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي 


عمره أو وقع خطأ غير مقصود في الوثائق المدون فيها عمره ثم اكتشف ذلك بعد أن 
وقع منه قضاء فإن عليه أن يتوقف عن القضاء حى ينظر ولي الأمر في شأنه ويصحح 
وضعه» وأما أحكامه الي أصدرها قبل تبين الحقيقة فالذي أراه -والله أعلم- أنها 
نافذة؛ لأنه قضى وظاهر حاله صحة ولايته» ولحماية استقرار الأوضاع الى أنتتجتها 
أحكامه في زمن كان يعتقد اختصاصه فيه. 
(ف۷۷) 

وأما بالنسبة إلى الصورة الرابعة وهي التقييد بوقت معين من اليوم للقضاءء فهي 
قريبة من الصورة الثانية وهي التقييد بالقضاء في فترات متكررة» وذلك لأن قضاءه في غير 
وقت العمل المأذون له فيه يشبه قضاءه في غير الزمن المأذون له بالقضاء فيه مع بقاء ولايته» 
فيكون قضاؤه في الصورتين موقوفا على إمضائه له في الزمن المأذون له فيه فإن أمضاه 


نفذ وإن رده بطل. 
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المبحث الثالث: 


تقييد اختصاص القاضي من حيث النوع 
أولاً: حكم تقييد الاختصاص بالنوع: 
تقدم في الفصل الأول بيان ما يدحل في اختصاص القاضي إذا أطلق ولي الأمسر 
توليته ولم يقيده باحتصاص معين» حيث يشمل اختصاصه -حينشذ- الحكم في جميع 
الدعاوى 5 كان نوعها والحدود والتعازير» يضاف إليها في كل زمن ما يستقر عليه 
العرف .عزاولة القضاء له من أعمال”". 
(YA)‏ 
وهذا الاحتصاص العام يجوز لولي الأمر أن يتناوله بالتخصيص» فيخص 
القاضي بنوع معين"» وذلك وفقاً لما سيأتي بيانه من صور في الفقرة التالية. 
ثانياً: صور تقييد الاختصاص من حيث النوع : 
يأحذ تقييد الاختصاص من حيث النوع صورا يمكن إجمالها في صورتين عامتين 
هما: 
( ف۷۹ ) الصورة الأولى : الاختصاص الولاني: 
ويسمى الاختصاص الوظيفي» وهو أن يفوض ولي الأمر ولاية القضاء إلى 
)١(‏ وقد أعقبه الفصل الثاني لبيان حكم تقييد احتصاص القاضيء والفصل الثالث لبيان وجوه تقييد 
احتصاص القاضي» ومنها ما تقدم في المبحثين الأول والثاني من هذا الفصل من تقييد الاحتصاص من 
وحهين من حيث المكان ومن حيث الزمان» وفي هذا المبحث الوجه الثالث وهو التقييد من حيث 
النوع. 
(۲) رد امحتار على الدر المختار ج ه20 ص8 »4١‏ الخرشي على مختصر حليل ج27 ص٤‏ 4 .١‏ الأحكام السلطانية 
للماوردي ص۷۲»› الأنوار لأعمال الأبرار ج۲“ ص٥ ٠1١‏ المغي ج١١2‏ ص۸۱٤‏ . 


وإ لح سالطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي 


جهتين أو أكثر لكل منها استقلالنها التام عن الأخرى» ويجعل إلى كل منها جزءاً مسن 
اختصاصات ولاية القضاء تستقل به ويتبعها قضامًا الذين يزاولون ما فوض إليها من 
احتصاصات» وذلك مثل أن يجعل البت في الدعاوى الإدارية إلى جهة» ويجعل الببست 
فيما عداها من دعاوى مدنية وجنائية إلى جهة أخرى. 


وهذه الصورة من الاخحتصاص صورة عامة تشمل عدة وجوه من التخصيص» 
فداحل الجهة الواحدة المفوض إليها جزء من ولاية القضاء يمكن توزيع اختصاصامًا بين 
محاكمها المختلفة وقضاها المتعددين. 

واعتبرت هذه الصورة من قبيل تقييد الاحتصاص من حيث النوع لأن 
الاختصاص الولائي -أو الوظيفي- قائم على تصنيف ما يدخل في ولاية كل جهة - 
أي وظيفتها- من قضايا حسب طبيعتها ونوعها العام. 


وف التاريخ الإسلامي تطبيق هذا النوع من التخصيص» حيث أحدثت بعد عهد 
الخلفاء الراشدين إلى جانب القضاء ولاية أحرى لها اختصاص قضائي هي (ولاية 
المظا )» وذلك بعد أن تحاهر الناس بالظلم وتسلط ذوو الحاه والسلطان فاحتاج الناس 
لدفع ذلك إلى قاض يجمع بين سطوة الولاة وتثبت القضاة» فكان هذا القاضي هو قاضي 
المظالم. ومن احتصاصاته: النظر في تعدي الولاة على الرعية» والنظر في جور العمال فيما 
يجبونه من الأموال» وتصفح أحوال كاب الدواوين؛ والنظر في تظلم المسترزقة من نتقص 
أرزاقهم أو تأخرها عنهم» ورد ما يغتصبه ولاة الجور» وإن لم يتظلم إليه» وغير ذلك . 
(ف۸۰) 

وقي العصر الحاضر تطبيقات لتعدد الجهات القضائية» من أشهرها إحداث حهة 
)١(‏ انظر في الحديث عن ولاية المظالم وبيان شروطها واختصاصاتما والفرق بينها وبين الولايات الأحرى 


وسائر أحكامها: الأحكام السلطانية للماوردي ص/30-1/7. والأنوار لاعمال الأبرار ج7١2‏ ص۷١۷‏ 


سلطة ولي الأمر في تقييب سلطة القاضي _ ب 


قضائية للقضاء الإداري إلى حانب ولاية القضاء العامة“» وتختص جهة القضاء الإداري 
بالفصل في الدعاوى الي تكون الدولة ممئلة بإحدى إداراتها طرفا فيهاء ولهذه الجهة بعمض 
الإجراءات الخاصة بما. وهي قريبة الشبه من ولاية المظالم من حيث أنها قضاء بين طرفين 
أحدهما قوي يتمتع بالسلطة والآخر ليس مثله» كما تشبهها في كثير من اخحتصاصاقا 
وإجراءاتها!". 
(ف۸) 

هذا ومع جواز تعدد جهات القضاء إلا أن التعدد يعتبر حالة استثنائية» إذ الأصل 
وحدة جهة القضاءء فينبغي أن يتركز القضاء في جهة واحدة» وعلى ولي الأمر ألا يلجأ 
إلى إحداث جهات قضائية إلى جانب جهة القضاء العام إلا إذا استدعت المصلحة العامة 
ذلك واقتضته أوضاع معينة لا تتيسر معالحتها إلا بإحداث جهة قضائية تتولاها. 


وعن مبررات هذه الحالة الاستثنائية يقول لماو ردي : «ولم ينتدب للمظضالم من 
. الخلفاء الأربعة أحد لأنهم في الصدر الأول مع ظهور الدين عليهم بين من يقوده التناصف 
إلى الحق أو يزجره الوعظ عن الظلم» وإنما كانت المنازعات بحري بينهم في أمور مشتبهة 
يوضحها حكم القضاءء فإن تحور من جفاة أعرابهم متجور ثناه الوعظ أن يدبر وقاده 
العنف أن يحسن» فاقتصر خلفاء السلف على فصل التشاجر بينهم بالحكم والقضاء تعيينا 
للحق في جهته لانقيادهم إلى الترامه» واحتاج علي له حيث تأخرت إمامته» واخحتلط 


)١(‏ وهذا مطبق في كثير من الدول كالمملكة العربية السعودية ومصر وفرنساء ويطلق على تلك الجهة في 
مصر وفرنسا (بجحلس الدولة)» انظر في تفصيل ذلك شرح قانون المرافعات المصري الحديد للد كتورين 
عبد المنعم الشرقاوي وعبد الباسط جميعي ص 74١‏ وما بعدهاء وأما في المملكة فقد احتفظت هذه 
الجهة با مها حيث تسمى (ديوان المظالم). 

(۲) انظر مثلاً: السلطة القضائية في الإسلام لشوكت عليان ص١١4‏ وما بعدهاء ونظام ديوان المظالم في 
المملكة الصادر عام ٤٠١۲‏ ١ه.‏ 

(۴) في كتابه الأحكام السلطانية ص/7/821/7. 


0 لس سس ل سطس سح سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي 


الناس فيها وتحوروا إلى فضل صرامة في السياسة» وزيادة تيقظ ني الوصول إلى غوامض 
الأحكام» فكان أول من سلك هذه الطريقة واستقل اء ولم يخرج فيها إلى نظر اال الم 
امحض لاستغنائه عنه... ثم انتشر الأمر بعده حي تجاهر الناس بالظلم والتغالب» و الم 
يكفهم زواجر العظة عن التمانع والتجاذب» فاحتاحوا في ردع المتغلبين وأنصاف المغلوبين 
إلى نظر المظالم الذي تز ج به قوة السلطنة بنصف القضاء». ظ 

فالماوردي يكشف في كلامه هذا عن أن ولاية المظالم إنفهماأحدثت بصفة 
استثنائية لمواحهة تسلط ذوي الحاه والسلطان .ما لم تغن فيه جهة القضاء العام. 

وقد عبر ابن العربي عن عدم الرضا بهذا الاتحاه غير المحمود في تعدد جهات 
القضاء بقوله": «وأما ولاية المظالم فهي ولاية غريبة أحدثها من تأحر من الولاة 
لفساد الولاية وفساد الناس» وهي عبارة عن حكم يعجز عنه القاضي فينظر فيه من هو 
أقوى منه يداء وذلك أن التنازع إذا كان بين ضعيفين قى أحدهما القاضيء وإذا كان 
بين قوي وضعيف أو قويين والقوة في أحدهما بالولاية كظلم الأمراء والعمال فهذا ما 
نصب له الخلفاء أنفسهم... وف قصة دارسة على أنها في أصل وضعها داحلة في 
القضاءء ولكن الولاة أضعفوا الخطة القضوية ليتمكنوا من ضعف الرعية ليحتاج الناس 
إليهم فيقعدوا عنهم فتبقى المظالم بحاها». 
(ف۸۲) 


ولذا فإنه ينبغي لولي الأمر إذا ما للحأ إلى تعدد حهات القضاء أن مسل ذلك 
بشكل مؤقت ومرهونا بالظروف الى دعت إليه يعود بعدها القضاء إلى وحدته -كما هو 
الأصل-. وذلك منعا للازدواج ي القضاء وتشتت الاختصاصات القضائية بين جهات 
عديدة بما قد يحدث لبسا في تعيين الحهة المختصة» ويثير تنازعا بينها في الاختصاص» 


ويسبب حيرة لدى المتقاضين في أي الحهات يرفعون أمرهم إليها. 


(۱) في كتابه أحكام القرآن ج٤»‏ ص 151417. 


سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي 
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ولهذه الاعتبارات فإن كثيراً من دول العام لا تأحذ بدا تعدد جهات القضاء 
وح الدول الى أخذت به فإنما اضطرت إليه لمواجهة ظروف معينة مرت ها الدولة» 
ومع مرور الوقت واستقرار الأوضاع والتنظيمات القضائية والإدارية اتحهت إلى 
التحفيف من هذا التعدد ومحاولة الاستغناء عنه» ولم يبق بعضها إلا على جهة القضاء 
الإداري» وح هذه الجهة تقلص دورها واقتصر اخحتصاصها على قدر محدود. 
رفكم) 

ونظراً إلى أن تعدد جهات القضاء يعد أمراً استننائياً فإن جهة القضاء العام تكون هي 
صاحبة الاختصاص العام في القضاء فتدحل في ولايتها جميع الدعاوى والحدود والتعازير مسن 
غير حاجة إلى نص من ولي الأمر بتعيين ما يدحل من اختصاصات القضاء في ولايتهاء بل 
كل هذه الاختصاصات داخلة في ولايتها ولا يخرج منها إلا ما نص ولي الأمر على استننائه 
وإسناده إلى جهة أحرى"» وذلك لأن ولايتها هي الأصلء وأما ما يحدث إلى جانبها مسن 


)١(‏ تنص المادة (77) من نظام القضاء في المملكة الصادر عام ١ه‏ على اختصاص المحاكم؛ وهي جهة 
القضاء العام بالفصل في كافة المنازعات والحرائم إلا بها يستثئ بنظام» وقد كثرت هذه الاستثناءات نظرا 
لصدور العديد من الأنظمة الي تهدف إلى تنظيم الأوضاع والظواهر الي أحدثها التطور الحضاري» 
وكانت هذه الأنظمة بحاحة إلى جهات تضمن حسن تطبيقها والإلزام كما عن طريق مساءلة من يخالفها 
ومعاقبته» وإضافة ذلك إلى جهة القضاء مرتبط بعدد من الاعتبارات من همها مدى سالطة ولي الأمر في 
إلزام القضاة بالحكم .موحب هذه الأنظمة على ما سيأتي في آخر هذا البحث؛ ولذا وحدت عدة جهات 
تمارس دورا قضائياً مثل: هيئة حسم المنازعات التجارية» ولحان العمل وتسوية الخلافات العمالية؛ 
وغيرهما كثير» حي إن كثيراً من الأنظمة تنص على إنشاء لحان خاصة يما تقوم بضبط مخالفات 
أحكامهاء والتحقيق فيها والبت فيما ينشأ عنها وتوقيع عقوباتاء فخرحت بذلك كثير من القضايا عن 
ولاية جهة القضاء العام ما قلص دورها ونال من وظيفتهاء ول تكن الدولة راضية عن هذا الوضع 
الاستثنائي ولا راغبة فيه» وإئما كانت مضطرة إليه لضمان تنفيذ تلك الأنظمة» وكانت تؤمل أن يكون 
هذا مرحلة استئنائية ومؤقتة» وقد عبرت عن رغبتها الأكيدة في إصلاح هذا الوضع بإصدار قرار بجلس 
الوزراء رقم77” وتاريخ ١۳۹۸/۳/۲١ه‏ الذي يقضي بتشكيل نة وزارية لبحث ما يتعلق بتوحيد 
مهام الهيئات القضائية في جهة واحدة؛ وبعد أن رفعت توصياتها صدر قرار مجلس الوزراء رقم/571١-‏ 
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جهات يعهد إليها بشيء من الاخحتصاصات القضائية فهي استثناء» فلا يدحل في ولايتها إلا 
ما نص ولي الأمر على استثنائه بإدحاله في ولايتهاء ويجب ألا يتوسع في الاستثناء. 
( ف٤۸‏ ) الصوره الثانية : الاختصاص النوعي : 

وهو أن يقيد ولي الأمر احتصاص القاضي بنوع معين من أنواع القضاياء كأن 
يجعل إليه القضاء في المداينات أو النفقات» أو المناكحات» أو الجنايات. أو الحدود أو 
التعازير» وقد يقيده .ما هو أحص من ذلك كأن بخصه بالحكم في الجنايات على ما دون 
النفس» أو في حرائم النصب أو الرشوة ونحو ذلك. وهذه الصورة يعبر عنها الفقهاء ب 
(حصوص النظر). 

جاء في شرح منح الحليل“: «ابن فرحون: وينفرد القضاة في بعض البلاد 
بخطة المناكح فيولاها على حدة» ابن عرفه: كما في بلاد تونس قدي وكيا 
من تخصيص أحدهما بالنکاح ومتعلقاته» والآخر ما سوى ذلك». 


وجاء ي ال «ويجور تعميم التولية وتخصيصها... ي الحوادث بأن يوليه 
القضاء في الأنكحة دون الأموال أو في عكسه». 


جاء فى المغى/: «ويجوز أن يقلده 2 النظر فى الف فول 
وجاء ر ووز خصوص ي عموم يفو 
جعلت إليك الحكم في المداينات خاصة في جميع ولايي». 


= وبتاريخ /9/١4‏ ١١٤٠ه‏ بأحكام من شأنها العودة بالقضاء إلى وحدته» ووضع لذلك إحراءات 
بمدف وضعه موضع التطبيق؛ إلا أن ذلك لم يتم إلى الآن» وقد صدر النظام الأساسي للحكم في المملكة 
عام ٤١١‏ ١ه‏ مؤكداً في مأدته التاسعة والأربعين على احتصاص المحاكم في الفصل في جميع المنازعات 
والجرائم» مع مراعاة ما لديوان المظالم من اختصاصات. 

(۱) لعليش ج٤»‏ ص1570151. ش 

(۲) للأردبيلي ج27 ص٥۰٦‏ . 

(۳) لابن قدامه ج١١ء‏ ص۸۱٤۰‏ وانظر منتهى الإرادات ج27 ص0 57. 


سلطة ولي الإمر في تقبيد سلطة القاضي س لب 


وجاء في مطالب أولي النهى”“: «أو يوليه الحكم في المداينات خاصة... أو 
يجعل إليه عقود الأنكحة خاصة في جميع البلاد أو في بلد حاص؛ لأن ذلك الى الإمام 
فملك الاستنابة تي جميعه وبعضه». 


(فههم) 


ويدحل في هذه الصورة ما لو قيد ولي الأمر احتصاص القاضي بالحكم بحسب 
طرق الإثبات كما لو قيده بالحكم بالإقرار» وأما ما يحتاج إلى بينة من الدعاوى فلا ينظر 
فيه. قال الماوردي”©: «وان كانت ولايته خاصة فهي منعقدة على خصوصها ومقصورة 
النظر على ما تضمنته» كمن قلد القضاء في بعض ما قدمناه من الأحكام» أو في الحكم 
بإقرار دون البينة أو في الديون دون المناكح أو في مقدر بنصاب فيصح هذا التقليد». 


عليه؛ لأنه لا ولاية له فيما عداه» إذ إن تخصيصه بنوع معين من الدعاوى مخرج لما 

عداه عن ولايته» قال الماوردي0): «ولا يصح للمولى أن يتعداه -أي ما خصص به- 
وهذا النوع من تقييد الاحتصاص قائم على توزيع الاختصاصات بين عدد مسن 

القضاة حسب أنواع القضايا بحيث يختص كل منهم بنوع منها. 

رفكم) 


. ٤٠١ص للرحيباني ج٦ ص457» وانظر غاية المنتهى ج237‎ )١( 

(۲) في كتابه الأحكام السلطانية ص 277 وانظر كتابه أدب القاضي ج١2‏ ص77200177١‏ والأنوار ج۲» 
ص9 50. 

(۳) بعض الأمور العشرة الي ذكرها في نفس كتابه ص اا ا ل 

(4) في كتابه الأحكام السلطانية ص۷۲. 
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الدعوى» وذلك بأن يقيد ولي الأمر احتصاص القاضي بالدعاوى الي لا تزيد فيها 
قيمة المدعى به عن مبلغ معين يحدد له. 

وقد عرف تقييد الاختصاص بنصاب الدعوى منذ عهد عمر بن الخطاب وله 
حينما ولى يزيد بن أحت النمر القضاء» وقال له: «اكفي بعض الأمور». يعن صغارها. 

ثم شاع تطبيقه من بعده» فقد نقل الماوردي" عن عبد الله الزبيري أنه قال: «م 
تزل الأمراء عندنا بالبصرة برهة من الدهر يستقضون قاضياً على المسجد الجامع 
يسمونه قاضي المسجد يحكم في مئ درهم وعشرين دينارا فما دوفماء ويفرض 
النفقات» ولا يتعدى موضعه ولا ما قدر له». 

جاء في الأنوار“: «ويجوز تعميم التولية وتخصيصها... بأن يوليه 
القضاء... في قدر معين من المال». 

وجاء في المغي: «ويجوز أن يجعل حكمه في قدر من المال نحو أن يقول: 
أحكم في المئة فما دوا فلا ينفذ حكمه في أكثر منها». 

وهذا النوع من تقييد الاختصاص يقصد به التخفيف عن القضاة» والتيسير على 
المتقاضيين» فلا يستضر أحد من القضاة بتراكم القضايا -صغيرها وكبيرها- عنده ولا 
أحد من المتقاضيين بالتهاون في الفصل في قضيته الصغيرة من أجل قضية أكبر» أو بتأخير 
الفصل في قضيته الكبيرة لانشغال القاضي بقضايا أصغر. 


(1) سبق تخريجه في المبحث الأول من الفصل الثاني من هذا الباب في هامش الفقرة (75). 

(۲) في كتابه الأحكام السلطانية ص۷۳ وانظر الأحكام السلطانية لابن يعلى ص۲٠‏ . 

(۳) للأردبيلي ج۲» صه 2٠١‏ وانظر الأحكام السلطانية للماوردي ص۷۲. 

. ٤١١ص لابن قدامة ج١١ ص١48» وانظر المقنع ج۲» ص508» وغاية المنتهى ج۳‎ )٤( 

(5) وني الوقت الحاضر أخذ هذا النوع من الاحتصاص شكل (لمحكمة الحزئية) ال تختص بالدعاوى 
مقدرة القيمة الي لا تزيد قيمة المدعى به في أي منها عن مبلغ معين» انظر مثلاً: المادة الخامسة مسن 
نظام القضاء السعودي. 
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ومع أن هذا التقييد قائم على اعتبار قيمة الدعوى وليس نوعهاء فقد تكون 
الدعاوى من نوع واحد وتختلف أقيامها فيختلف بالتالي القاضي المختص» فقد اعتبر هذا 
التقييد داحلا في الاختصاص النوعي؛ لأن تقدير قيمة الدعوى ليس إلا وسيلة لبيان نوعهاء 
فالاختصاص النوعي مبي على نوع الدعوى» ومن التصنيف للدعاوى وصفها بأنما قضايا 
صغرى وقضايا كبرى» غير أن هذا الوصف لابد أن يتحدد ,.معيار ثابت لكي لا يختلف 
باحتلاف التقدير الشخصي للقضية من حيث الكبر والصغر وهذا المعيار هو القيمة الي 
حددها ولي الأمر» ولذا فإن البعض -ف الوقت الحاضر- يسمي هذا اللوع ب 
(الاختصاص القيمي) بالنظر الى أنه حدد بقيمة الدعوى. 

وهذا التعليل يلحظ من الروايات الي جاءت عن عمر حينما ولى يزيد ابن أحست 
النمر القضاء”"» ففي رواية أنه قال له: اكفئ بعض الأمور» يعني صغارها. وفسرت الرواية 
الأخرى صغار الأمور حيث جاء فيها قوله: رد عي الناس في الدرهم والدرهمين. 
فحدد يلك مبلغا يكون معيارا لبيان نوع القضية. 
(ف۸۷) 

ونظراً إلى أن العبرة في هذا النوع من الاختصاص هو درجة الدعوى من حيث 
الصغر والكبر» والقيمة إغا حددت لاتخاذها معياراً لذلك» فقد تلحق بالدعاوى 
الصغيرة محددة القيمة الدعاوى الهينة الى بمكن الفصل فيها دون كبير عناء. مثل 
دعاوى القسمة» ودعاوى تمييز الحدود بين الأملاك المتجاورة ونحوها ما يراه ولي الأمر 
هيناً بيناً من الدعاوى» ولو زادت قيمة الدعوى في أي منها عن المبلغ المعين. 
رفده) 

وما يمكن إدراجه -أيضا- في هذه الصورة» أي صورة الاحتصاص النوعي أن 
يرتب ولي الأمر القضاة على درحات» ويجعل لقضاة الدرجة الأعلى النظر في أحكام 


)١(‏ سبق تخريجه في المبحث الأول من الفصل الثاني من هذا الباب في الفقرة (؟7). 
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الدرجة الأدن وتدقيقهاء فإما أن بمضوها وإما أن ينقضوهاء وهو ما يعرف في الوققت 
الحاضر ب (تعدد درحات التقاضي). 

وهو مبئ على توزيع أنواع القضايا على القضاة للبت فيها إما بصفة ابتدائية 
-أي خاضعة للتدقيق- أو بصفة انتهائية حسب أهميتها فما كان منها هاما خضع 
لتدقيق قاض أعلى» وما كان أقل أهمية لا يحتاج إلى ذلك. 

والأصل فيه ما روى عن علي هه أنه قضى في قضية حين بعثه رسول الله ول 
إلى اليمن» وأذن للخصوم أن يرتفعوا إلى رسول الله كو إن لم يرضوا بقضائه» فرضي 
بعضهم» وكره بعضهم فارتفعوا إلى البي يل فأخبروه بأن علياً قضى بينهم بكذا 
وكذاء فأمضى قضاءه. 

فقد أذن لهم علي ف بالتظلم من حكمه إذا لم يرضوه إلى من هو أعلى منه 
فتظلم منه بعضهم بعضهم إلى رسول الله ل فسمع منهم ولم يردهم. وني هذا دليل على 
حواز التقاضي على درجتين حيث قضى علي بينهم» ثم استأنفوا الحكم ونظره 
ر امعاء 

كما روي أن ف ی كك ار همه اده واو 
أخوها لأمهاء فأعطى الزوج النصف وأعطى الأخ من الأم ما بقي» فبلغ ذلك علياً يله 
فأرسل إليه فقال: ادعوا لي العبد الأبطرء فدُعي شريح فقال: ما قضيت؟ قال: أعطيت 
الزوج النصف والأخ من الأم ما بقي» فقال علي 5ه أبكتاب الله أم بسنة من رسول 
الله ي فقال: بل بكتاب الله قال: أين؟ قال شريح: 0 Uy‏ تدر تف ارك 


)١(‏ وهي قضية الزبية المشهورة حين وقع أربعة في حفرة أسدء انظر مسند الإمام أحمد (الفتح الرباني 
ج7١-‏ ص08)) ومصنف ابن أبي شيبة ج۹» ص٠٠٤‏ الحديث رقم١97/‏ وج٠٠»‏ ص٥۷١‏ 


الحديث رقمه 4 ٠٩١‏ والسنن الكبرى للبيهقي ج۸» ص١١١.‏ 


ساطة ولي الأمر في تقييب سلطة القاضي 101 


ِبّحَضِ في ڪب اللي فقال علي 5ه : هل قال للزوج النصف وهذا ما بقي؟ ثم 
أعطى علي الب و كي جه واس 
ففي هذا الأثر دليل على جواز الطعن في الحكم عند غير القاضي الذي أصدر 
الحكم من هو أعلى منه درجة» حيث تظلموا من حكم شريح إلى علي فنظر في 
حكمه ونقضه. 
(ف۸۹) 
وقد ذكر الفقهاء الحالات ال تنقض فيها الأحكام القضائية» ومن ذلك ما قاله 
القراقي”©: «ما لا ينفذ من تصرف القضاة والولاة خمسة أقسام: 
الأول: ما لم تتناوله الولاية بالأصالة... ويلحق به القضاء من القاضي بغير عمله فإنه 
لا تتناوله الولاية؛ لأن صحة التصرف إنما يستفاد من عقد الولاية» وععتقد 
الولاية إا يتناول منصباً معينا وبلدا معينا فكان معزولاً عما عداه ولا ينفذ فيه 
حکمه» وقاله أبو حنيفة والشافعي وأحمد ابن حنبل وما علمت فيه خلافا.. 
الثابي: ما تتناوله الولاية» ولكن حكم فيه .ممستند باطل فهذا ينقض» لفساد المدرك لا 
لعدم الولاية فيه» وهو الحكم الذي حالف أحد أربعة أمور: 
- إذا حكم على خلاف الإجماع ينقض قضاؤه. 
- أو حلاف النص السالم عن المعارض. 
- أو القياس الحلي السام عن المعارض. 
- أو قاعدة من القواعد السالمة عن المعارض. 
)١(‏ أحرحه البيهقي في سننه ج23 ص271400779 وابن أبي شيبة في مصنفه ج١١2‏ ص٠١۲‏ الحديث 


رقم۱۱۱۳۷. 
(۲) في كتابه الفروق ج4» ص 21/8055 والنقل عنه مع الاختتصار. 
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ولا بد في الجميع من اشتراط السلامة عن المعارض» أي الملعارض 
الراحح...» وكذلك لو حكم حدسا وتخمينا من غير مدرك شرعي ينقض 
إجماعاء وهو فسق ممن فعله» قاله ابن محرز من أصحابنا. .. 
الثالث: ما حكم به على حلاف السبب -والقسم المتقدم على حلاف الدليل- فإذا قضى 
القاضي بالقتل على من لم يقتل؛ أو بالبيع على من لم يبع؛ أو الطلاق على من لم 
يطلق» أو الدين على من لم يستدن» فهذا قضاء على خلاف الأسباب» فإذا اطلع 
على ذلك وجب نقضه... 
الرابع: ما تتناوله الولاية وصادف فيه الحجة والدليل والسبب غير أنه متهم فيه 
كقضائه لنفسه» فإنه يفسخ... 
الخامس: ما اجتمع فيه أنه تناولته الولاية وصادف السبب والدليل والحجة وانتتفت 
ا f AT: A‏ ۱ 
التهمة فيه» غير أنه احتلف فيه من جهة الحجة هل هي حجة أم لا؟... 
فهذه الأقسام الخمسة هي ضابط ما ينقض من قضاء القاضي» وما حرج عن 
هذه الخمسة لا ينقض» وهو ما اجتمع فيه تناول الولاية له والدليل والسبب والحجحة» 
وانتفت فيه التهمة» ووقع على الأوضاع الشرعية» كان مجمعا عليه أو مختلفا فيه». 
فخلاصة كلامه أن الحكم ينقض إذا كان ادرا عع قاض غير عقض؛ أو كان 
مستنده باطلاً بأن حالف دليلاً سالا عن المعارض الراحح من كتاب أو سنة أو إجماع 
أو قياس حلي أو قاعدة”"؛ أو كان مبنياً على سبب غير صحيح» أو كان القاضي 
)١(‏ وقد ذكر القرافي في هذا مسألتين: إحداها: القضاء بعلم القاضي» وقد فصل الخلاف فيه» والمسألة 
الثانية -وهي مترتبة على الأولى-: القضاء بالاستناد إلى مدرك مختلف فيه وفصل الخلاف قي نقض 
هذا القضاءء ورجح عدم نقضه؛ لأن القضاء المدرك المحتلف فيه يرفع الخلاف فيه ويعينه» وقد 
أوضح وجه الخلاف بين المسألتين بأن القضاء بالعلم إنما منع -على رأي من منعه - لنفي التهمةء 


وليس لكونه مدر کا مختلفاً له. 
(؟) وبعض المالكية والشافعية لم يعد "القاعدة" من الأمور الي ينقض قضاء القاضي لمخالفتهاء انظر - 
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ول 


متهماً ف قضائه بأن قضى لمن لا يصح قضاؤه له أو على من لا يصح قضاؤه عليه. 
وأما ما كان مبنيا على حجة مختلف فيها ففي جواز نقضه خحلاف. 

وأما ما عدا ذلك فلا يجوز نقضه وإن حالف رأي المتظلم إليه ما دام حكما' 
مبنياً على الاجتهاد") بل لا يصح للقاضي نفسه الرجوع عن قضائه(“والقاعدة في 
ذلك أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد» لأن نقض الحكم لاختلاف الاحتهاد فيه 
يؤدي إلى عدم استقرار الأحكام وبقاء الخصومات على حاههاء نما يوجب دوام 
التشاحر والتنازع وانتشار الفساد وضياع الحقوق» وهذا مناف للغرض الذي من أجله 
نعم EH‏ 
(ف۹۰) 

وهذه الصورة المنقولة عن القراقي في نقض الأحكام القضائية ظاهر منها أن 
النظر في الحكم القضائي يتناول مدى صحة انطباق الحكم الشرعي على الواقعة 
المقضي فيهاء من غير إعادة لسماع أقوال الخصوم ووزن الأدلة. وهذا قريب ثما يعرف 


= جواهر الإكيل شرح الإكليل شرح مختصر خليل للأربي ج۰۲ ص۲۲۹» وشرح الدردير مع 
حاشية بلغة السالك للصاوي ج۲» ص47 29 وانظر أدب القاضي للماوردي ج١2‏ ص٦۳۹٠‏ وأما 
الحنفية والحنابلة فعندهم أن الحكم ينقض لمخالفته نص كتاب أو سنة متواترة أو أحادء أو إجماع 
قطعي» انظر تبيين الحقائق ج٤»‏ ص۱۸۸» وشرح فتح القدير جلا ص07 4:4 ٠‏ 4» وكشاف القناع 
ج27 ص7775. 

(۱) أحكام القرآن لابن العربي ج۳» ص217717 أدب القضاء لابن أبي الدم ص 1702174 المغي ج١١2‏ 
ص١‏ 4:4 ٤۰۷۰٤۰‏ كشاف القناع ج7. صض۰۳۲۷۰۳۲۹٣٣٣.‏ 

(۲) الأشباه والنظائر لابن نيم ص7780. 

(۳) انظر في بيان هذه القاعدة الأشباه والنظائر لابن بجيم صه ١٠١‏ وما بعدهاء والأشباه والنظائر للسيوطي 
ص ٠١١‏ وما بعدها. 

)٤(‏ أحكام القرآن لابن العربي ج۳» ص215737 الفروق للقرافي ج۲» ص4 2٠١‏ كشساف القناع جا 
ص375. 1 
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بالنقض» وله محاكم خاصة به تسمى محاكم النقض» ومن شأنها أن تكون واحدة 
في عموم الدولة» حيث الغرض منها مراقبة صحة تطبيق المحاكم للأحكام المعمول مها 
على الوقائع المعروضة على القضاء. 
رفاة) 

ولكن هل يؤخذ مما تقدم دلالة على جواز استثناف الأحكام, .معن أن يعاد نظر 
القضايا احكوم فيها من قبل قاض آخر أعلى درجة ممن حكم فيها بحيث يعيد 
الاستماع إلى الخصوم والنظر فيما يقدمون من حجج وبراهين ويصدر حكمه فيها إما 
بتأبيد حكم القاضي السابق أو نقض حكمه والحكم فيها بحكم آخر. 

إن إعادة التأمل فيما سبق نقله يلحظ أنه يمكن أن يؤحذ منه دليل على حصول 
استغناف للأحكام القضائية» أي إعادة نظرها من حديد من قبل قاض آخرء وحيديث 
الزبية -الذي تقدم ذكره- فيه ما يدل على أن عليا ## لما قضى بين أصحاب القضية 
بحكمه أذن مم بأن يرتفعوا إلى البي يله إن لم يرضوا بقضائه» فارتفعوا إلى الني كلل 
وسمع منهم فأمضى قضاء علي. 

كما يدل على وقوع إعادة نظر القضية من جديد -أي الاستئناف- ماروي 
أن رحلا قتل» فادعى أولياؤه قتله على رجلين كانا معه؛ فاحتصموا إلى شريح وقالوا: 
هذان اللذان قتلا صاحبناء فقال شريح: شاهدا عدل أفهما قتلا صاحبكم» فلم يحدوا 
اجه ينيد ال ات سرك بي ا ا عر را عله ا عن 
علي: كلتك أمك يا شريح» لو كان للرحل شاهدا عدل لم يقتل» فخلا مما فلم يزل 
يرفق هما ويسألهما حي اعترفاء فقتلهما!". 


ففي هذه القصة أعاد علي #5 النظر في القضية من حديد بعد أن ترافع إليه 


.٠١ ٤ص‎ 2٠١ج رواه عبد الرزاق قي مصنفه ج١٠ ص 47.» وهذا لفظه» كما رواه البيهقي في سننه‎ )١( 
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أولياء القتيل وقصوا عليه القصة» ثم استمع إلى المتهمين وحقق أقوالهما وأحوبتهما حى 
أقرا عا فعلا فحكم عليهما بالقتل» وذلك بعد أن بيّن وجه مأحذه على حكم شريح. 
وما يظهر لي أن الاستئناف يجد له أصلاً في قضية الحرث الى حكم فيها داود ومن 


2ِ 


بعده سليمان عليهما الصلاة والسلام قال الله تعالى: فل وداورد وای إِدْيحَكُمَانِ في 


م 


MD LA 
ایتا كما چې‎ 

جاء في تفسير القرطي: «ولم يرد بقوله پو ڪان پې الاحتماع في 
الحكم وإن جمعهما في القول» فإن حکمین على حُكُم واحد لا يجوز وإنما حكم کل 
واحد منهما على انفراد» وكان سليمان الفاهم ضما بتفهيم الله تعالى إياه», ثم ذكر - 
رحمه الله- قصة لهذا الحكم وأن سليمان كان على الباب الذي خرج منه الخصوم 
وسألهم عن القضية ورجع إلى أبيه وأخبره ما يراه من حكم» فرجع داود عن حكمه 
وقضى بما قضى به سليمان. 

وجاء في فتح القدير"”: تزرب کان ارت تا فنفشت فيه ليلا اتترا فيه الى 
داود ال فقضى بالغنم لأصحاب الحرث» فمروا على سليمان اا فذكروا ذلك له؛ 
فقال: لاء تدفع الغنم فيصيبون منها ويقوم هؤلاء على حرثهم فإذا كان كما كان ردوا 
عليهم» ففي هذه القصة ما يدل على أنه حرى “ماع الخصومة مرتين. 


i 8 ٤ ١ 8‏ ا 5 
ومثلها ما حاء في الصحيحين“ وغيرهما من حديث أبي هريرة قال: قال 


(1) سورة الأنبياء: ۷۹۰۷۸. 

(۳) ج۱ ص۳۰۷ . 

)( للشو کان ج“ ص 5لاه. 

)٤(‏ صحيح البخحاري» كتاب الأنبياء رقم ٦۰‏ باب رقم ٤٠‏ (ج٤»‏ ص٣۱۳٠١۱۳۷)‏ وصحيح مسلم» 
كتاب الأقضية رقم۳۰» الباب رقم١٠‏ (ج۳» ص٤٤١۱).‏ _ 
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رسول الله لِ: «كانت امرأتان معهما ابناثما جاء الذئب فذهب بابن إحداها 
فقالت صاحبتها: إنما ذهب بابنك» وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك» فتحاكما إلى 
داود فقضى به للکبری» فخرجتا على سليمان بن داود -عليهما السلام- 
فأخبرتاه فقال: اتوي بسكين أشقه بينهماء فقالت الصغرى لا تفعل ير مك الله 
هو ابنهاء فقضى به للصغرى». 

حاء في شرح النووي على صحيح مسلء”"©: «فإن قيل: كيف حكم سليمان عونل 
بعد حكم داود ال في القصة الواحدة ونقض حكمه» والمجتهد لا ينقض حكم 
امحتهد؟ فالحواب من أوجه مذكورة؛ أحدها: أن داود اكت لم يكن حزم الحكم 
والثاي: أن يكون ذلك فتوى من داود الث لا حكماًء والثالث لعله كان في شرعهم 
فسخ الحكم إذا رفعه الخصم إلى حاكم آخر يرى خلافه» والرابع أن سليمان فعل ذلك 
حيلة إلى إظهار الحق وظهور الصدق فلما أقرت به الكبرى عمل بإقرارهاء وإن كان 
بعد حكم كما إذا اعترف المحكوم له بعد الحكم أن الحق هنا لخصمه». 

ومع أن حكم سليمان ال بعد حكم داود اك قد حاءت به تأويلات 
عديدة إلا أنه ظاهر من لفظ الحديث «فتحاكمتا» أنه حصومة وقعت أمام داودء 
ثم من بعده عرضتا خصومتهما على سليمان للنظر «فخرجتا على سليمان 
فأخبرتاه» مما يوحذ منه ماع الخصومة مرتين. 

ولعل ما دعا إلى تلمس تأويلات بشأن حكم سليمان بعد داود اكت هو الخروج 
من محظور نقض حكم المجتهد» أو محظور تكرر الحكم في القضية الواحدة الذي يعد هدما 
لما هو معروف في الوقت الحاضر بحجية الحكم القضائي أو حجية الأمر المقضي به. 

والجواب عن ذلك أن هذا المحظور حينما يكون الأمر على إطلاقه من غير 
ضابط» أما إذا كان ذلك بإذن من ولي الأمر وترتيب» بحيث ينظم التقاضي على 


(۱) ج۱۲» ص ۱۸. 
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درجتين يتم فيها ماع الخصومة» بحيث تسمع في المرة الأولى» ولكن لا يكون الحكم 
فيها جازما ولا فائيا إلا بعد ماع النصومة مرة أحرى وتأييد الحكم الأول أو الحكم 
فيها بحكم جديد. فلعل في القصتين ما يؤيد ذلك» ولعل حكم سليمان بعد حكم أبيه 
ما علمه أو عهده من أبيه من إقراره على النظر بعده حيث جاء في تفسير الآية الكربمة 
أن داود ال رحع عن حكمه. 
(ف؟ة) 

وما يدحل في ترتيب ولي الأمر لاستئناف نظر الأحكام تحديد ضوابط للقضايا الي 
يجوز استئناف نظرها بحيث يعلم منه أن ما عداها لا جوز استثنافه» أو العكس بأن يحدد ما 
لا يجوز استئناف نظرها بحيث يعلم منه أن ما عداها يكون قابلاً للاستئناف ؛ وذلك منعاً 
لإطالة التراع فيما يكون أمره هيناً لا يستوجب الحيطة فيه بأكثر من نظره مرة واحدة. 

وحسب الترتيبات القضائية الحديثة يأ في النهاية دور محكمة النقض الي 
تقتصر على النظر في الأحكام القضائية من حيث سلامة تطبيق الحكم الشرعي على 
الواقعةء وهذا يها غا بكرن لولي الأمر ترتيبه وتنظيمه» وينبغي أن يكون في الحالات 
الي تتميز بالخطورة أو التي يثير احتلاف الأحكام فيها إشكالات في التطبيق» وذلك 
لأن الشأن في هذه المحكمة أن تكون مرجعاً واحداً وموحدا لعموم المحاكم فيكون 
اختصاصها محددا فيما ذكر منعا من إشغاها .مختلف القضايا. 
(ف؟ة) 

ومع ما يشعر به كلام الفقهاء من تضييق محال نقض الأحكام القضائية حرصا 
على استقرار الأوضاع والمعاملات» فإن هذا لا يعن تضييق جال التظلم منهاء فإن 
قواعد الشريعة لا تمنع من صدور حكم في غير صالحه أن يتظلم منه» ولكن ليس كل 
تظلم يوحب نقض الحكم» ومع إفساح جال التظلم من الأحكام مع تضييق نقضها 
فإن لولي الأمر تنظيم هذه المسألة .ما يتيح فرص التظلم تحقيقا للعدالة من غير أن بل 
ذلك باستقرار الأحكام» وذلك بتحديد ما يجوز التظلم منه وبيان طرق التظلم ومدده 


۵۸ اخ سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضى 


وآثاره وحهات التظلم بتعدد درجات التقاضي» كأن يجعل القضاء على درجحتين؛ 

أولاهما للنظر ني القضيةء والأحرى للنظر في التظلم من الحكم الصادر من الأولى» ومن 

بعدهما تأي جهة عليا للتحقق من سلامة تطبيق الأحكام الشرعية على الوقائع 
المنظورة» وذلك نظراً لما يحققه هذا الترتيب من العديد من المصالح الي تقتضيها 
السياسة الشرعية وتحري العدل في شؤون الرعية» ويتمثل في حماية الأحكام القضائية 

من الخطاً أو الحيف أو الهوى» وهي مصالح تظهر من عدة وجوه من أهمها: 

-١‏ التقليل من احتمالات الخطأ في الأحكام القضائية» فالقضاة بشر غير معصومين من 
الأطاءء فإذا تتابع على الحكم القضائي عدة قضاة يتدرجون في العدد صعودا 
فإن ذلك أدعى إلى الاطمئنان وأحرى بإصابة الحق. 

؟١-‏ حت القاضي على التحري والتثبت في أحكامه لثلا تتعرض للنقض والرد. 

-٣‏ صيانة عرض القاضي بإبعاد التهمة عنه في أحكامه فإذا كان حكمه عرضة للنظر 
فيه من هو أعلى منه درجة وأكثر خبرة وعلمًا وربما أكثر عدداً فإن ذلك يصون 
القاضي من قهمة الحيف والجور. 

4- حماية القاضي ببراءة ذمته من مظنة الحكم بال حوى أو الوقوع في الخطأء فإذا تعقب 
القاضي في أحكامه من هو أعلى منه فقد أشركه معه في الاحتهاد في تحري الحق 
والصواب» وهذا ما يحمل على براءة الذمة من الهوى والخطأء فيبعث ذلك لديه 
شعوراً بالطمأنينة والراحة. 

ه- مواجهة تعقيدات القضايا المعاصرة وتشعبها وكثرها والتفنن في طرق التحايل 
وابتكار أساليب التضليل والتعتيم الي تزيد احتمالات الخطأ في الأحكام يما 
يستدعي نظرها من أكثر من قاض وأكثر من درحة. 

5- التقريب بين الأحكام القضائية. ورا توحيدها من حيث أن الرقابة عليها وتعقبها 
من جهة أعلى تساهم في معالحة القضايا المتشابهة على نحو متمائل أو متقارب. 
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وأما ما يمكن أن يثار من انتقادات على تعدد درحات التقاضي من أنه ينبئ عن 
عدم شعور بالثقة في أحكام القاضي ويقلل من هيبته؛ ويطيل أمد الخصومات 
والدعاوى» ويرتب أعباء مالية وإدارية على الجهاز القضائي» ويزيد الحاجة الى أعداد 
كبيرة من القضاة» فيجاب عن ذلك بأن ما يمكن أن يقال من أن تعدد درحات 
التقاضي تنبئ عن عدم الشعور بالثقة في أحكام القاضي ويقلل من هيبته» فيجاب عنه 
بأن العكس هو الصحيح؛ لأن تأمل الحكم من أكثر من قاض وفي أكثر مسن درجحة 
ومراجعته والتدقيق فيه هي الي تقوي الثقة فيه وتعمق الشعور بالاطمئنان إلى ص حته 
وسلامته واستقصاء وحه الحق فيه» كما أن القاضي الذي يتغيا الحق وينشده فإن 
مراحعة حكمه لا تضيره» بل تعينه على تحقيق مقصوده من تحري وجه الحق» فإن تبين 
بعد النظر فيه صوابه فهذا هو مراده» وإن تبين خطأه وتم تصحيحه فهذا هو مراده 
أيضاء فتطمعن نفسه في كلا الحالين لتحقق مراده ومقصوده» ويسلم عرضه وذمته من 
التهمة ومن مظنة الوقوع في الحيف والخطاً. 

وأما ما بمكن أن يقال من أنه يطيل أمد الخصومات والدعاوى فيجاب عنه بأن 
ذلك يتم تلافيه بتحديد مواعيد للنظر في الأحكام ومراحعتهاء كما يتم تلافيه اا 
بتحديد ما يكون قابلاً لإعادة النظر فيه بحسب أهمية الدعاوى وقيمتها. 

وأما ما يقال عن الأعباء المالية والإدارية فيجاب عنه بأن تحقيق العدل بين الرعية 
بأقصى المستطاع من التحري والدقة هو من أهم واجبات ولي الأمر. 

وأما ما يقال عن الحاجة إلى أعداد كبيرة من القضاة فيجاب عنه بأن هذا ليس 
متوجهاً فقط إلى الوظيفة القضائية» وإنما سائر الوظائف والولايات تتنامى الحاجة إليها 
وتزداد أعداد شاغليهاء كما أنه بمكن أن يكون للقاضي الواحد صفتان؛ صفة قاضي 
درجة أولى وصفة قاضي درجة ثانية شريطة ألا يتولى النظر في حكم أصدره. 


المبحث الرابع 
تقييد اختصاص القاضي من حيث الأشخاص 
رفهة) 
يكون القاضي مقيد الاختصاص من حيث الأشخاص بأن يقتصر على القضاء 
بين أناس معينين أو فئة معينة من الناس» أو أن يكون ممنوعاً من نظر قضاياهم. 
والاقتصار يكون من قبل ولي الأمرء أما امع فقد يكون من قبل الشارع, وقد 
يكون من قبل ولي الأمرء فهنا ثلاث صور: 
الصورة الأولى: منع القاضي من نظر قضايا فئة معينة من قبل الشارع. 
الصورة الثانية: منع القاضي من نظر قضايا فئة معينة من قبل ولي الأمر. 
الصورة الثالثة: قصر احتصاص القاضي على فئة معينة من قبل ولي الأمر. 
وفيما يلي بياها: 
( ف٦۹‏ ) الصورة الأولى : منع القاضي من نظر قضايا فئة معينة من قبل الشارع : 
وهذه الصورة وإن لم تكن من صميم الموضوع باعتبار المنع و اسلا 
من قبل ولي الأمر إلا أن ذكرها هنا مناسبء باعتبارها قيداً مفروضاً بحككم الشسرع 
على اختصاص القاضي بعدم صلاحيته لنظر التراع الذي كيز ورف فيه اش 
الأشخاص الممنوع من نظر قضاياهم شرعاً وهم: 
-١‏ نفسه» فلا يجوز له أن ينظر قضية لنفسه» كما لا يجوز أن يشهد لنفسه» لأنه 
متهم في حكمه وشهادته". 
)١(‏ الفتاوى البزازية ج۲» ص1٦١‏ تبصضرة الحكام ج١2‏ ص15 أدب القاضي للماوردي ج۲» 


ص7١‏ 4» روضة الطالبين ج١١2‏ ص45 2١‏ مغ حت اج ج٤»‏ ص۳۹۳ المغبي ج١١)‏ ص187) 
البحر الزخار ج25 ص١71١.‏ 
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وتبعا لذلك لا يجوز له الحكم في تركة يرث فيهاء أو في وصية موصى له 
بشيء منهاء أو في تركة لميت له عليه دين؛ لأن حكمه في شيء منها يتضمن 
قضاء ا 


؟١-‏ من لا تصح شهادته له من أصله وفرعه من والد ون علا وولد وإن سفل» 
وزوجته» فلا يصح أن ينظر ني قضية يكون أحد أطرافها واحداً من هؤلاءء وهذا 
مدهب هور العلماوة”. 

۳- شريكه أو شريك من لا يصح حكمه له» فلا يقضي في قضية يكون هذا طرفا 
فيهاء وذلك فيما له فيه شرك" . 

؛- عدوه فلا يصح أن ينظر لي قضية يكون عدوه طرفا فيهاء وهو ما قطع به 
جور ااا 
وضابط المنع فيما سبق كله هو التهمة في القضاءء وذلك ضمانا لحياد 

القاضي عند نظر التراع» ا غ ا اى إلى إثارة الشكوك 

والشبهات حوله» ولكي يبعد عن مظنة الحاباة والتحيز أو التأثر بالعواطف 
الي قد تؤدي إلى الود العميق أو البغض الشديد لأحد أطراف القضية نما يؤثر عليه 


فيما يحكم 9 


)١(‏ الفتاوى البزازية ج۲» ص15172157. 

(؟) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير ج٤»‏ ص١٠٠‏ أدب القاضيء للماوردي جا 
ص٤ »4١‏ أدب القضاء لابن أبي الدم ص 2١59‏ روضة الطالبين ج١١‏ ص5 2١4‏ تحفة المحتاج ج١٠2‏ 
ص 2١79‏ مغين المحتاج ج٤»‏ ص۳۹۳ فاية المحتاج ج۸» ص44 5 المغني ج١١4‏ ص٣۸٤‏ 
كشاف القناع ج٦›‏ ص۳۲۲. 

(۳) المراجع السابقة» البحر الزخار ج٦»‏ ص١7١.‏ 

(4) المراجع السابقة» الفتاوى البزازية ج؟؛ ص77١2‏ تبصرة الحكام ج١ء‏ ص58. 

(ه) وهذه المسألة - مسألة منع القاضي من النظر- منظمة في التنظيمات الحديثة في قسمين: = 
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(ف ۹۷ ) الصورة الثانية : منع القاضي من نظر قضايا فنة معينة من قبل ولي الأمر: 
لولي الأمر أن يمنع القاضي من نظر قضايا فئة معينة من الناس» سواء كانت معينة 
بجنسها أو صفتها أو انتمائها أو وظيفتهاء كأن بمنعه من نظر قضايا النساء أو الأيتام أو أهل 


- القسم الأول: عدم الصلاحية للقضاءء بأن يكون القاضي غير صالح للحكم في الدعوى لأحد 

الأسباب» التالية: 

١‏ - إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة. 

-١‏ إذا كان له أو لزوجته حصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته. 

عت إذا كان ولا لأحد المتصوم ي أعماله الخاضة أو وضيا عليه أو قيا أو وراه له مظنوقة. 

4- إذا كان له أو لأيي من سبق ذكرهم مصلحة في الدعوى. 

ه- إذا كان أفى أو ترافع أو أبدى رأيًا فيها أو سبق له أن نظرها أو أدى فيها شهادة. 

(انظر: المادة 47 -١‏ من قانون المرافعات المصري)» والمعيى الحامع هذه الأسباب هو كوا مماتضعف 

ها النفس ويذعن لها عادة أغلب الخلق. 

والقسم الثاني: رد القاضي عن الحكم بأن نع من نظر الدعوى إذا قام لديه أحد الأسباب 

التالية: 

-١‏ إذا كان للقاضي أو لزوجته دعوى ممائلة للدعوى الى ينظرها. 

؟- إذا كان لمطلقته الى له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب خصومة قائمة 

أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته. 

*- إذا كان أحد الخصوم خادماً له أو كان هو قد اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو مساكنته أو 
كان تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعده. 

-٤‏ إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل» 

ويختلف هذا القسم عن القسم الأول أن الأول يجب على القاضي أن يمتنع عن القضاء من تلقاء نفسه 

ولو لم يرده أحد الخصوم بل ولو رضي به» أما القسم الثاني فالرد عن الحكم حق مقرر للخصم له أن 

يتمسك به أو يتنازل عنه» ولا يلزم القاضي بأن يمتنع عن الحكم من تلقاء نفسه بل له أن يتنحى عن 

نظر القضية إذا قام لديه سبب الرد, كما أن له أن يتنحى إذا استشعر الحرج من نظر الدعوى. 


سلطة ولي الأمر في تقبيب ساطة القااضي بيبش لوو 


الفضول 03 «ويجوز استثناء... ”ماع خحصومة رحل بعينه ولا يصير قاضيا في المستثئئ». 
وني الفتاوى البزازية”": «قلد القضاء ثم قال: لا تقض في حادثة فلان» انعزل في حو 
فلان». وقي الخرشي على مختصر ا «يجحوز للحليفة أن يستئئ على القاضي.. ألا 
يحكم بين فلان وفلان»» وجاء في شرح منح الحليل“: «فلو استئێ في ولاه أن لا 
يحكم على رجل معين صح ذلك». 
رفذة) 

وعلى القاضي أن يمتنع عن نظر قضايا من منعه ولي الأمر عنهم» فإن قضى فيها لم 
ينفذ قضاؤهء جاء في الفتاوى البزازية“: «قلد السلطان رجلاً القضاء وشرط عليه أن لا 
يسمع قضية رجحل بعينه يصح الشرط ولا ينفذ قضاء القاضي على هذا ال رجل». وفي 
البحر الرائق: «ولو استئئى حوادث فلان لا يقضي فيهاء ولو قضى لا ينفذ». 
ر(فةوة) 

ومنع ولي الأمر القاضي من نظر قضية رجحل بعينه أو فئة معينة ليس فيه حرمان 
من حق التقاضي حيث يجب على ولي الأمر أن يفصل فيهاء قال في الفتاوى البزازية“ 
بعد أن ذكر جواز منح السلطان للقاضي أن يسمع قضية رحل بعينه: «ويجحب على 
السلطان أن يفصل في قضيته إن اعتراه قضية». 


)١(‏ لابن قاضي سماونة ج231 ص٤ 2١‏ ومثله في معين الحكام للطرابلسي ص 2١4‏ وانظر العقود الدرية في 
تنقيح الفتاوى الحامدية» لابن عابدين ج١»‏ ص١0١7.‏ 

(۲) لابن البزاز ج۲» ص78١.‏ 

(۳) جلاء ص٤٤۱‏ . 

. ٠١۱ص‎ »٤ج لعليش‎ )٤( 

(5) لابن البزاز ج۲» ص۱۳۷ . 

(1) لابن بحيم ج٦»‏ ص559. 

(۷) ابن البزاز ج”. ص۳۷٠‏ . 5 


۱16 سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي 


)1٠٠١فر‎ 

وما يدحل في هذه الصورة منع ولي الأمر القاضي من ماع دعوى ضد أي 
جهة حكومية سواء كان منعاً بصورة مطلقة أم منعا إلا بإذن من ولي الأمر. 

ولا يجوز بأي حال أن يكون في ذلك حصانة للجهات الحكومية من مقاضاتاء 
وإنما يتعين على ولي الأمر في هذه الحالة أن يعين قضاء مختصاً لنظر الدعاوى الي تقام 
ضد جهات حكومية كما تقده) وإما أن يرد إلى القضاء ما يحتاج إلى حكم في هذه 
القضايا". 


(ف1١1)‏ 
كما يمكن أن يدحل في هذه الصورة ما لو منع ولي الأمر القاضي عن نظر أي 
قضية يكون بين أطرافها اتفاق على التحكيم بشأنها ولو كانت داخلة في احتصاصه» فليس 

للقاضي نظرهاء وإنما يت ركهم لما اتفقوا عليه من التحكيم. 
٠١ (‏ ) الصورة الثالثة : قصر اختصاص القاضي على فئة معينة : 

لولي الأمر أن يقتصر اختصاص القاضي على القضاء بين فئة معينة إما بجنسها أو 
بصفتها أو بانتمائها أو مهنتها أو غير ذلك ما يمكن أن تتعين به» كأن يقصر اختصاصه 
على القضاء بين الرحال أو في قضايا الأحداث أو البادية أو القبيلة الفلانية أو العسكر 
أو التجار أو العمال» أو على القضاء بين أهل بلده. 


)١(‏ في بيان الاحتصاص الولائي في أول المبحث الثالث من هذا الفصل (ف٠۸)»‏ وني هذه الحالة تككون 
هذه الصورة مما يدحل في الاختصاص من حيث النوع. 

(۲) وتي هذه الحالة تكون الصورة داخلة في التقييد من حيث الأشخاصء لأن القضية تكون من حيث 
موضوعها بما يدخل في ولاية القاضي» ولكن ما أن أحد أطرافها حهة حكومية اشترط لنظرها الإذن. 
وقد صدر في هذا الشأن تعميم سماحة رئيس القضاة الأسبق في المملكة العربية السعودية الشيخ/ محمد 
ابن إبراهيم سرجه الله حرقم١١/7/ت‏ وتاريخ ۳۸۸/۲/۷١ه‏ الذي يفيد بإنفاذ التوجحيه بعدم 


النظر في أي دعوى تقام على جهة حكومية قبل العرض على ولي الأمر. 


سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي ‏ ب ب للش و 

وقد يقصره على القضاء بين أشخاص معينين بذواهم. فيتقيد يهم. 

ووقع تطبيق لهذه الصورة من تقييد الاخحتصاص في عهده ي فيما روي عن معقل 
بن يسار المزني أنه قال: أمرني رسول الله يل أن أقضي بين قوم فقلت: ما أحسن أن 
أقضي يا رسول الل قال: «إن الله مع القاضي ما لم يحف عمدا»0". 

ففي هذا الحديث حص رسول الله يلل معقلا بالقضاء بين قوم معينين» وجعل 
قضاءه قاصرا عليهم. 

وقد جاء في روضة القضاة": «القضاء يقع مخصوصا بين الناس» ويجوز أن 
يقضي بين ألفين'" وأهل بلدة» فإذا حربت أو انتقل أهلها لم جز قضاؤه على غيرهم. 
وكذلك إذا مات الخصمان اللذان على الإمام الحكم بينهما“ لم جز له أن يقضي على 
غيرهما فكان مقصوراً على الإذن». 

وجاء في أدب القاضي“: «أن يكون التقليد -أي تقليد القضاء- مقصورا على 
بعض أهل البلد دون جميعهم» فيجوز إذا تميزوا عن غيرهم» فيقول: قلدتك لتقضي 
بالبصرة بين العرب دون العجم» ويقلد آخر القضاء بين العجم دون العرب» فيكون كل 

وحاء قي روضة الطاليين: «يجوز تعميم التولية وتخصيصهاء كما في الأشخاص بأن 
يوليه القضاء بين سكان محلة أو قبيلة» أو في حصومات شخصين معينين». 


(۱) سبق تخريجه» (ف۳۱). 

(۲) للسمناني ج۱» ص57 .١‏ 

(۳) كذا في الأصل» ولعله: بين اثنين. 

)٤(‏ كذا في الأصل» ولعله: اللذان عينه الإمام للحكم بينهما. 
(5) للماوردي ج١21‏ ص۰٠۱‏ . 

(7) للنووي ج١١‏ ص٤ ۰٠۲‏ وانظر الأنوار ج؟) ص508. ` 1 


سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي 


۱1 
وحاء في تحفة الحتاح: «ويجوز أن يخص النساء بقاض» والرجال بقاض». 
فإذا قيد ولي الأمر احتصاص القاضي بأشخاص معينين فإن له القضاء بينهم 
في كل ما يقع بينهم من حصومات» لأن تقييد الاختصاص هنا بالأشخاص لا 
اة 
(ف١١٠)‏ 
أما لو خصه بالقضاء بين شخصين معينين في خصومة وقعت بينهما فإن هذا 
يعد من قبيل تقييد الاحتصاص بدعوى معينة» فيتقيد بالفصل في هذه الدعوى» وليس 
له فيما يقع بين هذين الشخصين من دعاوى أخرى, لأنه لم يخص جما وإنما حص 
بدعوى معينة» أما لو أطلق ولي الأمر تقليده بالنظر بين خصمين معينين بأن لم يعين 
له إن كان مختصا بالنظر بينهما في كل ما يقع بينهما أو ف دعوى معينة بينهما فإن 
هذا الإطلاق يحمل على العموم» فيكون مختصا بالنظر في كل ما يقع بينهمامن 
حصومات» وف بيان هذا يقول الماوردي7": «ويجوز أن يكون القاضي مقصور الولاية 
ثلاثة أحوال: 
إحداها: أن يرد النظر إليه بينهما في كل تنازع يحدث منهماء فيكون بعد فصل الحكم 
بينهما باقي الولاية على ما يتجدد من تنازعهما. 
والحال الثانية: أن يقتصر به على النظر في الحكم الذي تنازعاه في الوقت» فإذا فصل 
الحكم بينهما انعزل ولم يكن له أن يحكم بينهما فيما يتجدد من نزاعهما. 
والحال الثالئة: أن يكون تقليده مطلقاء فيحمل على العموم دون ا مخصوص» ويحكم 


)١(‏ للهيتمي ج١٠)‏ ص 2١١5‏ ومثله في اة المحتاج ج۸» ص78؟77. 
(۲) في كتابه أدب القاضي ج١2‏ ص157201575. 


سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي ل سس اا 


بينهما في كل ما تحدد من نزاعهما»؛ ثم قال" مبينا الفرق بين هذا الإطلاق 

وإطلاق التقليد في السبت الذي سبق حكمه”": «والفرق بين أن يقلده النظر 

بين اثنين فيحمل إطلاقه على العموم في كل تنازع» وبين أن يقلده النظر في يوم 

السبت فيحمل إطلاقه على الخصوص في سبت واحد هو بقاء الخصمين» فحمل 

النظر بينهما على العموم» وانقضاء السبت فحمل النظر فيه على الخصوص». 
رف؛١٠)‏ 

وإذا كان ولي الأمر لم يقيد القاضي إلا بالأشخاص وأطلق الولاية فيمماعدا 
ذلك فإن له الاختصاص بنظر قضايا من عين له من الأشخاص أينما كان وأينما 
كانواء لأن الاختصاص إنما قيد بالأشخاصء وأطلق من حيث المكان فلا اعتبار لمحل 
أطراف الدعوى ولا محل القاضي» وفي هذا يقول صاحب مغين المحتاج0": «لو أذن 
الإمام للقاضي أن يحكم بين أهل ولايته حيثما كان فإنه يجوز له الحكم بينهم ولو 
كان في غير محل ولايته». 

ويقول صاحب كشاف القناع“: «إذا أذن الإمام لقاض أن يحكم بين أهل 
ولايته حيث كانواء أو منعه من الحكم بين غير أهل ولايته حيثما کان» فيكون الأمر 
على ما أذن الإمام فيه أو ما منع منه» لأنه صاحب الولاية فتراعى كيف صدرت 
منه». فإذا أطلق ولي الأمر الاختصاص له من حيث المكان وقيده من حيث الأشخاص 
فلا يتقيد إلا عا قيد به. فمثلاً لو عين ولي الأمر قاضياً لنظر دعاوى قبيلة معينة من أهل 
البادية فإنه يختص بنظر قضاياهم أينما حلوا. 


)١(‏ ج۱» ص1296. 

(۲) في المبحث الثاني الخاص بالتقييد من حيث الزمان من هذا الفصل. 
(۳) الشربين ج٤»‏ ص .78٠١‏ 

)٤(‏ البهويء» ج“ ص٤٦۳‏ وانظر المبدع ج١23‏ ص۸١1‏ ل 


المبحث الخامس: 
تقييد اختصاص القاضى فى دعوى معينة 

)٠١5ف(‎ 

قد تحدث قضية ويرى ولي الأمر أن يعين قاضياً لنظرهاء فحينفذ تقتصر ولاية 
القاضي على الفصل قي هذه القضية بعينها ولا يتعداها إلى غيرها ولو كانت مثلها أو بين 
نفس أطرافها. 

ولعل هذا النوع من تقييد الاحتصاص هو أول ما عرف من أنواع التقييدء 
حيث وجدت في عهده ييي تطبيقات هذا النوع منها: ما روى عن عقبة بن عامر 
الجهئ ذه قال: حاء حصمان إلى رسول الله يل يختصمان, فقال لي: «قم ياعقبة 
اقض بينهما». الحديث7". 

وما روي عن عبد الله بن عمرو و#: قال: جاء رجلان يختصمان إلى رسول 
الله يد فقال رسول الله يله لعمرو بن العاص: «اقض بينهما» قال: وأنت ها هنا يا 
رسول الله؟! قال: «نعم». الي 

ففي كل من هذه الأحاديث عهد رسول الله يل إلى بعض أصحابه بالقضاء في 
قضية معينة بذاتها وقصر الحتصاصه على القضاء فيها بحيث تنتهي مهمته بالفصل فيها. 


.)"١ف( سبق ذكره وتخريحه في المبحث الأول من الفصل الثاني من هذا الباب»‎ )١( 
.)"١ف( سبق ذكره وتخريحه في المبحث الأول من الفصل الثاني من هذا الباب»‎ )۲( 
.)7١ف( سبق ذكره وتخريحه في المبحث الأول من الفصل الثاني من هذا الباب»‎ )۳( 


سلطة ولي الامر في تقبيد سلطة القاضي 


۱114۹ 

وفي هذا يقول الماوردي7"©: «ويجوز أن تكون ولاية القاضي مقصورة على 
حكومة معينة بين حصمين» فلا يجوز أن ينفذ النظر بينهما إلى غيرهما من الخنصومء 
وتكون ولايته على النظر بينهما باقية ما كان الاج ها اقا فإذا بت الحكم 
بينهما زالت ولايته» وإن تحددت بينهما مشاحرة أحرى لم ينظر بينهما إلا بإذن 
مستجد» . 
رفة١٠)‏ 

وما يدخل في هذا النوع من التقييد أن ينتدب ولي الأمر قاضيا من قضاته لنظر 
قضية معينة حدثت حارج ولاية هذا القاضي» فيقتصر نظره على هذه القضية 
بخصوصهاء وذلك دون إحلال باختصاصه المعين له أصلا. 
رف/١1)‏ 

ومنه ما لو عين ولي الأمر هيئة من عدد من القضاة أو ممن تتوافر فيهم شروط 
القضاء لنظر نزاع بعينه. 


g40 


)١(‏ في كتابه الأحكام السلطانية ص77 ونحوه في الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص1۹ وانظر شرح بحلة 
الأحكام للأتاسي جات ص٦٥‏ . - 


ال مبحث السادس : 
منح القاضي مسن سصاع دعوى معينسة 

)٠١مفر‎ 

قد يرى ولي الأمر أن بنع القاضي من ماع دعوى معينة وإن كانت مما يندرج 

وهذا المنع يكون بعدة صور أهمها: 
(ف5١٠)‏ الصورة الأولى : 

أن بمنع ولي الأمر من ماع دعوى بعينها -أي معينة بذاتها- فهل يصح للقاضي 
سماع هذه الدعوى الممنوع من نظرها؟ فيما وحدته من أقوال الفقهاء في هذه المسألة 
ما يدل على صحة هذا المنع» وعلى القاضي أن يبمتنع من ماع هذه الدعوى الممنوع 
من نظرهاء ومن أقوال الفقهاء في ذلك ما جاء في العقود الدرية“: «السلطان إذا ولى 
القضاء رجلا واستشى خصومة... صح الاستثناء ولا يصير قاضياً في تلك الخصومة». 

وجاء في الخر شي على مختصر ا «يجوز للخليفة أن يستئئ على القاضي 
ألا يحكم في قضية بعينها». 

إلا أن للحنابلة في امتناع القاضي عن نظر المسألة الي ينهاه ولي الأمر عن نظرها 
ثلاثة اوج“ وهي: 
الأول: أن له الحكم في هذه المسألة حى ولو ماه. 
)2 لابن عابدين ج١)‏ ص۰۴۰۱ وانظر شرح بحلة الأحكام للأتاسي جك ص٦٥‏ . 


(۲) جلاء ص٤‏ 5 .١‏ 
(۳) المبدع ج١٠‏ ص۲۹۲ مطالب أولي النهى ج": ص58 4» غاية المنتهى؛ ج۳ ص٣١٤‏ . 


سلطة ولي الإمر في تقييد سلطة القاضي 


1۷1 


الثابي: ليس له الحكم إذا ماه. 
الثالث: يفرق بين ما إذا ولاه ثم فاه فحينئذ له الحكم كما لو لم ينهه» وبين ما إذا ولاه 

ابتداء واستثن شيئاً حاصاً فليس له الحكم فيما فاه عنه» بل يقتصر على ما ولاه. 

قال في المبدع”©: «وإن هاه في مسألة عن الحكم فيها فقال ابن حمدان: يحتمل 
وججهين». 

وقال في كشاف القناع”": «وإن فاه عن الحكم في مسألة فله الحكم يماء هذا 
أحد وجهين أطلقهما في الرعاية» قال في الإنصاف”©: قلت: الصواب الجواز. قلست: 
فيفرق بين ما ذا ولاه ابتداء شيئاً حاصاً وبين ما إذا ولاه ثم ماه عن شيء». 

وقال في مطالب أولى ا «وإن ماه الإمام بعد أن ولاه عن الحكم في 
مسألة فله الحكم كما لو لم ينه صوبه في الإنصاف» قال في شرح الإقناع: قلت: 
فيفرق بين ما إذا ولاه ثم هاه عن شيء». 

وإطلاقهم كلمة (مسألة) يشمل ما إذا كانت مسألة معينة بذاتها أو بوصفها. 
(ف 1٠١‏ )الصورة الثانية : 

أن يمنع ولي الأمر القاضي من ماع دعوى معينة بوصفهاء فلا ينظر القاضي في 
الدعاوى المتحدة في الوصف الممنوع لأجله» كأن ينهاه مثلا عن نظر قضايا ققل المسلم 
للكافر لمصلحة يراهاء كأن يكون القاضي ممن يرى قتل المسلم بالكافر أو يرى عدم ذلك“ 


.۲٣ص‎ 2٠١ج إبراهيم بن مفلح‎ )١( 

(۲) البهويٍ ج٦»‏ ص۲۹۲ 

(۳) انظر الإنصاف ج۱۱» ص59١.‏ 

)٤(‏ الرحيباني ج25 ص458. 

(5) هذه مسألة خلافية في الفقه فالحنفية يرون قتل المسلم بالكافر» وأما الشافعية والحنابلة فلا يرون ذلك» انظر 
روضة القضاة للسمناني ج۰۳ ص 2١١55611١414‏ أحكام القرآن لألكيا اراس ج١2‏ ص۷۹ وما بعدهاء 
والقصاص في النفس للدكتور عبدالله الركبان ص٤‏ ه وما بعذهاء 


في حين أن ولي الأمر يرى أن مصلحة البلاد هي في الحكم بخلاف ما يراه القاضيء 
فيخرج هذه القضايا من احتصاصه ويعهد ها الى غيره أو يتولاها بنفسه. وحيقذ فليس 
هذا القاضي أن ينظر في قضايا قتل المسلم للكافر» وإن كان اختصاصه يشمل غيرها مسن 
قضايا القتل. 

يقول الماوردي”©: «أن ينهاه عن الحكم في قتل المسلم بالكافر والحر بالعبد ولا 
يقضي فيه بوجوب قود ولا بإسقاطه. فهذا جائر؛ لأنه اقتصر بولايته على ما عداى 
فصار ذلك ارا عن تارم 

وعند الحنابلة في هذا المنع الوجوه الثلاثة السابقة. 
رف ١١١)الصورة‏ الثالثة: 

أن بمنع ولي الأمر القاضي من سماع الدعوى لمضي مدة عليهاء وهذه الصورة 
هي ما يعرف بتقادم الدعوى. 

حاء في حاشية الرملي على جامع الفصولين'": «لو أمر السلطان بعدم ماع 
الدعوى بعد خمس عشرة سنة لا تسمع» ويجب عليه عدم سماعها». 

وجاء في الدر المختار”©: «لو أمر السلطان بعدم ماع الدعوى بعد مس عشرة 
سنة فسمعها لم ينفذ». 

وفي حاشية الجمل على شرح المنهج”؟: «الحق إذا مضى عليه مس عشرة سنة 
لا تسمع به الدعوى لمنع ولي الأمر القضاة من ذلك». 


)١(‏ في كتابه الأحكام السلطانية ص1۸. 

(۲) وهي الي مر ذكرها آنفاً في الصورة الأولى. 

(۳) جا» ص4 ١‏ وانظر الأشباه والنظائر لابن نجيم ص۰٠٠۲.‏ 

)٤(‏ المدون مع حاشيته رد الحتار جه» ص۹١٤‏ وقد علق ابن عابدين في حاشيته رد الحتار على هذا 
بكلام مفيد (ج٥»‏ ص477-1415)» ومقام البحث لا يستدعي الإطالة بذكره. 


(5) جه صض‌۲۲۹. 


سلطة ولي الأمر في تقبيد سلطة القاضي ۱Y‏ 


وقي مطالب أولي النهى”“: «ويجوز أن يقول الإمام للقاضي: لا تقض فيما 
مضى له عشر سنین ونحوه لخصوص ولايته». 

والراجح من أقوال العلماء أن تحديد المدة الي يمنع ماع الدعوى بعد مضسيها 
متروك لولي الأمر» فيحدد هذه المدة بحسب ما يتلاءم وعادات الناس وحال الزمان» 
وبحسب تفاوت الحقوق وأنواع الدعاوى» فالدعاوى المتعلقة باللحدود مثلا مدة 
سقوطها ينبغي أن تكون أقل من غيرها؛ لأن الحدود إنما شرعت للردع والزحرء 
وعضي مدة عليها من غير عَود إليها يشعر بالتوبة منهاء كما أن المحازاة عنها بعد مضي 
مدة طويلة لا يحقق الغرض منهاء ولأن مبناها على الدرء والستر”". 

وأما الدعاوى المتعلقة بحقوق الآدميين فينبغي أن تكون مدة سقوط هذه 
الدعاوى أطول؛ لأنها دعاوى قصد مما حفظ الحقوق» والحقوق ثابتة لا تسقط وإنما 
صح المنع من سماع الدعوى فيما بعد مضي المدة لقطع الحيل والتزوير ودرء الشر 
والفساد”"؛ إذ إن سكوت المرء عن المطالبة بحقه طول هذه المدة مع عدم العذر المانع 
من الدعوى يحمل على الظن بعدم صحة هذه الدعوى» وأيضا فإن المصلحة تقتض ي 
وضع حد معين من الزمن -بحسب ما يراه ولي الأمر ويقتضيه العرف- تنتهي بعده 
الادعاءات ما في أيدي الآحرين“» وتستقر الأوضاع والمعاملات. 


وهذه المدة إغا هي لسقوط حق رفع دعوى به» وليس لسقوط الحق المدعى به؛ 
لأن الحق لا يسقط بتقادم الزمان. 


. ٤١٣ص وانظر غاية المنتهى ج"اء‎ »٤ للرحيباني ج٦» ص1۸‎ )١( 

(؟) النظرية العامة لا ثبات موجبات الحدود للدكتور عبد الله الركبان ج١»‏ ص8١2١‏ ”العقوبات الشرعية 
وأسبايما لعلي قراعة ص ٠۰٠۳۹‏ . 

(۳) حاشية رد اختار لابن عابدين جه ص0١2)57١175.‏ 

.5 ٥ص‎ »٦ج شرح بحلة الأحكام العدلية محمد الأتاسي‎ )٤( 

(5) حاشية رد انختار لابن عابدين ج©؛ ص١47.‏ 


المبحث السابع : 
قصر اختصاص القاضي على الحكم بالإدانة دون العقوية 


)1١١؟ف(‎ 


ويقصد هذا أن يقصر ولي الأمر انتصاص القاضي على الحكم بالإدانة فقط في 
الجرعة الي ينظرهاء أما تقدير ما تستحقه هذه الجريمة من عقوبة فيخرج عن 
احتصاصه» ويعهد به ولي الأمر إلى غيره أو يقوم به بنفسه. 

وهذا يقع في الجرائم» أما في دعاوى حقوق الآدميين فإن الحكم بثبوت الحق أو 
عدم ثبوته يعتبر منهياً للدعوی» ويكون ملزماً عجرد صدوره» وأما تنفيذه فأمر زائد 
عن ذلك يقوم به الخصوم أنفسهم. فإن لم ينفذوه نفذه القاضي را نفذه من حعل 
إليه ولي الأمر سلطة ذلك. 


)1١؟فر‎ 


وإنما الذي يقع في هذه الدعاوى هو ما اشتهر عند الفقهاء ب (كتاب القاضي 
إلى القاضي) ‏ وهو أن يكتب قاض إلى قاض آخر بما ثبت عنده» فهو طريق من 


وأما في الحرائم فإن الفصل فيها يتم بأمرين» أحدها: الحكم بثبوت 
ارتكاب الجريعمة» والآحر: تقدير العقوبة المناسبة لهذه الجريعة. 


)١(‏ لا يكاد بخلو كتاب في الفقه تعرض للقضاء من الحديث عن كتاب القاضي إلى القاضي وجمهور 
الفقهاء على قبوله في الدعاوى المالية ومنها دعاوى التعويض» انظر النظرية العامة لإثبات موجبات 
الحدود للدكتور عبد الله الركبان ج۲» ص 7٠٠١‏ وما بعدهاء والسلطة القضائية في الإسلام لل دكتور 
شوكت محمد علیان» ص 71١‏ وما بعدها. 


سلطة ولي الإمر في تقييد سلطة القاضي ۱۷0 


والأصل أن يقوم بذلك كله القاضي الذي ينظر الجريمة» لأن تقدير العقوبة 
المناسبة لهذه الجريمة يراعى فيه نوع الجريمة» وحال مرتكبهاء والآثار النامة عنهاء 
والظروف الي أحاطت ياء وغير ذلك مما له اعتبار في تقدير العقوبة. ولا شك 
أن القاضي الذي ينظر القضية هو الأقدر على ذلك. 
(ف٤۱)‏ 

إلا أن ولي الأمر قد يرى لمصلحة يقدرها أن يقصر اختصاص القاضي على 


الحكم بالإدانة فقط» ويكل تقدير العقوبة إلى غير ذلك القاضي أو يقدرها هو 
بنفسه» فهل له ذلك؟. 


هذه المسألة ما يمكن إدراجها في صور تقييد الاختصاص الحائز لولي الأمر؛ لأن 
ولاية القضاء استنابة فتراعى حسبما صدرت من ولي الأمر» فإذا صدرت التولية مقيدة 


بالحكم بالإدانة دون العقوبة فهي على هذا التقييد. 
جاء في روضة القضاة9©: «وإنث كان الخليفة قد أمره أن يسمع من الخصوم 
ويثبتوا عنده البينة والإقرار ولا يقطع حكماء فذلك على ما حعله لا يتجاوزه». 


)١(‏ وقد صدر في المملكة العربية السعودية الأمر السامي رقم4 ۸/۱۸۹ وتاريخ ١/407/8١ه‏ بأن 
يتولى القضاة إثبات نوع الجرعة والحكم فيهاء فإذا ثبت لديهم أنها من الحاربة لله ورسوله والسعي في 
الأرض فساداً فعليهم أن يقترحوا العقوبة الي يروما مناسبة حسب احتهادهم, وللإمام (ولي الأمر) 
أن يوافق على العقوبة الي اقترحها القضاة أو يختار عقوبة غيرها من العقوبات المنصوص عليها في آية 
المائدة. 
ثم صدر الأمر السامي رقم٤‏ ۸/۲۳ وتاريخ ٠٠١/۲/٠١‏ ١ه‏ مؤكدا ومفسراً ذلك بأن المقصود أن 
القضاة يتولون الحكم بإثبات نوع الجرعة فإذا لم تكن من الحرابة فيقولون الحكم فيها وتقرير العقوبة 
الشرعية» أما إن كانت الجركة حرابة وثبت لديهم ذلك فعليهم أن يقترحوا العقوبة المناسبة وليس لهم 
الحكم بالعقوبة. 


(۲) للسمناني ج231 ص45١.‏ 5 


سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاخو 


1٦ 


وحاء في البحر الزحار”©2: «وهي -أي تولية القضاء- إما عامة... أو خاصة 
فلا يتعدى ماعين ولو في ماع شهادة». 

ومع أن لم أحد من تعرض للاستدلال هذه المسألة لقلة من تناوها بالبحث إلا 
أني أرى -والله أعلم- دليلاً على حواز هذا التقييد فيما رواه أبو هريرة وزيد بن خالد 
الجهين قالا: إن رجلاً من الأعراب أتى رسول الله وَل فقال: يا رسول الله أنشدك الله 
إلا قضيت لي بكتاب الله فقال الخصم الآخر -وهو أفقه منه-: نعم» فاقض بيننا 
بكتاب الله وأذن لي» فقال رسول الله ل : «قل»» قال: إن ابئى کان نا ل 
هذا فزن بامرأته» وإ أحبرت أن على ابي الرحم فافتديت منه بمئة شاة ووليدة» 
فسألت أهل العلم فأخبرون إنما على ابي جلد مئة وتغريب عام» وأن على امرأة هذا 
الرحم» فقال رسول الله يد : « والذي نفسي بيده لأقضين بيدكما بكتاب الل 
الوليدة والغنم رد. وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واغد يا أنيس إلى امرأة هذا 
فإن اعترفت فار جمها». 

قال: فغدا عليها. فاعترفت. فأمر يما رسول الله و فرجمت”7". 

ففي هذا الحديث أمر رسول الله يله أنيساً بالنظر فيما اتهمت به المرأة من جركة 
الزناء فلما ثبت لدى أنيس إدانتها يبهذه الجرعة, أمر ييه برجمها. فكان ما كلف به 
أنيس هو النظر فيما نسب إليهاء فلما ثبتت إدانتها صدر الحكم من رسول الله . 

g44 


.١5١ص للمرتضى جا»‎ )١( 

(۲) عسيفاً أي أجيراء صحيح مسلم بشرح النووي» المجلد السادس» ج۱» ص5١7.‏ 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه في کتاب الحدود رقم۲۹» الباب رقمه, الحسديث رقمه؟ (ج”) 
ص775:17274١))‏ وهذا لفظه» وأخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الأحكام رقم الباب 
رقم9؟ (ج۸» ص١١١).‏ 


وم هدي 
8 5 
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لقضاة» 
مسألة تعيم 0 لختص نظ تعدد | 
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قاض المختص , 
ٍ تعيين القاضي المختص 
المبحث الثابي: في ا 


ا مبحث الأول: 
تعدد القضاة 

(ف0١1١)‏ لتعدد القضاة أريع صور: 
الأولى: تعدد القضاة مع استقلال كل منهم باختصاص معين. 
الغانية: تعدد القضاة مع اشتراكهم في الاختصاص واستقلال كل منهم بالحكم. 
الثالثة: تعدد القضاة مع اشتراكهم في الاختصاص والحكم. 
الرابعة: تعدد القضاة في احتصاص واحد من غير اشتراط استقلال في الحكم ولا اشتراك. 

وفيما يلي تفصيل القول في هذه الصور: 
رف 1١5‏ ) الصورة الأولى : 

تعدد القضاة مع استقلال كل منهم باختصاص معين: 

وذلك بأن يولي ولي الأمر أكثر من قاض ويخص كلا ديب ا معين؛ 
سواء من حيث المكان أو الزمان أو النوع أو الأشخاص» كأن بخص واحدا منهم ببلد 
معين أو جانب منه غير ما بخص به آخرء أو يحدد لأحد منهم يوماً ولآخر يوماء أو 
يعل إلى أحد منهم النظر في الجنايات وإلى آخر النظر في المداينات» أو يعين أحدا 
منهم للرجال وآخر للنساء أو أحداً منهم للتجار وآخر للعمال. 


TOG 300 :‏ 
وهذه الصورة اتفق الفقهاء على جوازها لما ياني: 


)١(‏ روضة القضاة جا ص٤‏ ۷» شرح الدردير بحاشية الدسوقي ج1؛ ص 2١١١01١١5‏ شرح منح الحليل 
ج٤“‏ ص 2١15١‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص 2377 أدب القضاء لابن أبي الدم ص 2٠١١210١‏ 
روضة الطالبين ج١١‏ ص٠۲١‏ تحفة الحتاج ج٠‏ ۱» ص۱۹ مغين المحتاج ج٤»‏ ص۳۷۹ ماية 
امحتاج ج۸» ص 2771 حاشية قليوبي وعميرة ج4» ص۲۹۸ المغين ج١١)‏ ص١2»484‏ الفروع 
ج53 ص١45.‏ المبدع ج١٠2‏ ص١ »١‏ الإنصاف ج١١2‏ ص 2174861717 منتهى الإرادات ج25 
ص٩۷٥‏ كشاف القناع ج٦‏ ص727. 


سلطة ولي الأمر في تقيبد سلطة القاضي 


4 

-١‏ أن تولية القضاء يمذه الصورة استنابة في شيء مخصص فيكون كل على حسب 
استنابته. 

؟- أن تعدد القضاة بهذه الصورة هو ما يقتضيه مبدأ تخصيص القضاء الذي اتفق الفقهاء 


على حوازه» إذ إن تخصيص قاض باحتصاص معين من اختصاصات القضاء يقتضي 


ع أن المصلحة تقتضي تعدد القضاة في أحيان كثيرة لاعتبارات عديدة تتعلق بحسن 
سير العدالة وتيسير التقاضي. 
(ف117) الصورة الثانية : 
تعدد القضاة مع اشتراكهم في الاختصاص واستقلال كل منهم بالحكم: 
وذلك بأن يولي ولي الأمر أكثر من قاض في اختصاص واحد» ولكن يجعل لكل 
منهم الاستقلال في الحكم فيما يرفع إليه. 1 


القول الأول: الجواز» وهو قول الحنفية ٠”‏ وأكثر المالكية" وقال به أكثر 
الشافعية وعدوه الأصح وما عليه في الأمصار"» كما ص ححه أكثر الحنابلة 
واعتبروه التو 


.7 روضة القضاة ج١. ص٤ ۷» البحر الرائق ج٦» ص58‎ )١( 

(۲) الخرشي على مختصر خلیل ج۷» ص٤٤ »١‏ شرح الدردير بحاشية الدسوقي» ج٤»‏ ص 2١5١‏ البهجة في 
شرح التحفة للتسولي ج۰۱ ص۰۱۹ شرح منح الجلیل ج٤»‏ ص١١٠‏ . 

(۳) الأحكام السلطانية للماوردي ص۷۳ أدب القاضي للماوردي ج١ء‏ ص58 2١1‏ أدب القضاء لابن أبي الدم 
ص 2٠١16٠٠١‏ الغاية القصوى في دراية الفتوى» ج35 ص07١٠٠2‏ روضة الطالبين ج١١:‏ ص١۲٠‏ 
تحفة امحتاج» ج١٠2‏ ص۱۱۹ مغن امحتاج ج٤»‏ ص 31.0 فماية امحتاج» ج۸» ص 277١‏ حاشسية 
البجيرمي ج٤‏ ص1٤‏ ۲» حاشية قليوبي وعميرة ج٤»‏ ص۲۹۸. 

)٤(‏ المي لابن قدامة ج١١ء‏ ص١48»‏ الفروع ج1» ص١۲٤‏ الب دع» ج٠‏ ٠»ص‏ ١٠ء‏ متتهى الإرادات 
ج۲» ص٩۷٥٠‏ الإنصاف ج ۱۱ء ص ۱۹۸١ء‏ كشاف القناع ج٦‏ ص۲٦۲‏ غاية المنتهى ج۳» ص١١٤‏ . 


سلطة ولي الأمر في تقييط سلطة القاضي ب سس لشت 888 


واستدلوا لذلك عا يلي: 


-١‏ إن الغرض من القضاء فصل الخصومات وإيصال الحق إلى مستحقه وهذا بحصل 
ولو تعدد القضاة. 


- إنه كما يجوز لولي الأمر أن يجعل للقاضي أن يستخلف عنه في بلد اختصاصه 
وعمله فيكون فيها حينئذ قاضيان -القاضي وخليفته- فإنه يجوز أن يكون فيها 
قاضيان أصليان”". 


- إنه يجوز للقاضي أن يستخلف عنه خليفتين في عمله» فولي الأمر أولى» لأن توليته 


-٤‏ إن تولية القضاء نيابة» فجاز حعلها إلى اثنين أو أكثر كالوكالة | زأن 
تو ز جعلها و ي يجوز ال جتمع 
فيها وک 


القول الثاي: عدم جواز تولية أكثر من قاض في اختصاص واحد. وهو قول 
لبعض المالكية» ووجه عند الحنابلة"» وبه قال بعض الشافعية وصرحوا بأنه إذا عين 


)١(‏ المغى ج١21‏ ص۸۱٤‏ الفروع ج ص١7‏ 4؛ المبدع ج٠٠‏ ص١٠‏ منتهى الإرادات ج05 
ص 5175: الإنصاف ج١١2‏ ص58١.‏ 

(۲) المراجع السابقة» كشاف القناع ج٦»‏ ص25575 غاية المنتهى ج27 ص١١١٤‏ . 

(۳) المراجع السابقة. 

(4) المراجع السابقة» أدب القاضي للماوردي ج١؛‏ ص58 ١‏ الغاية القصوى» ج7؛ ص۷١٠١٠٠›‏ روضة 
الطالبين ج١١‏ ص۱۲۰ تحفة انحتاج» ج۱ ص۹٠١١‏ فاية احتاج ج۸» ص 777 مغي امحتاج 
ج4» ص۸۰٤‏ . 

(ه) الخرشي على مختصر خليل ج۰۷ ص٤٤۱»‏ شرح منح الحليل ج٤»‏ ص١١٠‏ . 

(5) المغى ج١١‏ ص١48»‏ الفروع جا ص١47»‏ المبدع ج١٠‏ ص6 21 الإنصاف ج١١2‏ ص158١)‏ 
كشاف القناع ج25 ص557. هكذا ذكر الحنابلة في كتبهم أن المنع في هذه الصورة وجه عندهم 
احتاره أبو الخطاب وعللوا لهذا الوجه بأنه يفضي إلى إيقاف الحكم في القضية للاحتلاف في- 


سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي 


۱A۲ 


ولي الأمر أكثر من قاض في احتصاص واحد فإن تمت توليتهم في وقت واحد 
-أي جمع بينهم في التقليد- بطلت توليتهم جميعاء وإن افقرقت صحت ولاية الأول 
)0 
استدل أصحاب هذا القول لعدم الجواز .ما يأن: 
-١‏ إن ذلك يفضي إلى التشاجر وتحاذب الخصوم» كل إلى القاضي الذي يريده”. 
؟- القياس على الإمامة العظمى”"؛ كما أنه لا جوز تعدد الأئمة فكذلك لا يجوز 
تعدد القضاة مع اشتراكهم في اختصاص واحد. 
ترجيح أحد القولين: 
الذي يظهر لي رجحانه هو قول الجمهور بجواز تعدد القضاة مع اشتراكهم في 
الاختصاص واستقلال كل منهم في الحكم» وذلك لقوة دليل هذا القول» وعدم ورود 
ما یر ده» ولمسايرته لتطور الزمن» وتلبيته اجات الناس المتزايدة مع اتساع البلاد 
وتكائر السكان وتنوع العلاقات» وما يصاحب ذلك من كثرة الخصومات» نما يجعسل 


= الاحتهاد حيث يرى أحدهم ما لا يرى الآخرء والذي يظهر من هذا التعليل أنه ليس هذه الصورة 
وإنما هو للصورة الثالثة الي ستأني وهي ما إذا اشترك القاضيان في الاختصاص والحكم لأنه في 
الصورة الثانية لا يشت ركان في نظر القضية والحكم فيها معاء وإنما يشت ركان في الاختصاص بنظرها مع 
استقلال كل منهما في الحكم فلأي منهما أن ينظر فيها إذا رفعت إليه ويحكم فيها على استقلال. 

(1) الأحكام السلطانية للماوردي ص27 أدب القاضي له أيضا ج١2‏ ص۷١٠٠۸١٠ء‏ روضة الطالبين 
ج١١ء‏ ص۱۲۱ تحفة اجاج ج۰۱۰ ص 21١9‏ مغني المحتاج ج٤»‏ ص )98١‏ غهاية المحتاج ج28 
ص 277١‏ حاشية البجيرمي» ج٤‏ » ص45 7. 

(۲) الخرشي على مختصر خليل ج۷» ص44 »١‏ شرح منح الجليل ج٤»‏ ص١١١‏ الأحكام السلطانية 
للماوردي ص”/ء أدب القاضي له أيضا جزء »١‏ ص۷١٠»‏ روضة الطالبين ج١١2‏ ص١٠۲‏ تحفة 
امحتاج ج١٠‏ ص5١21‏ مغن امحتاج ج٤»‏ ص 038٠١‏ غهاية امحتاج ج۸» ص 771. 

(۳) روضة الطالبين ج١‏ ص 21١١‏ حاشية البحيرمي ج٤»‏ ص55 7 حاشية البيجوري ج۲» ص774. 


سلطة ولي الأمر في تقييك سلطة لقاو ل 


من العسير على القاضي أن ينهض بأعباء القضاء وحده» فتتعطل مصالح الناس وتتراكم 
قضاياهم ما يهدد الحقوق بالضياع ويزيد المشاكل تفاقماء فاقتضى ذلك القول 
بمشروعية تعدد القضاة. وقد وقع تطبيق هذه الصورة في التاريخ الإسلامي من ذلك ما 
روى أن المهدي ولى محمد بن عبد الله بن علاثة الكلابي -ويكنئ أبا اليسر- القضاء 
بعسكر المهدي”"2» وولى معه عافية بن يزيد الأودي» قال ابن سعيد: فأخبرني علي بن 
الجعد قال: راوها عدا ا ي امد الجامع بالرصافة هذا في أدناه وهذا في 
أقصاه”" . 

وأما ما استدل به أصحاب القول الثاني المانعون للتعدد مع الاشتراك في 
الاختصاص فيجاب عنه بأن تنازع الخصوم فيمن يحكم بينهم من القضاة عند تعددهم 
حكن منعه ما يضعه ولي الأمر من ترتيبات لذلك. 

وأما قياس القضاء على الإمامة فيمنع التعدد فيه فإنه قياس لا يصح؛ لأن القضاء 
لو كا اا اماق فيه الت الذي ا غور يق امات واا يشارف 
القضاء الإمامة بأن القاضيين إذا احتلفا قطع الإمام اختلافهماء وهذا بخلاف 
ااا 

وأما حد التعدد فلم أحد من تعرض لتحديده بحد معين سوى الشافعية حيث 
احتلفوا في حد العدد» فقال بعضهم: يشترط أن يقل عددهم» فإن كثر لم يصح 
قطلغاء ولم يحددوا القلة والكثرة بشيء. وقال البعض الآحر: يجوز أن يناط ذلك 


)١(‏ عسكر المهدي في محلة ببغداد تعرف بالرصافة من محال الجانب الشرقي» وميت بعسكر المهدي لأنه 
عسكر يما حين شخص إلى الري» معجم البلدان للحموي» ج٤»‏ ص4 ؟١١.‏ 

(۲) أخبار القضاة لوكيع ج۳» ص١0؟.‏ 

(۳) روضة القضاة جا» ص”87١.‏ 

)٤(‏ أسئئ المطالب ج٤»‏ ص۲۸۷. د 


سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضم 


148: 


بقدر الحاحة» وهذا هو الظاهر عندهه”'". فيكون لول الأمر أن يعين العدد الذي 
يواه كايا فة اجا افا إل الفضاء» وها ركفل غار الفضل امنرات 
(ف۸١۱)‏ الصورة الثالثة : 

تعدد القضاة مع اشتراكهم في الاختصاص والحكم: 

وذلك بأن يولي ولي الأمر أكثر من قاض يشتركون في نظر القضية ويصدر 
الحكم فيها عنهم جميعاً فلا يستقل أحد منهم في نظرها ولا الحكم فيها. 

وهذه الصورة فيها حلاف على قولين: 

القول الأول: إنه لا جوز تعيين أكثر من قاض يشتركون في الاحتصاص 
والحكم. وهو قول بعض الحنفية “وكثير من المالكية” “ومن الشافعية» ووجه عند 
الحنابلة0 . 


واستدلوا للمنع ما يلي: 
١-أن‏ هذا التعدد يفضي إلى تعطيل الفصل في الخصومات لما يقع بين القضاة من 
احتلاف ف لوي 


)١(‏ أسئى المطالب ج٤»‏ ص۲۸۷ تحفة المحتاج ج١٠‏ ص 2١١8‏ مغين المحتاج ج٤»‏ ص٠۳۸‏ فاية 
المحتاج ج۸» ص7377. 

(۲) روضة القضاة ج١2‏ ص١8528)‏ جامع الفصولين ج١)‏ ص٤ .١‏ 

(۳) الخرشي على مختصر خليل جلا ص4 4 »١‏ شرح الدردير بحاشية الدسوقي» ج٤»‏ ص 2١7١‏ البهجة 
في شرح التحقة جکا۱» ص49؛ شرح الحليل ج٤»‏ ص١٠١٠‏ . 

»٠٠٠۷ص الغاية القصوى ج۲»‎ ١ ٤۴ص‎ 2١7ج الوجيز في فقة الإمام الشافعي» لأبي حامد الغزالي‎ )٤( 
تحفة امحتاج ج١٠ ص۱۹ مغني امحتاج ج٤» ص۳۸۰» فاية المحتاج ج۸» ص777.‎ 

(5) الكافي في فقه الإمام أحمدء لموفق الدين ابن قدامة» ج۳» ص 4737 . 

() البهجة في شرح التحفة ج١؛‏ ص5١:‏ شرح منح الجليل ج؛؛ ص۹١»‏ روضة الطالبين ج١‏ 
ص 215١‏ الغاية القصوى ج۲» ص ٠٠١7‏ مغن المحتاج ج٤»‏ ص٠۳۸‏ فماية امحقاج ج 
ص ۲۳۲» حاشية البجيرمي ج٤»‏ ص47 ۲» حاشية البيجوري ج27 ص895. 


سلطة ولي الأمر في تقييب سلطة القاضي ببس ولو 


۲- ما يعبر بعضهم به من قوله: «لا يكون الحاكم نصف حاكم» ("©. 
هذا وقد استئئ بعض الشافعية من المنع حالتين هما: 
الأولى: ما لو ولى ولي الأمر القضاء لمقلدين لإمام واحد» وكانا من ليس مما أهلية 
نظر ولا ترحيح -أي كانا مقلدين صرفا حيث تصح ولايتهما-» وصرح هما 
ولي الأمر ما يعتمد من الأقوال عند تعددهاء فحينئذ يجوز التعدد. 
الثانية: ما لو شرط ولي الأمر عليهما احتماعهما على المسائل المتفق عليهاء فيبجوز 
أيضا التعدد. 
وحجتهم في جواز هاتين الحالتين أن التعدد فيهما لا يؤدي إلى اختلاف في 
احتهاد أو ترجيح؛ لأن إمامهما واحد") وإن تعددت أقواله فقد صرح مما ولي الأمر 
ما يعتمدانه. فلا حوف إذن من احتلافهما في الرأي» كما أن المسائل المتفق عليها لا 
محل فيها للاحتلاف. 
واستئئ المازري -من علماء المالكية- من المنع ما إذا اقتضت المصلحة ودعت 
الضرورة إلى تعيين أكثر من قاض ف نازلة رأي الإمام أنه لا ترتفع التهمة والريبة إلا بقضاء 
رجلين فيها فإن اختلف نظرهما فيها استظهر بغيرهما”". 
ولكن ابن عرفه -من علماء المالكية رد على هذا بأن المنع إنما هو في تولية 
قاضيين ولاية مطلقة لا في مسألة جزئية كما فرضه المازري» أي في نازلة معينة يوقف 
نفاذ الحكم فيها على اتفاقهما فما أظنهم- كما يقول ابن عرفه- يختلفون فيهاء 


2١5 هذه العبارة منسوبة إلى ابن شعبان من فقهاء المالكية؛ انظر الخرشي على مختصر خليل جلا ص4‎ )١( 
تحفةالمحتاج ج١٠ ص۱۱۹ مغني الحتاج ج٤» ص٠ ۳۸» فاية المحتاج ج۸» ص77375.‎ )۲( 
. ٠١۲ص»‎ ٤ج الخرشي على مختصر خليل ج۷ ص٤٤ ۱» شرح منح الجلیل‎ )۳( 


45 سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي 


وهذه نوع قضية تحكيم رجلين» وقد فعله علي ومعاوية في تحكيمهما أبا موسى 
١‏ 
وعمرو بن العاص د . 
القول الثاني: أنه يجوز تعيين أكثر من قاض يشستركون في الاحتصاص 
والحكم. وهو قول بعض الحنفية"» وبعض الشافعية"» وقول محكي عند الالكية“) 
ووجه عند الحنابلة0 . 


ويستدل لهذا الرأي هما يلي: 
-١‏ القياس على تولية القاضي الواحد مع بقاء حكم الإمام مه“ 


۲- القياس على حكمي الصيد والزو جين“ المنصوص عليهما في قوله تعالى: بوا 
ال وق يك 7 معدا فَجَوَآء مل مَاَكلَ من انعر 


2 | 


کم يه دوا نکم چو" » وقوله تعالى: وان حِفْشمْ قاف ما فابموا 


کر رس بت ر م 


کا ن اهلو وَحَكَمَامنَ هآ نیرید إضکنکا یوق اه ينما چ . 
- أن ولاية القضاء كال وكالة » فكما يصح للموكل أن يوكل عنه أكثر من واحد 


.١ 5١ص‎ »٤ج المرجعين السابقين» شرح الدردير بحاشية الدسوقي‎ )١( 

(۲) روضة القضاة ج١2‏ صهلاء ۱ 85 جامع الفصولين ج۱» ص؛ .١‏ 

(۳) المهذب للشيرازي ج27 ص7537. 

. ٠١۳ 218637 شرح منح الجليل ج٤›» ص‎ 2١ ٤٤ص الخرشي على مختصر حلیل ج۷»‎ )٤( 
. ٤۳۷ص الكافي لابن قدامه ج۳»‎ )5( 

(1) الخرشي على مختصر ليل ج۷» ص4 2١4‏ شرح منح الجلیل ج٤»‏ ص ۲٥١۱ء ٠١۳‏ . 
(۷) المرجعين السابقين. 

(۸) سورة المائدة: ©82. 

(9) سورة النساء: .٠١‏ 

. ٤۳۷ص الكاتي لابن قدامه ج۳»‎ )٠١( 


سلطة ولي الأمر في تقييب سلطة القامضي 2 - بات لو 


مجتمعين دون أن يكون لأحدهم الانفراد بالتصرف فكذلك لولي الأمر أن ينيب 
عنه في القضاء أكثر من واحد على ألا يحكموا إلا جتمعين. 
وقد رد أصحاب القول الأول على هذا الاستدلال ما يلي: 

-١‏ أن قياس تولية القاضي مع قاض آخر على تولية القاضي مع وجود ولي الأمر قياس 
مع الفارق؛ لأنه إذا حصل اخحتلاف بين ولي الأمر والقاضي في الحكم فإن هذا 
الاختلاف يرتفع بعزل ولي الأمر قاضيه» أما عند احتلاف القاضيين في الحكم 
فإن أحدهما لا يستطيع أن يعزل الآخر فيستمر الاختلاف بينهما في الحكه'". 

؟- أن قياس تولية القاضيين على حكمي الصيد والزوجين قياس مع الفارق أيضاء لأن 
الحكمين في الصيد أو شقاق الزوجين يمكن الانتقال عنهما إلى غيرهما في حالة 
احتلافهما في الحكم؛ أما القاضيان فيستمدان سلطتهما من ولي الأمر فهما بولاية 
لا يصح فيها التنقل بعد انعقادها(". 
ترجيح أحد القولين: 
الذي أراه راجحا من القولين في هذه الصورة هو القول بحواز تعدد القضاة 

مع اشتراكهم في الاختصاص والحكه'": وذلك لا يأني: 

-١‏ إن التعدد بمذه الصورة قد وقع في عهد التابعين ولم ينكر ذلك» ومنه ما روي أن 

56 ل‎ ٤ ١ 
سليمان بن علي“ ولى سوار بن عبد الله وعمر بن عامر السلمي معا قضاء‎ 


و شرح ضع اليل ج ناص 187 

(۲) المرحع السابق» وانظر فتح القدير للشوكاني ج۲» ص2728؛ وسيأي بيان حكم نقل القضية من قاض 
بعد انعقاد الاختصاص له في الفصل الخامس من هذا الباب (ف59١)‏ وما بعدهاء وبخاصة عند 
انصراف الخصمين أو أحدهها عنه في (ف۳۳١).‏ 

(۳) وقد أحذت به محلة الأحكام العدليةء انظر المادة )١8٠17(‏ منها. 

(4) هو سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس عم الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور ونائبه على البصرة كان- 


۸۸ ييح سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي 


الف فن سان يا وكان عمر بن عامر يكلم الخصوم وسوار 
ا 

-١‏ إن الاشتراك في الحكم يحقق العدالة على وجه أفضل؛ لأن الحكم يصدر عن 
امجموعة بعد نقاش وتبادل لوجهات النظر في القضية -وهو ما يسمى بلمداولة-. 
فيكون الحكم صادراً بعد البحث والتمحيص والإفادة من خبرة كل قاض في 
امحموعة وعلمه واطلاعه. 

۳- إن الاشتراك في نظر القضية يبعد القاضي عن التأثر بالعاطفة أو الضغوطء إذ إن 
احتمال التأثير على ا مجموعة بالترغيب أو الترهيب أقل بكثير من احتمال حصوله 
في حالة انفراد القاضي. 

-٤‏ إن الحكم الذي يصدر عن عدد من القضاة يلقى قبولاً أكثر من الحكم الذي 
يصدر عن قاض فرد» لأن الحكم الصادر عن مجموعة أكثر بعداً عن مظنة التحيز 
وعن التشكيك في نزاهته. وقد أشار إلى ذلك بعض القائلين بالنع» حيث 
أجاز التعدد في بعض النوازل الي يرى الإمام أنه لا ترتفع التهمة والريبة إلا 
بقضاء رجلين فيها. 

ه- إن التعدد يحفظ للقضاة هيبتهم واستقلالهم على وجه أفضلء إذ إن الرهبة من 
المجموعة أشد من رهبة الفرد. كما أن تعددهم يبعد بهم عن تأثير رجال السلطة 
ويجعل كلاً منهم أكثر حرية في إبداء رأيه أثناء المداولة مادام أن الحكم سينسب 
إلى المجموعة؛ فلا بخشى من نتيجته إن كان في غير صالح ذي سلطان. 


= جواداً كرا من خيار بي العباس» توفي سنة اثنتين وأربعين ومئة» عن تسع وحمسين سنة» انظر سير 
أعلام النبلاء للذهبي ج”. ص۲٠١١‏ 21 والبداية والنهاية ج١٠١‏ ص١۹.‏ 

.5 أخبار القضاة لوكيع ج۲» ص5‎ )١( 

(؟) وهو المازري» انظر ما سبق في هذه الفقرة عند بيان القول الأول في هذه الصورة. 


سلطة ولي الأمر في تقييب سلطة القاضي ‏ ب -سسسسسسسب7 س وړ 


-٦‏ إن من القائلين بمنع تعدد القضاة مع اشتراكهم في الحكم من أحاز تعددهم إذا 
كانوا مقلدين وقد عين لهم ولي الأمر ما يعتمدونه من الأقوال عند تعددها؛ لأنه 
في هذه الحالة لا حوف من اختلافهم في الحكه”". 
وعليه فمبدأ التعدد مع الاشتراك في الحكم جائز عند بعض القائلين بالمنع» وذلك 
إذا أمن الاحتلاف المفضي إلى تعطيل الفصل في القضية. 
ويفهم من هذا انه مى عين ولي الأمر للقضاة ما يحكمون به فان تعددهم مع 
اشتراكهم في الحكم جائز عند هؤلاء. 

۷- إن ما علل به أصحاب القول الأول المنع من حشية تعطيل فصل الخصومات لما 
يقع بين القضاة من احتلاف في الرأي يمكن دفعه بأن يكون العدد وترا- أي 
أن يتعطل فصل الخصومات لأنه يحصل برأي الأغلبية» ومادام الأمر كذلك فإنه 
لا محذور يدفع إلى القول بنع تعدد القضاة مع اشتراكهم في الحكم. 

رفو1ا) 
وبناء على ما تقدم فإن لولي الأمر أن يشكل محاكم من قضاة متعددين يتولون 

نظر القضية ويصدر الحكم فيها عنهم جميعاء وخاصة إذا كانت الحاكم تتولى النظر في 

القضايا المهامة أو في التظلمات من الأحكام القضائية أو في التظلمات من تصرفات 
زرالا 


)١(‏ وهم بعض الشافعية» انظر ما سبق تي هذه الفقرة عند بيان القول الأول في هذه الصورة. 

(۲) وغالب التنظيمات القضائية الحديثة تأحذ بتعدد القضاة خاصة في حكمة النقض ومحاكم الاستناف وفي 
نظر القضايا الحامة» انظر في هذا المرافعات المدنية والتجارية للدكتور أحمد أبو الوفاء ص» »٤۸‏ 
۹ وغيره وني المملكة العربية السعودية ينص نظام القضاء فيها على أن قرارات محكمة التمييز تصدر 
من ثلاثة قضاة ما عدا قضايا القتل والرحم والقطع فتصدر مين خمسة قضاة (المادة »)١۳‏ كما تنص = 


و تح صالطة ولع الأمر في تقبيب ساطة القاضى 


)17؟١فر‎ 


وإذا عين ولي الأمر قضاة متعددين واشترط اشتراكهم في الحكم فينبغي أن يجعل 
عددهم 1 وأن يجعل الحكم نافذاً برأي الأغلبية» وذلك منعاً لاحتمال تعطيل الفصل 
في الخصومات الذي ينتج عن اختلاف القضاة إذا كان عددهم زوجيًّا -كائنين أو 
أربعة- وانقسامهم إلى فريقين متساويين فلا يحصل بت في القضية» كما أن الاكتفاء برأي 
الأكثرية لنفاذ الحكم يسهل البت في القضاياء لأن اشتراط إجماعهم قد يؤدي إلى تعطيل 
الحكم عند حصول الاختلاف. لكن لو رأى ولي الأمر اشتراط إجماعهم في قضايا معينة 
لأعميتها وأمر برفع الأمر إليه إذا لم يتفقوا أو إلى جهة أعلى فإن له ذلك””©. 
(ف١؟1)الصورة‏ الرابعة : 


تعدد القضاة في اختصاص واحد من غير اشتراط استقلال في الحكم ولا 


اشتراك: 


من حيث الحكم فلا يشترط الاستقلال فيه ولا الاشتراك. 


وهذه الصورة لم يذكرها سوى بعض الشافعية» وحكوا فيها قولين7": 


أحدهما: أن تحمل هذه التولية على الاستقلال -أي يستقل كل منهم بالحكم-» وذلك 


= المادة (؟) منه على أن تصدر الأحكام في الحاكم العامة من قاض فرد ويستثئئ من ذلك قضايا القتل 
والرحم والقطع وغيرها من القضايا ال يحددها النظام» فتصدر من ثلاثة قضاة» وأما أحكام المحاكم الحزئية 
فتصدر من قاض فرد. (المادة ٠٠‏ منه). 

.)58( وعلى هذا ينص نظام القضاء السعودي في مادته‎ )١( 

(؟) ومن هذا ما جاء في النظام. ش 

(۳) روضة الطالبين ج١1‏ ص ٠١۲٠ء‏ أسئ المطالب ج٤»‏ ص۲۸۷ مغين الحناج ج٤»‏ ص0٠78)‏ حاشية 
البجيرمي ج٤»‏ ص5 ۲» حاشية البيجوري ج۲» ص 2775 حاشيي قليوبي وعميرة ج٤‏ ص598. 


ساطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي ‏ سس سيب ووو 


تيلا للمطلق على ما يحوز. وهو القول الأصح عندهم. ويهذا تلحق هذه 

الصورة بالصورة الثانية. 
الغابي: التولية باطلة حى يصرح بالاستقلال. ويهذا تلحق هذه الصورة بالصورة الثالثة. 

وهذا البطلان بناء على ما سبق من عدم جواز تعدد القضاة مع اشتراكهم في 
الاختصاص والحكم, وهو ما عليه أكثرهم. 

والذي يظهر لي -والله أعلم- أن التولية في هذه الصورة ص حيحة ويحمل 
الإطلاق على الاستقلال في الحكمء لأن لفظ ولي الأمر إنما أفاد التولية في هذا العملء 
أما الاشتراك في الحكم فأمر زائد عن اللفظ ولا يدحل في مدلوله فيحتاج إلى النص 
فيه» وذلك إلا إذا كان ولي الأمر قد عين القاضي أو القضاة في محكمة تنظر القضايا 
فيها باشتراك عدد من القضاة حسب تنظيم ولي الأمر فإن الإطلاق حيعنذ يحمل على 
الاشتراك في الحكم لاتحاه القصد إليه حسب ما وضع من تنظيم. وذلك كله بناء على 
ما ترحح من جواز الاشتراك في الحكم. 
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المبحث الثاني : 


(ف؟؟1) 
عند تعدد القضاة تثور مسألة تعيين القاضي المختص بنظر القضية من بين أولئفك 
القضاة المتعددين. 


وهذه المسألة في غاية الأهمية نظراً لما يمكن أن يحدث من جراء عدم تنظيمها من 
تنازع بين الخصوم فيمن يحكم بينهم» بل بل رعا حدث من جراء ذلك تنازع بين القضاة 
أنفسهم a‏ تنازعاً إيحابيا بأن يدعي كل من القضاة الحتصاصه بنظر القضية» أو 
كان بارعا سلبيا بان يرفض كل منهم نظر القضية بدعوى عدم اختصاصه بماء ويطلق 
على هذه المسألة في الوقت الحاضر مسألة (تنازع الاختصاص). 
وقد تناول بعض الفقهاء بعض جوانب هذه المسألة» ولكنها لم تأحذ حقتهامن 
البحث والتفصيل حسبما اطلعت عليه. وعا أن هذه المسألة متداحلة في جزئياقا 
وتفصيلاتها فسأحاول بيانها وفق صور تعدد القضاةء مع إغفال الصورة الرابعة؛ لأنها ترحع 
إلى إحدى الصور الثلاث على ما سبق" فيكون بيان هذه المسألة في ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تعيين القاضي المختص في حالة تعدد القضاة مع استقلال كل منهم 
باحتصاص معين 
المطلب الثابي: تعيين القاضي المختص في حالة تعدد القضاة مع اشتراكهم في 
الاختصاص واستقلال كل منهم بالحكم. 
المطلب الثالث: تعيين القاضي المختص في حالة تعدد القضاة مع اشتراكهم في 
الاختصاص والحكم. 


.)٠١١ في آحر المبحث السابق (الفقرة‎ )١( 


المطلب الأول: 
تعيسين القاضى المختص فى حالة تعدد القضاة 
مح استقلال كل منهم باختصاص معيسن 
رف؟؟1) 
إذا ولى ولي الأمر أكثر من قاض» وحص كلاً منهم باختصاص معين فإن المعيار 
في تعيين القاضي المختص هو ما أنيط به من اختصاص. 
وهذا المعيار يكون اشا اجتمعت في القاضي جميع وجوه الاحتصاص 
الزمان والمكان والنوع والأشخاص ورفعت إليه دعوى في دين في زمن ولايته ومكافا 
بين رجلين اتحدا من حيث المكان والصفة» وكان القاضي مختصا بالمداينات» وثمن له 
القضاء بينهما فإنه في هذه الحالة يصبح هو القاضي المختص بنظر هذه الدعوى 
لاجتماع وجوه الاحتصاص فيه واتحادها بين أطراف الدعوى. 
أما لو تخلف فيه أحد وجوه الاختصاص المعينة له سواء من حيث الزمان أو 
المكان أو النوع أو الأشخاص فإنه لا يكون مختصاً. 
رف:؟١)‏ 
وأما لو احتلف أحد هذه الوحوه قي أحد أطراف الدعوى عن الآخخر فإن هذا 
متصور من حيث المكان أو الأشخاص”') بأن يختلف مكان أحد أطراف الدعوى عن 


)١(‏ أما النوع والزمان فلا يتصور احتلاف أي منهما بين أطراف الدعوى» فإن نوع الدعوى لا يختلف 
بين أطرافها لأا واحدة بالنسبة إليهم جميعاء وكذلك زماها لا يتفاوت فيما بينهم لأن الدعوى تة 
ر و ز بينهم عوى تقوم 
بالنسبة إليهم جميعاً إذا رفعها أحد أطرافها وهو المدعي-. فيكون الوقت واحدا بالنسبة إليهم. 


م للست سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي 


مكان الآخرء فيكون المدعي في ولاية قاض والمدعى عليه في ولاية قاض آخر. أو 
تختلف الفئة الي ينتمي إليها كل من أطراف الدعوى بأن يكون المدعي من فئة يختص 
بدعاواها قاض» والمدعى عليه من فئة أخرى من اخحتصاص قاض آخر. فإن تعيين 
القاضي المختص حينئذ يحتاج إلى تفصيل في الحالتين: 

(04؟1 )الحالة الأولى: إذا اختلفت أماكن أطراف الدعوى: 

يراد بالمكان -أو ما يطلق عليه في الوقت الحاضر ب (الموطن)- المكان الذي يقيم 
فيه الشخص عادة وعلى وجه الاستقرار» فمجرد الوجود أو السكن في مكان مالا 
يحعل منه موطناً ما لم يكن الشخخص مستقراً فيه على وجه معتاد. ولا يقصد بالاستقرار 
اتصال الإقامة دون انقطاع؛ وإنا المقصود استمرارها على وجه يتحقق معه شرط الاعتياد 
ولو تخللتها فترات غيبة متفاوتة أو متباعدة لزيارة أو تحارة أو أي مقتصد آخر. 

وهذا التحديد للموطن هو ما يتمشى مع قواعد الشريعة في اعتماد العرف 
فيما لم يرد بتحديده نص. 

فإذا اختلف موطن المدعي عن موطن المدعى عليه بأن كان كل منهما من بلد 
غير بلد الآخر فهل العبرة في تعيين القاضي المختص تكون .موطن المدعي فيكون له 
أن يلزم المدعى عليه التقاضي أمام قاضي موطنه؟ أم العبرة .بموطن المدعى عليه فلا يلزمه 
الحضور إلا أمام قاضي موطنه؟. 

م تكن هذه المشكلة ظاهرة في عهده يله ولا في عهد حلفائه الراشدين؛ لما كان 
يسود التعامل بين الناس من بساطة» فكان الحال في عهده يه أنه إذا حدثت 
خصومة حضروا إليه 4 وتقاضوا أمامه» وكذلك الحال بعده فقد كانت الخصومات 
تحسم بالحضور طواعية من قبل الطرفين إلى القاضي الذي كان يفصل فيما يرفع إليه في 
بلده من سكانه أو الطارئين إليه. يضاف إلى ذلك أن وسائل الاتصال بين البلدان لم 


سلطة ولو الأمر في تقييد سلطة القاجنو ببس هو 


عليهم أثناء وجوده في البلدء فإذا ثار نزاع ارتفعوا الى قاضي ذلك البلد. 

ولذا لم تكن مسألة تعيين القاضي المختص عند اختلاف أماكن أطراف الدعوى 
مشكلة ظاهرة في العهد الأول فلم يرد بشأفا تحديد. 

ومع اتساع رقعة الدولة الإسلامية» وامتداد التعامل بين القاطنين في أرجائهاء 
وبدء اليل إلى عدم الانصياع إلى التقاضي بدأت المشكلة بالظهور»› ولكن بقدر محدود 
بحسب تلك العوامل» فاجتهد بعض الفقهاء الذي أحسوا بالمشكلة في تحديد ضابط 
لهاء ويمكن حصر آرائهم فيها برأيين: 


- الرأي الأول: العبرة هموطن المدعى عليه فيكون القاضي المختص بنظر الدعوى 
عند اختلاف أماكن أطرافها هو قاضي المدعى عليه» ولا ياتفت إلى موطن 
المدعي ولا موضع المدعى به ولو كان عقارا. ٠‏ 
وهذا هو قول بعض المالكية» بينهم مطرف وأصبغ وابن حبيب» ونقل فضل بن سلمة 
أنه مذهب ابن القاسم”“. وقد ذهب إلى هذا محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفه» 
وعليه الفتوى عند الحنفية“ حيث قالوا: إن العبرة بقاضي المدعى عليه» وقولهم هذا 
إن كان موزلا عل نا رذ كان ن ابد قافن كن ان هة عل نة 

ن تعليلهم لهذا بأن الأصل براءة المدعى عليه فتكليفه 


£ 


-كما صرح به بعضهم-0 إلا 


)١(‏ تبصرة الحكام ج١2‏ ص1۷» شرح الخرشي بحاشية العدوي ج۷» ص٤‏ 1۷ء شرح الدردير بحاشية بلغة 
السالك ج۲ء ص47 إلا أنهم أجازوا للمدعي في هذه الحالة أن يبدأ بقاضيه فيرفع إليه الأمر ويقيم 
عنده بينة» ويأخذ منه كتابا إلى قاضي المدعى عليه فإذا ثبت عنده الكتاب قرأه على المدعى عليه 
وسأله المحرج عن ذلك إن كان له مخرج وإلا أنفذ الحكم عليه إن تبين له إنفاذه» المراجع السابقة. 

(؟) جامع الفصولين ج١»‏ ص215 الفتاوى البزازية» ج27 ص58 ١غ‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم 
صض۲۳۷» العقود الدرية ج21 ص7031. 

(۳) في العقود الدرية ج٠١‏ ص١270‏ وانظر جامع الفصولين ج21521 قرة عيون الأخيار لتكملة رد امختار- 


۹ للح سالطة ول الأمر في تقييد سلطة القاضي 


عناء الانتقال إلى موطن المدعي تكليف له يمجرد الشبهة"» هذا التعايل أكثر 
ظهوراً فيما إذا كان كل منهما في بلد فإن المدعى عليه في هذه الحالة أولى بالاعتبار؛ 
لأن المشقة الحاصلة بالانتقال من بلد إلى بلد أعظم بكثير من المشقة بالانتقال من محلة 
إلى أحرى في نفس البلد» فتكون العبرة ببلد المدعى عليه, وإن لم يكن المدعى به مسن 
عقار أو غيره في تلك البلد» وقد صرح بذلك في جامع الفصولين": «ادعى عليه في 
بلدة دارا في غير تلك البلدة نفذ القضاءء وإن لم تكن الدار في ولاية هذا القاضي». 

- الرأي الثابي: العبرة ببلد العقار إن كانت الدعوى في عقار؛ ولا ياتفت في هذه 
الحالة إلى موطن المدعي ولا موطن المدعى عليه» فتقام الدعوى حيث وجد العقار 
سواء في بلد المدعي أم في بلد المدعى عليه أم بلد آخر. 


وكذا قال ابن الماحشون من المالكية» وقال فضل بن سلمة: وهذا مذهب 
سحنون وابن كنانة/. وهو قول عند الحنفية. 


وأما إن كانت الدعوى في عين غير عقار -أي في عين منقولة- فإن الظاهر من 
استثنائهم ما إذا كانت الدعوى في عقار أن الدعوى إن كانت في غير العقار فإِهُا تقام 


= لابن عابدين» ج١1‏ ص١١۳‏ ولذا فإن ما نسب إلى أبي يوسف حرحمه الله- من أن العبرة بقاضي 
المدعي محمول على ما إذا كانت ولاية القضاء لقاضيين أو لقضاة على البلد الواحد فالعبرة ما يطلبه 
المدعي» وهذه مسألة أخرى ستأنٍ في المطلب الثاني (الفقرة »)١۲١‏ وإذا فإن القول بأن العسبرة بقاضي 
المدعي ليس في هذه المسألة» انظر العقود الدرية ج١2‏ ص١0؛‏ قرة عين الأخيار ج۱» ص517711. 

.7"١١ص‎ 2١ج قرة عيون الأخيار‎ )١( 

(۲) ج۱» ص6 .١‏ 

(۳) تبصرة الحكام ج١»‏ ص57» وقد استثئ ابن كنانة أن يكون أحد القاضيين جائرا فالخصومة تكون 
عند الأعدل» تبصرة الحكام ج۲» ص1۷ وانظر شرح الدردير بحاشية بلغة السالك ج27 ص 2847 
وهذا الاستثناء لا يصح إذ إن تقدير اللجور من عدمه مسألة ينبغي عدم تركها للخصوم لما يؤدي إليه 
من تحريح للقضاة وإيذائهم» كما أنهما مسألة نسبية وغير ظاهرة» إضافة إلى أن العدالة شرط في صحة 
تعيين القاضي فيمتنع تعيين الحائر أصلاً. 

)٤(‏ الأشباه والنظائر لابن نيم ص۲۳۷. 


سلطة طو الأمر في تقييد سلطة القاضي بيب ا كلش بډ 


في بلد المدعى عليه فالاستثناء حاء في معرض التمثيل ما إذا كان لرحل من هل 
المدينة دار عكة فيدعيها رجل من أهل مكة, فجعلوا العبرة بقاضي موضع الدار“. وما 
نقل عن ابن الماحشون من قوله: «إنما تكون خصومتهما حيث الدار والشيء 
المدعى فيه»» يحتمل أن العبرة بقاضي البلد الذي يوحد فيه المدعى به إذا كان عيناً من 
عقار أو غيره. 

وقد يجاب عن هذا الاحتمال بأنه يحتمل أن يكون مراده من الشيء المدعى فيه 
غير الدار من الأعيان الثابتة كالأرض والبستان» وليس كل مدعى بهء لأن المنتقول 
المدعى به غالباً ما يكون مع المدعى عليه» كما أنه يمكن حمله وجلبه إلى حيث المدعى 
عليه إن لم يكن معه. ويحتمل أيضاً أن العطف محرد البيان. 


وأما إن كانت الدعوى في دين فإن العبرة موطن المدعى عليه فيكون القاضي 
المختص هو قاضي بلد المدعى عليه. فالاحتلاف بين الرأيين السابقين إنما هو فيما إذا 
كانت الدعرى فق عن آنا إن مانت ف دين هالعرة :تلد المذعى عليه إثقافاء جا 
شرح الدردير بحاشية بلغة السالك": «والخلاف في العقار وغيره من المعينات» وأما 
الدين فحيث المدعى عليه اتفاقا». وحاء في الأشباه والنظائر“: «والخلاف إنما هو في 
العقار لا في العين7 والدين»» وعدم الخلاف ف العين غير العقار إنما هو في مذهبه 
-أي الحنفي- وإلاً فإنه يفهم مما مرّ -آنفاً- من كلام بعض المالكية وجود حلاف فيما 
إذا كانت الدعوى في عين ولو غير عقار. 


)١(‏ تبصرة الحكام ج١21‏ ص57. 

(۲) في المرجع السابق. 

(۳) ج۲» ص۷٤۳.‏ 

)٤(‏ لابن نحيم ص‌۲۳۷. 

(5) يقصد العين المنقولة» لأن العين قد تكون ثابتة -وهي العقار-» وقد تكون منقولة -وهي غير العقار 
كالأثاث والسيارات وغيرها. 2 


وو سس لل لطت لطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضو 


والذي أزام راا أو عله اعا أن ل إن كانتت ف ون أ كين 

منقولة فالعبرة عوطن المدعى عليه“ وذلك لما يأي: 

-١‏ إن الأصل براءة المدعى عليه حي يثبت عليه الحق المدعى به» فلا يكلف عناء 
الانتقال الى بلد المدعي بحرد دعوى قد لا تثبت. 

؟- إن المدعى عليه مستعدى عليه وهو في حالة دفاع عن نفسه فيراعى جانبه لأنسه 
الأضعفء فلا يزاد على عبء الدعوى عليه عبء الانتقال إلى موطن 
المدعي وتحمل المشقة في سبيل ذلك. 

۳- إن إلزام المدعى عليه بالانتقال إلى موطن المدعي ممجرد طلبه ودعواه رما 
يوقعه في إثبات ما لم يكن ابتاً في ذمته(") لأنه حينما يبعد عن موطنه فإنه 
يبعد عن حججه وبراهينه الي غالبا ما يتمكن من استيفائها في موطنسه» 
كما إنه يكون في وضع ترحال وعدم استقرار فلا يتمكن من إعداد دفاعه 
وردوده على الدعوى الي فوجحئ بماء فيؤدي ذلك إلى ثبوت ما لىويكن 
اش دنه 
يقيم الدعوى إلا بعد أن يكون قد أعد نفسه لما الإعداد الكافي» فيياشر الدعوى 


٤‏ - إن المدعى عليه ملتزم لحانب السلامة فهو أولى بالاعتبار ممن يطلب ضدها”". 


)١(‏ إذا كان المدعى عليه شخصاً معنويا خاصاً (شركة أو جمعية أو مؤسسة خاصة) فإن موطن الشخخص 
المعنوي هو المقر الذي يكون فيه مركز إدارته» وإذا كان له فرع فترفع الدعوى إلى المحكمة الي يقع 
في دائرتها الفرع. 

(۲) قرة عيون الأخيار ج١21‏ ص١١7.‏ 

(۳) المرجع السابق. 


سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القااضي ‏ 7 ب ب ل-سست وړ 


ه- إن المدعي هو المنشئ للخصومة وهو الساعي فيها فهو أولى بتحمل المشقة الناتحة 
عن مسعاه» وعليه أن يسعى إلى حيث موطن المدعى عليه. 

1- إنه يحتمل أن تكون الدعوى غير صحيحة كأن تكون دعوى كيدية قصد بما 
المدعي الكيد للمدعى عليه والإضرار به لعداوة بينهما أو لأي سبب» فوجب 
عدم تمكينه من ظلمه بإلحاق المشقة بالمدعى عليه وجلبه إلى موطن المدعي. 


وأما إن كانت الدعوى في عين غير منقولة -أي عقار- فإن العبرة .موطن 
العقار» فيكون القاضي المختص بنظر الدعوى هو قاضي البلد الذي يقع فيه العقار محل 
الدعوى» سواء كان بلد المدعي أو بلد المدعى عليه أو غير بلديهماء وذلك لأن 
القاضي قد يحتاج أثناء نظره دعوى العقار إلى مشاهدة العين المدعى عليها والوقوف 
عليها للتأكد من حدودها ومساحتها ومطابقتها للحجج والمستندات المقدمة إليه 
وسؤال المجاورين لهاء فإذا لم تكن العين في بلده فإنه يتعذر نقلها إليهء ويصعب 
خروجه إليها؛ ذف :للك تعظياة ته وسار بالآخرين بتعطل قضاياهم؛ كما إن 
في خروحه تحاوزاً الحدود اختصاصه المكان» فتعين لذلك كله أن يكون الاختصاص 
لقاضي بلد العقار محل الدعوى. وذلك بخلاف ما لو كانت العين محل الدعوى غير 
عقار - أي عينا منقولة - فإن العبرة بموطن المدعى عليه؛ لأن العين المنقولة تكون 
عادة مع المدعى عليه في موطنه فكان الاختصاص لقاضي موطنه» وح إذا م تكن 
معه تي موطنه فإنه يمكن نقلها إليه إذا لزم. 
(ف5؟1)الحالة الثانية : إذا اختلف أطراف الدعوى من حيث فناتهم: 

وذلك بأن يكون القاضي مخصوصا بفئة معينة من الناس» ولكن الأشخاص في 
الدعوى لا ينتمون إلى تلك الفئة بل بعضهم منتم إليها والبعض الآخر إلى فئة أحرى 
من اختصاص قاض آخر» فمن القاضي المختص بنظر الدعوى منهما؟. 


ببودلللدتسدغ ل مسح سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي 


لم تكن هذه المسألة مستوفية حظها من البحث -فيما اطلعت عليه- ولم أحد 
بيا ا مرق عة ف ال ريمض التتافعية قد ادى الفتاواض الا «لو 
تناز ع الجندي والبلدي في قضية وأراد كل أن يحكم قاضيه فالعبرة بقاضي المسدعى 
عليه» ولا يلي قاضي الحندي الحكم على البلدي». 
وقال الماوردي” "بعد أن ذكر جواز تخصيص القاضي ببعض أهل البلد كأن 
بخص أحد القاضيين بالعرب والآحر بالعجم: «وإذا وقع تنازع بين عربي وعجمي 
فلهما حالتان: 
إحداهما: أن يتفقا على التحاكم إلى قاضي أحدهماء فهذا على ضربين: 
-١‏ أن يتفقا على قاضي المطلوب» فينفذ حكمه بينهما؛ لأنه مندوب إلى استيفاء 
الحقوق من أهل نظره» والحق مستوق من المطلوب وللطالب. 
؟- أن يتفقا على التحاكم إلى قاضي الطالب» ففي نفوذ حكمه بينهما وجهان مخرّحان 
من احتلاف قولي الشافعي -رحمه الله- في نفوذ حكم من تراضيا به“ من غير 
الحكام؛ أحدهما: ينفذ حكمه» والوجه الثانية: لا ينفذ. 
والحال الثانية: أن يتجاذب المتنازعان ويدعو كل واحد منهما إلى نظر قاضيه» 
ففيه وجهان: 
-١‏ يوقف تنازعهما ويقطع تخاصمهما حن يتفقا على قاضي أحدهماء فإن اتفقا على 
قاضي المطلوب جازء وإن اتفقا على قاضي الطالب كان على ما مضى من الوجهين. 
نظره وليس له الانفراد في هذا النظرء فلزم احتماعهما عليه. 


.۱۹۸ ص‎ fa لابن البزار‎ )١( 
أي باعتباره مدعى عليه؛ كما يظهر من سياق الكلام.‎ )۲( 
ف كتابه أدب القاضي ج١ء ص15720151.‎ )۳( 


)٤(‏ يقصد به الحكم -بالفتح-. 


سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي 


١ 

فإذا احتمعا على ”ماع الدعوى تفرد بالحكم بينهما قاضي المطلوب دون الطالب. 

وإذا اقتضى الحكم ماع البينة تفرد بسماعها قاضي المشهود عليه دون المشهود له. 

وإن وقف الحكم على عين استوفاها قاضي الحالف دون المستحلف ليكون 
الحكم في الأحوال كلها نافذاً من قاضي المطلوب دون الطالب. 

فإن امتنع القاضيان من الاجتماع اغا بالامتناع» وكان قاضي المطلوب أغلظهما 
مانا“ وأحذههما الأمير بالاجتماع ارا 

فظاهر مما حاء في الفتاوى البزازية أن القاضي المختص بالدعوى الي يكون 
أطرافها غير متحدين في الفئة هو قاضي المدعى عليه(". 
على قاضي المطلوب -أي المدعى عليه- نفذ حكمه» أما إذا اتفقا على قاضي الطالب 
-أي المدعي- فإن في نفاذ حكمه وجهين كامحكم. 

وإن لم يتفقا احتمع القاضيان على ماع الدعوى وتفرد بالحكم قاضي المدعى 
عليه» وكان قاضي المدعى عليه هو المختص؛ لأن القاضي مهمته استيفاء الحق» والحق 
إنما يستوف من المدعى عليه. 

ويظهر لي -والله أعلم- أن قاضي المدعى عليه هو المختص إذا لم يكن ثمة اعتبار 
آخر يرجح قاضي المدعي كأن يكون المدعي من فئة تخضع لاختصاص جهة القضاء العام؛ 
والمدعى عليه من فئة تخضع لاختصاص جهة قضاء استثنائية» فأرى أن القاضي المختص هو 
قاضي المدعي؛ لأنه جهة قضاء عامة فولايته عامة» وأما قاضي المدعى عليه فجهة قضاء 
استثنائية لا يدحل في اختصاصه إلا ما ينص ولي الأمر صراحة على اخختصاصه به؛ ولأن 

t00 


- ٠.١١١١ انظر شرح جحلة الأحكام العدلية لسليم رستم ص‎ )١( 


المطلب الثاني : 

تعيين القاضي المختص ني حالة تعدد القضاة مح اشتراكهم 

في الاختصاص واستقلال كل منهم في الحكم 

(ف۱۲۷) 
إذا عين ولي الأمر أكثر من قاض وجعل همم اختصاصا واحداً -أي اتحدوا في 

الاحتصاص من حيث المكان والزمان والنوع والأشخاص-» ولكن جعل لكل منهم 

الاستقلال عن الآخر في نظر القضية والحكم فيهاء ثم تنازع المتقاضيان فيمن يحكم 

بينهما من هؤلاء القضاة فمن المختص منهم بنظر القضية حيئذ؟ 

أجاب الفقهاء عن ذلك ما يلي: 

أ- إن كان أحد الخصمين طالب -أي وهات والآخر ا -أي مدعى عليه- كما هو 
الشأن في أكثر القضايا وأغلبها فإن الاحتصاص حيئئذ للقاضي الذي يختاره 
الطالب -أي المدعي- ويرفع إليه دعواه؛ لأن المدعي هو الذي يباشر رفع الدعوى 
فإذا رفعها إلى قاض مختص بنظر قضاياهما لزم المدعى عليه إحابّه إليه. وهذا 
متفق عليه بين الفقهاء“. 


موعازانة إن ان كاهو ا ا و اکا اق قبن زلف رجي 


)١(‏ العقود الدرية ج١2‏ ص٠٠٠‏ الخرشي على مختصر خليل ج اء ص5 2١4‏ شرح الدردير بحاشية 
الدسوقي» ج4؛ ص 2١١١‏ شرح منح الجليل ج٤»‏ ص01070157 أدب القاضي للماوردي ج١2‏ 
ص58 2١1‏ الأحكام السلطانية له أيضا ص۷۳ أدب القضاء لابن أبي الدم ص١٠٠.‏ تحفة المحتقاج 
ج۰۱۰ ص5١21‏ مغبي احتاج ج٤»‏ ص 278٠١‏ فاية امحقاج ج۸» ص٠۲۳‏ القواعد لابن رحب» 
ص 4512450 المبدع ج١٠؛‏ ص ١٠١٠١‏ الإنصاف ج١٠‏ ص78١‏ كشاف القناع ج٦‏ 
ص۰۲۹۲ مطالب أولي النهى» ج٦‏ ص455)454. 


سلطة ولو الأمر في تقييب سلطة القامضي بش لوو 


تحالفهما فيه أو لاختلافهما في قدر ثمن مبيع أو صداق فقد احتلف الفقهاء في 

القول الأول: هو للشافعية والحنابلة": إن القاضي المختص هو القاضي 
الأقرب» فإن استوى القاضيان قي القرب ففيه وجهان عندهم: 

أحدهها: يقرع بينهما. 

الثاني: بمنعان من التحاكم حن يتفقا على أحدهما. 

القول الثاني: قول للمالكية"» إن الاحتصاص للقاضي الذي يسبق رسوله في 
طلب الحضور عنده. ٠‏ 
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وإن اقترنا وم يسبق أحدهما بطلب اقرع بينهما. وقيل: يرجح من دعسى إلى 
الأقرب. 

وما سبق إنما هو فيما إذا لم يضع ولي الأمر ترتيباً لنظر القضاة في الدعاوى» فإنه 
يتعين حينئذ اتباع الترتيب الذي وضعه ولي الأمر لذلك» وذلك كما لو جعل في المحكمة 
من يستقبل الدعاوى ثم يحيلها إلى كل قاض حسب الترتيب الذي يوضع لذلك. 


¢0 


)١(‏ أدب القاضي للماوردي ج١ء‏ ص۸١‏ ١۹١١ء‏ الأحكام السلطانية له أيضاً ص۷۳ تحفة الححاج 
ج۱۰» ص۱۱۹ مغي المحتاج ج٤‏ ص۰۳۸۰ فهاية امحتاج ج۸» ص١717.‏ 

(۲) منتهى الإرادات ج۰۲ ص٥۷٥‏ الفروع ج27 ص 45١6470‏ المبدع ج١٠٠»‏ ص ١٦١١٠١‏ الإنصاف 
ج31 ص ۱1۹۱1۸ كشاف القناع ج": ص777. 

(۳) الخرشي على مختصر خليل ج۷» ص5 4 21 شرح الدردير بحخاشية الدسوقي ج٤»‏ ص١١١2‏ شرح 
منح الجليل ج٤»‏ ص23157 .1١51‏ 1 


المطلب الثالث: 
تعيين القاضى المختص فى حالة تعدد القضاة 
واشتراكهم في الاختصاص والحكم 

)١؟هف(‎ 

إذا ولى ول الأمر أكثر من قاض» وجعل م اختصاصاً ا واشترط 
عليهم الاحتماع في نظر القضية والحكم فيها مجتمعين -وذلك بناء على ما ترحح من 
حواز هذه الصورة من التعدد- فإن الاختصاص بنظر الدعوى يكون هم مجتمعين» أي 
باعتبارهم هيئة مجتمعة» وليس لأي واحد منهم الانفراد بنظر القضية دون الآخرين» 
ولا التفرد بإصدار الحكم فيها؛ لأن ولاية القضاء حينعذ ليس له وحده» وإنغا له 
مع من أشركهم ولي الأمر معه» فيجب اشتراكهم جميعا في نظر القضية وقي إصدار 
الحكم فيهاء وينفذ الحكم حسب ما يحدده ولي الأمر سواء بإجماعهم عليه أو برأي 
الأغلبية. 

فلو تفرد أحد القضاة بنظر القضية أو بالحكم فيها ل ينفذ قضاؤه لأن 
التصرف لم يجعل له وحده» كالوكالة لأكثر من واحد فلا يتصرف وكيل منهم 
MD;‏ 
.كمرده . 


يننا 


.)١١ انظر ما سبق في هاية الصورة الثالئة من المبحث الأول (الفقرة‎ )١( 
من مجحلة الأحكام العدلية» وشرحها محمد الأتاسي ج٦» ص55.‎ )١805( (؟) انظر المادة‎ 


الفصل الخضامس 
انتقال الاختصاص من قاض إلسى آخسر 
رفه؟١)‏ 
إذا تعين الاحتصاص للقاضي فهل ينتقل عنه هذا الاختصاص؟ 
لا يخلو الحال من إحدى الصور التالية: 
الصورة الأولى: انتقال الاحتصاص عنه لموته أو عزله. 
الصورة الثانية: نزع الاحتصاص منه من قبل ولي الأمر مع بقاء ولايته. 
الصورة الغالغة: انصراف الخصمين أو أحدهما عنه. 
وفيما يلي بيان الحكم في هذه الصور: 
(ف١17)الصورة‏ الأولى : انتقال الاختصاص عنه لموته أو لعزله : 
إذا مات القاضي أو عزل أثناء نظره القضية الداخلة في احتصاصه وقبل البست 
فيها فإن الاختصاص ينتقل إلى القاضي المولى حلفا له» وعلى القاضي الخلف أن 


يستأنف نظر القضية من حديد ولا يبن على الإجراءات الى تمت في عهد سلفه ما دام 


قال الشافعي“ -رحمه الله-: «وإذا تناقد" الخصمان بينتهما وحجتهما عند 
القاضي ثم مات أو عزل أو ولى غيره م يحكم حي يعيدا حجتهما وبينتهماثم 
يحكم... وهكذا شهوده يعيد تعديلهم». 


.۲۰ ٤ص في كتابه الأم جا‎ )١( 
.ها١الص تلس ا ع7‎ ٥٤ ؟) ناقده فى الأمر أي ناقشه» القاموس المحيط ج١ ص‎ 
في الامر اي موس جا ص ج العروس ج275 ص‎ (1) 


...مولس سس لح سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي 


وجاء في تبصرة الحكام: «وفي المدونة قال سحنون: قلت لابن القاسم: إذا 
عزل القاضي أو مات وقد شهد الشهود عند المعزول أو الميت وأثبت ذلك في ديوانه 
ثم ولي غيره فهل ينظر هذا الذي ولي القضاء في شيء من ذلك ويجيزه؟ 

قال: لا يُجيز شيئا من ذلك إلا أن تقوم عليه بينة» فإن لم تقم عليه بينة لم جز 
شيئا من ذلك» وأمرهم القاضي المستجد أن يعيدوا شهادتهم. فإن قال القاضي 
المعزول: كل شيء في ديواني قد شهد به الشهود سعندي لم يقبل قوله ولا يكون 
شاهدا... 

قال سحنون: ولو أن قاضيا أشهد على كتب في يده قد قامت عنده بينة 
زکیت» ثم مات القاضي والكتب في یده» فإن هذا لا ينفذه من بعده» لأن البينة لم 
تشهد أن الأول نفذ القضاء بهاء وهو ما لم ينفذ القضاء قد يتحدث له أمر من 
الأمور». 

ومععئ هذا أن القاضي الخلف لا يبي على سماع سلفه للبينة» وإغنمها عليه أن 
يأمرهم بإعادة الشهادة ليسمعها بنفسه» فان لم تمكن إعادة الشهادة لموت الشهود أو 
بعضهم فقد بين الماوردي“ حكم ما إذا مات القاضي أو عزل بعد الحكم بقبول البينة 
وقبل الحكم بإلزام ما تضمنته حيث قال: «لا تخلو حال من شهد عنده من أن يكونوا 
أحياء أو موتى. سفإن كانوا أحياء موحودين لم يكن لمان أن يبي على الحكم 
الأول حى يستأنف سماع الشهادة والحكم؛ لأن القدرة على شهود الأصل تمنع من 
الحكم بشهود الفرع. 

وإن كانوا موتى أو غير موحودين في الأحياء”" جاز للثاني أن ييي على الحكم 
)١(‏ لابن فرحون ج١)‏ ص١".‏ 


(۲) في كتابه أدب القاضي ج۲» ص09 14) .4٠١‏ 
(©) لعله يقصد بغير الموجودين ني الأحياء المفقودين أو الغائبين غيبة لا ترحى هم عودة قريبة. 


سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي %۷ 


الأول» فيحكم بالإلزام بحكم الأول بالقبول؛ لأن تعذر القدرة على شهود الأصل يبيح 
الحكم بشهود الفرع» وكما يجوز للقاضي المكتوب إليه أن يحكم بالإلزام بحكم 
الكاتب بالقبول». 

ومعن هذا أن الشهود إذا أمكن إعادة ماع شهادتهم فليس للقاضي الخلف أن 
يبن على حكم القاضي السلف بقبول شهادتمم» وإنما عليه أن يستأنف سماعهاء لأنه 
قادر على ذلك. 

أما إن لم يمكن إعادة سماع شهادتمم كما لو ماتوا جاز للقاضي الخلف أن يبن 
على حكم سلفه بقبول الشهادة؛ لأنه يتعذر إعادة سماعها فجاز الاعتماد على حكم 
سلفه بقبولها كما يجوز قبول الشهادة على الشهادة”''إذا تعذر ماع الشهادة الأصلية. 
ا كما يجوز في كتاب القاضي إلى القاضي”"أن يحكم القاضي المكتوب إليه ما في 
كتاب القاضي الذي كتب إليه. 
رفا؟ا ) الصورة الثانية : نزع الاختصاص من القاضي من قبل ولي الأمر مع بقاء ولايته : 

إذا تزع ولي الأمر من القاضي احتصاصه بنظر قضية كان مختصاً يماء وذلك أثناء 
نظره هل وقبل البت فيها مع بقاء ولايته للقضاء فقد تعرض فذه الحالة ابن فرحون 
OD =‏ 
بقوله 


«قال أصبغ: وإذا تواضع الخصمان عند القاضي الحجج فأراد الحكم على 
أحدها ما تبين له من الحق فاستغاث بالأمير وهو جائر فأمره بترك النظر في ذلك 


)١(‏ الشهادة على الشهادة هي أن يشهد شاهد بناء على شهادة غيره مع أنه لم ير المشهود به بنفسهء 
ويسمى الشاهد الناقل (الفرع) والشاهد المنقول عنه (الأصل)» وجماهير الفقهاء على قبوهشاء» من 
النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود للدكتور عبد الله الركبان ج۲» ص۷١٠.‏ 

(۲) سبقت الإشارة إليه في أول المبحث السابع من الفصل الثالث (الفقرة .)١١١‏ 

(۳) في كتابه تبصرة الحكام ج١2‏ ص۲٤‏ . ا 


سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي 


۰۸ 


ع أن دة كه ول طرق قرلا إلا أن را راا وة 
كان ذلك في مبدأ أمرهما. وقيل: إن تبين له حق أحدهما فنهاه الأمير عن النظر في 
أمرهما فأرى أن ينتهي ويدعهماء وهذه المسألة تبن أن الأمير ليس له أن يصرف 
القضية عن الحاكم إلى حاكم آخر بعد تمام نظر الأول» من مختصر الواضحة». 

فما أورده ابن فرحون يشعر بوجود حلاف فيما إذا نزع ولي الأمر من القاضي 
أثناء نظره القضية اختصاصه اء فقول لا يجعل لهذا النهي أثرا ويستمر القاضي في نظر 
القضية. 

والقول الآخر يجنح إلى الميل بأن يدع القاضي القضية. 

والذي أراه راجحا هو القول الأول وهو أنه إذا تواضع الخصمان الحجج وكل 
أدلى بحجته وأقواله وتبين للقاضي وجه الحق فيها ولم يبق إلا النطق بالحكم فسارع من 
توحه عليه الحكم بالاستغائة بولي الأمر ليأمر القاضي بترك النظر في القضية ففعل ولي 
الأمر ذلك فإن القاضي لا عتثل أمره» وعليه أن ينفذ الحكم؛ لأنه قد استوق نظر 
القضية وتبين له وجه الحق فيها يعد وولي الأمر في ميه عنها بعد ما تبين وجه الحق 
فيها يعد جائراً في فيه يتلاعب بالأحكام» ولا يستهدف المصلحة العامة وإنما 
يستهدف إضاعة الحقوق على أصحاها. فلا يطاع في ذلك وليس له أن يصرف 
القضية عن القاضي إلى قاض آخر بعد تمام نظر الأول. 
(ف؟؟1) 

إن لو دوو الات ينا تقض اد اقول العاف شو قاط إل اح 
فإن كان القاضي الأول م يتم نظر القضية وإنما لا زال في إحراءات تحقيقها وماع 
الأقوال فيها فإن احتصاصه ها يزول وعليه أن يدعها. 


وأما إن كان قد أتم نظره في القضية ولم يبق إلا النطق بالحكم فإن اختصاصه 


سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القامني 


۲۰۹ 


بنظر القضية يستمر حن النطق بالحكم؛ لأن الدعوى مى قيأت للحكم من قبل 
القاضي الذي أتم تحقيقها وسمع الأقوال والحجج فيها فإن المصلحة تقتضي عدم انتزاعها 
منه» لما يترتب عليه من إعادة النظر في القضية من جديد» وإعادة ماع الأقوال 
والحجج فيها وتحقيقها مرة أحرى» فتتأحر الحقوق عن أصحايجاء ويطول أمد التراع؛ 
ويشغل القضاة بأمور منتهية» ويتبدد الوقت» ويضيع الجهد. 
رف؟١1)الصورة‏ الثالثة : انصراف الخصمين أو أحدهما عنه : 

إذا رفعت قضية إلى القاضي وكان مختصاً بنظرها وأراد الخصمان أو أحدهما 
العدول عنه إلى قاض آخر فهل يصح ذلك؟ 

قر بارج نورق اور و کی عا لاو حك أن ولك سك 
قال“: «وفي أحكام ابن سهل في رجل قام بكتاب فيه حق على امرأة» فأنكرت ذلك 
الحق» فأتى ببينة فلم يعرفهم الحاكم» فقال له الطالب: إن كنت لم تعرفهم» ولست 
أقدر على تعديلهم فدعنا نمضي إلى غيرك من الحكام» فقالت المرأة: وكيف بعدأن 
أنكرت» وأتى ببينة لم تعرفهم ولم تقبلهم» وأنا أرجو أن تعجزه وتقطع عن طلبه 
وتعنيته» وكيف تخرجنا من عدلك إلى من ليس مثلك من الحكام؟ فشاور القاضي في 
ذلك وسأل عنه» فقال ابن لبابة: هذا إلى احتهاد الحاكم إن كانت بينة يشبه مثلها أن 
يقبلها حاكم ويردها آخر فلا بأس أن يأذن للطالب في الذهاب لغيره» فلعل حق 
الرحل يصح عند غير هذا الحاكم» وإن كانت بينة ضعيفة لا يرجى قبول مثلها فلا 
يدعهما بمضيان إلى غيره ويستمر في نظره. 

قال ابن سهل: وهذا من لحن الفقه» ولو سوغ هذا وشبهه لكان عونا على 
التشغيب وتطويل الخصام على المطلوب... فهذا الذي قال ابن لبابة لا ينبغي أن يقول 
به أحد ولا يبيحه حاكم مع ما فيه من إذلال الحكام والاستخفاف هم» فلا ينبغي 


.4١25١0ص‎ ؛١ج فی كتابه تبصرة الحكام‎ )١( 


۱۰ سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي 


للقاضي أن يصرف من ابتدأ التحاكم عنده رجاء أن يظهر حقه عند غيره» بل يعجزه 
إن عجز ويقطع عن المطلوب تعنيته إياه» وكان ينبغي للراغب في هذا أن يختار لنشسه 
الحاكم الذي يظن ظهور حقه عنده. وأما بعد ابتدائه عند الحاكم ثم يريد العدول 
عنه إلى آخخر فغير سائغ له. وقد كان من يترل به ذلك من الحكام بقرطبة يوكل مسن 
بلغه عنه مثل ذلك من يرده إليه لإتمام تحاكمه إليه» وهو الذي لا ينبغفي غيره ولا 
يسامح فيما سواه. وللمازري في شرح التلقين نحو ذلك». 

ومن هذا يعلم أن القاضي إذا رفعت إليه الدعوى وكان مختصاً بنظرها فليس لأي 
من الخصوم أن يعدل عنه أو يطلب نقل الاختصاص عنه بنظر هذه الدعوى إلى غيره. 

فإن أراد ذلك فيجب ألا يمكن منه وأن يردع عنه ويرد إلى القاضي الذي 
بدأت عنده الخصومة» وذلك لمايأتي: 


-١‏ إن تمكين أي من الخصوم من العدول عن القاضي إلى غيره يؤدي إلى تطويل أمد 
التراع» وتعطيا الفصل في الخصومات» والإضرار بالخصم الآخرء والإخلال بسير 
القضاء» وإشغال القضاة. . 


- إن في العدول عن القاضي استخفافا به» وغضاً من شأنه» وتشكيكا في قدرته 


ندنات 


تقييد الاختصاص من حيث الأشخاص ص١ ١١‏ وما بعدهاء فلو قام فيه سبب جاز لأحد الخصوم 


الفصل الساد س 
تقيد القاضي باختصاصه 

(ف4؟1) 

القاعدة العامة في الاختصاص أن تقيد القاضي بالاختصاص الذي حدده له ولي 
الأمر واحب ولا يجوز له مخالفته» فإن خالفه وقضى بغير اخحتصاصه كان قضاؤه 
باطلاً”')؛ لأنه قضاء صادر عن غير ولاية» وفيما لم يؤذن له فيه من قبل ولي الأمرء 
والتصرف من غير إذنه يعد افتئاتاً عليه لا يحوز ولا يصح إن وقع. 
رفه؟1) 

وقضاء القاضي حلاف ما حصصه به ولي الأمر يقع باطلاً حي ولو رضي 
الخصمان بالترافع إليه؛ لأن توزيع الاحتصاصات مبن على المصلحة العامة الي لا يصح 
للأفراد المساس بماء فولي الأمر وهو يحدد للقاضي اختصاصه فإنما هو يرتب الأعمال 
بين قضاته مما يحقق مصلحة الأمة ويخدم مرفق القضاءء ويحقق العدالة» فتقييد 
الاحتصاص من حيث الزمان إنما هو بقصد تولي القضاء من قبل أناس بلغوا مسن 
العدن حدا انيرا به الخيرةوالفقه اللازمين» والقدرة على الت والعطاء 
وتقييده بزمن معين ليعلم الناس الأوقات الي يجلس فيها القاضي للقضاءء وليستعيد 
نشاطه ما يعنع عنه الضجر الذي يخل بحسن نظره. 


وتقييد اتصاص القاضي من حيث النوع إنما هو بقصد توزيع القضايا على 


)١(‏ الفتاوى البرازية ج؟) ص۰۱۳۷ البحر الرائق ج٦۰‏ ص59 21 الأشباه والنظائر لابن نيم ص27737 
رد امحتار جه؛ ص5 »4١‏ الفروق للقراقي ج٤»‏ ص75 شرح الدردير بحاشية بلغة السالك ج۲» 
ص47 ”27 المهذب ج"» ص ۲۹۳» حاشية الجحمل جه؛ ص۲٤۳‏ المغني ج١١.‏ ص 258١‏ 
كشاف القناع ج٦»‏ ص59. 


سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي 


1۲ 
القضاة بحسب تخصص كل منهم وفقهه» ويمدف الإسراع في البت في القضاياء 
إيصال الحقوق لأصحاها. 

وتقييد اختصاص القاضي من حيث الأشخاص إنما هو مراعاة لظروف كل فئة 
من الناس» وما تتميز به قضاياها من خصائص تستدعي إفرادها بقاض خاص ها. 
رف؟؟1) 

وأما تقييد احتصاص القاضي من حيث المكان ففيه حروج على هذه القاعدة 


من حيث أنه مبني على تحقيق مصلحة الخصوم أنفسهم أكثر من أي اعتبار آخر» ما 
في ذلك اعتبار المصلحة العامة. 

ويترتب على هذا الاعتبار الأحكام التالية: 
رف؟١)‏ 

-١‏ أن الاختصاص المكاني مب على مراعاة حانب الطرف الأضعف؛ لأنه 
الأحدر بالرعاية والأولى بالاعتبار» وهو المدعى عليه في أغلب الأحوال؛ لأنه يدافع عن 
نفسه ويطلب السلامة» فكان الاختصاص لقاضي موطنه. 

وقد يكون الطرف الأضعف هو المدعي كما في دعاوى النفقة» فالمدعي -وهو 
طالب النفقة- ضعيف محتاج لا يقوى على تكلفة الانتقال» فمراعاة لحانبه يكون 
الاختصاص لقاضي موطنه. 
(فة؟١)‏ 

-١‏ أن الاختصاص المكان مادام مقرراً لمصلحة أحد طرفي الخصومة -المدعى 
عليه كما هو الغالب أو المدعي نادراً على ار ا فإنه يجوز لمن قرر الاختصاص 
لمصلحته أن يتنازل عنه بأن يرضى بالترافع أمام قاض غير قاضي موطنه؛ أو يتفق مع صاحبه 


.)١719/( في الفقرة السابقة‎ )١( 


سلطة ولو الأمر في تقبيد سلطة القاضي 7ب بيبا واو 


مسبقاً عند حصول تعامل بينهما على من يختص بنظر الترا ع الناتج عن هذا التعامل؛ لأن 
جعل الاختصاص لقاضي أحدهما إنما هو بقصد عدم تحميله مشقة الانتقال إلى بلد غير بلدى 
فإن رضي بتحمل هذه المشقة والترافع أمام قاض غير قاضي بلده» فإن هذا لا يخل مصاحة 
الجماعة» ولا يؤثر على سير القضاءء وإنما المشقة تقتصر عليه وحده. 

وقد يكون الرضا ضمنياً كما لو تقدم الخصمان إلى قاض ليس قاضي موطن من 
قور الاعتفاض اجه سوا كان قاض مرظن حص أو فاضا عبر من غير أن 
يدفع أحدهما بعدم الاختصاصء فإنه يصح نظر ذلك القاضي في دعواهما لورودهما إليه 
في مكان اختصاص”". 


أما إذا لم يرض من قرر الاخحتصاص لمصلحته بغير قاضي موطنه فإنه لا يجبر على 
الترافع إلى غير قاضيه. ولا يصح نظر أي قاض آخر في دعواه لعدم اخحتصاصه به ما لم 
يفد إليه برضاه في دائرة احتصاصه. أما من دل يترافع إليه في دائرة اختصاصه فلا يصح 
له نظر دعواه» حن ولو كان من أهل ولايته وحرج منها'". 
(ف۱۳۹) 

+- أن رضا من قرر الاخحتصاص لمصلحته بالترافع أمام قاض غير قاضيه إنما 
يكون معتبراً إذا لم يكن ولي الأمر قد جعل الاختصاص بنظر دعواه لقاضية على سبيل 
الإلزام» بحيث يمتنع على غيره من القضاة نظرهاء فإنه حينئذ لا يصح لغير قاضي موطنه 
النظر في هذه الدعوى حى ولو رضي به؛ لأن قصر الاختصاص بنظر دعواه على 
قاضي موطنه ومنع غيره من نظرها يشعر بأن تقرير الاختصاص قصد به مصلحة أعم 
من مصلحته الخاصة: فلا عبرة برضاه بغير من عينه ولي الأمر لنظر الدعوى. 


2٠١ج الأحكام السلطانية للماوردي ص”7؛ ولأبي يعلى ص1۸ المغينيٍ ج١١؛ ص١2 4. المبدع‎ )١( 
.451١ص‎ »٦ج الإنصاف ج١١؛ ص1۷١۰ مطالب أولي النهى‎ ء١‎ ٤ص‎ 
المراجع السابقة.‎ ( 


سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي 


1€ 


حاء في الدر المختار: «لو أمر السلطان بإجابة المدعى عليه لزم اعتباره لعزله 
بالنسبة إليها كما مر مرارا ». 

قال في قرة عيون الأحيار“ شرحاً هذا: «قوله: (لعزله) أي لعزل من اخختاره 
المدعي عن الحكم بالنسبة إلى هذه الدعوى عملاً بأمر السلطان فكأنه خصص قضاءه 
بالحكم على من اختاره» والقضاء يتخصص. وقوله: ذكها عر مور امن أن القضاء 


يتقيد». 


)۱٤ف(‎ 

-٤‏ إذا لم يوجد موطن للمدعى عليه كأن يكون من البدو الرحل فيجوز 
رفع الدعوى إلى قاضي بلد المدعي؛ لأن المدعى عليه في هذه الحالة لا يعرف 
له مكان ثابت» ولا يستقر له قرار» فيلحق المدعي العنت والمشقة بالسعي 
وراءه أينما حل وارتحل» وقد يوجد في أماكن لا قضاة فيها فيعجز المدعي من 
مقاضاته» ولذا كان المدعي هو الطرف الأضعف الأولى بالرعاية فحاز رفع 
الدعوى إلى قاضيه. 
رف41١)‏ 

ه- أن مراعاة جانب المدعى عليه هي في رفع الدعوى أمام قاضي بلده» فإن 
خرج منها فإنه لا يلزم المدعي البحث عنه وملاحقته ليقيم الدعوى عليه حيث وجده. 
بل إذا رفع المدعي دعواه أمام قاضي بلد المدعى عليه فيلزم الأخير الحضور إليه والمثول 
أمامه» إذ لو لم يكن الأمر كذلك لأمكن المدعى عليه الحرب من الدعوى بالتنقل مسن 
مكان إلى آخر فيتكلف المدعي عناء ومشقة في ملاحقته» وربما دفعه ذلك إلى اليأس 


"1١ص‎ )١ج للحصكفي المدون مع شرحه قرة عيون الأخيار‎ )١( 
7١١ محمد علاء الدين جا ص‎ )۲( 


سلطة ولي الأمر في تقييد ساطة القاو مل 


وترك حقه» فكان بذلك الطرف الأضعف الحدير بالرعاية» فيراعى جانبه بعدم ت#مكين 
المدعى عليه من امروب منه. 

ولكن إن حرج المدعى عليه من بلده لزيارة أو تحارة أو أي مقصد آخر فتعلق به 
المدعي فإن الدعوى تصح إقامتها في المكان الذي تعلق به فيه» إلا إذا كانت الدعوى في 
عقار فلا تقام الدعوى إلا في بلد العقار لتعذر نقله إلى حيث تقام الدعوى. 
(ف127) 

1- إذا تعدد المدعى عليهم واختلفت مواطنهم فإنه تجوز إقامة الدعوى أمام 
قاضي بلد أي واحد منهم» لأن الدعوى لابد من رفعهاء ورفعها على كل واحد 
منهم في بلده فيه إلحاق المشقة بالمدعي بالسعي وراء كل واحد منهم لإقامة الدعوى 
عليه في بلده. إضافة إلى ما في ذلك من تكرار عرض التراع بعدد المدعى عليهم: وما 
يصاحب ذلك من إطالة أمد التنازع» وإشغال القضاة. واحتمال تباين الأحكام. 
رف145١)‏ 

۷- أن الدعوى إذا كانت متعلقة بتركة فإِهُا ترفع إلى قاضي بلد المتوق باعتباره 
موطن المدعى عليه؛ إلا إذا كانت التركة قد قسمت فترفع على الوارث في موطنه» فإن 
تعدد الورثة ففي موطن أحدهم. 
(ف٤٤۱)‏ 

۸- أن الدعوى إذا كانت جنائية فإن المدعى عليه -وهو المتهم- لا مراعاة له 
ولا اعتبار مصلحته» فلا يعتد بموطنه معياراً في تعيين القاضي المختصء وإنما المعتبر هو 
مكان وقوع الجريمة» فكان القاضي المختص هو قاضي مكان وقوع الجريمة لعدم 


0 تبصرة الحكام ج١2 ص1۷.‎ )١( 


سلطة ولي الأمر في تقبيد سلطة القاضي 


"35 


الإضرار بالشهود على الجريعة بالانتقال إلى غير هذا المكان الذي يقيمون فيه عادةء 
وليسهل على القاضي مشاهدة آثار الجريمة إن رأى حاجة لذلك» ويجوز أن تكون 
العبرة مكان ضبط الجرعة إذا لم يمكن معرفة مكان وقوعه(". 


929 


)١(‏ وهذه الأحكام المتعلقة بتقيد القاضي باختصاصه هي ما اتبعته التنظيمات الحديشة حيث تقرر أن 
القاعدة العامة في الاحتصاص هي تعلقه بالنظام العام بمعين أنه قصد به تحقيق المصاحة العامة 
والمحافظة على النظام العام فلا جوز التنازل عنه ولا الاتفاق على ما يخالفه وعلى المحكمة أن 
تثير موضوع الاختصاص من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به أحد الخصوم» وتحوز إثارته في أي 
مرحلة من مراحل الدعوى» ويستثى من هذه القاعدة الاحتصاص المكاني - أي الحلي فلا يعتبر من 
النظام العام ويجوز الاتفاق على خلافه؛ انظر في تفصيل ذلك كتاب المرافعات المدنية والتجارية 
للدكتور أحمد أبو الوفا ۲۳۳١۲۲۷‏ وص 450" وما بعدهاء وشرح قانون المرافعات المصري 
الجديد للشرقاوي وجميعي ص 2755:5755 ومبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري 
للدكتور رؤوف عبيد ص۰ ٤۹۱۰٤۹‏ . 1 


الباب الثاني 


سلطة ولي الأصر 


في تقبيد القاضي بما يحكم به 


سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاجنو س ووو 


رفه4١)‏ 
إن من رحمة الله -عز وجل- بالناس أن خحلقهم ولم يت ركهم سدى تتنازعهم الغرائز 
الحاعحة وتسيرهم الأهواء المتعارضة» كل يتصرف .عا تمليه عليه مطامعهة ومصاحه. ولو 
بالاعتداء على حق غيره» فيطغى القوي» ويهلك الضعيف» وتستأثر بالحقوق فة على 

حساب غيرهاء فينعدم التوازن في المجتمع» وتنهار أركانه» ويتقوض بنيانه. 
لذا أرسل إليهم الرسل مبشرين ومنذرين يدعوم إلى حكم الله ويبشرون من عمل 
به بالأجر والفلاح» وينذرون من لم يعمل به بالعذاب والخسران» قال تعالى: کن الاس 


لک سے ا کر سس سه 


أ ود مت اله الین مدر وم ددن ادل معهم الدب بالق ليحك بي 26 
الاس فيما أختلفوا فد '. وما جعل الله فيه من حرج ولا عسرء إنما فيه اليسر والخير 
لن وعى وما جَمَلَ عَيکر في الي من حرڃ ي“ فهر من لدن الله الذي خلقهم 
ويعلم ما فيه خيرهم وصلاحهم في دنياهم وأخحراهم وهو اللطيف جم الخبير عا يصلح 
ا 

وحتم الله رسله برسوله محمد ي وأنزل عليه كتابا مصدقا لا سبقه من كتب 
ليحكم به بين الناس: 9 وارلا لك التب باحق مصّدقا لما بيت يديد م ألحكتب 
اولك الوط E O‏ وکا تح وهمم حَمَا جا مِنَ لْحَق به 
وهو أمر لحكام الأمة وقضاتها بالحكم بما أنزل الله پوس لم کم يما ار BEN‏ 


هش له 2 {OES‏ 1 


.۲١۳ سورة البقرة:‎ )١( 
.۷۸ سورة الحج:‎ )۲( 
. 6۸ سورة المائدة:‎ )۳( 


e . ٤٤ سورة المائدة:‎ )٤( 


سلطة ولي الأمر في تقبيد سلطة القااضي 


1۰ 


(ف٤۱)‏ 
وكانت حكمة الله في شريعة هي خاتمة الشرائع السماوية وللناس كافة إلى أن تقوم 
الساعة أن أودع فيها من عوامل المرونة والسعة ما وسعت به مصالح الناس على احتلاف 
أجناسهم وألسنتهم وألواشم» وما صارت به صالحة للحكم بها في كل زمان ومكان وبيفة 
ع فكان بها تمام نعمة الله على خلقه الیو ا ملت کم بتك ومنت عَم يمت 

وَرَضِيِت کم الْإِسْلمْد وا . 

وإن من أبرز عوامل المرونة والسعة الي تمتاز يما هذه الشريعة الخالدة ما جاءت 
به من نصوص في صورة مبادئ كلية» وأحكام عامة» تتصف بالمرونة» والاستجابة 
للتطبيق والحكم ها ما يحقق مراد الشارع الحكيم من حلب الخير ودفع الضر. 
رف147) 

فالمسائل الأساسية في الدين سواء كانت اعتقاديه أم عملية وال يكون الخلاف 
فيا نيما إن التراع وتفريق الكلمة أو يكون شأفا الثبات والدوام رغم تغير المكان 
والزمان وذلك كما في العقائد وأصول العبادات وما يتعلق بشؤون الأسرة كالزواج 
والطلاق والمواريث ونحوهاء والجرائم لي خل امن ای و ر أركانه كحراتم 
الحدود ؛ هذه المسائل :د نظمتها الشريعة بنصوص قطعية ومفصلة» 8 لباب الابتداع 
والتحريف ف أمور العقائد والعبادات» وإرساء لدعائم الاستقرار ي الأسرة و امجتمع. 
(ف4٤۱)‏ 

وأما ما وراء تلك المسائل الأساسية من أحكام فقد أتت أداقها محملة تشير إلى 
مقاصد الشريعة» وكلية .عا يسمح باستنباط أحكام جزئيات الحوادث في كل زمان ومكان» 
وني هذا توسعة على الأمة» ورفع للحرج عنهاء فالأدلة لو جاءت كلها قطعية لكان في هذا 
حجر على العقول أمام المسائل المتجددة في كل عصر وال تتطلب حكما ها. 


.۳ سورة المائدة:‎ )١( 


سلطة ولي الأمر في تقبيد سلطة القاضي 


۲۱ 

وكان ما حاءت به نصوص الشريعة في صورة مبادئ كلية وأحكام عامة 
"القضاء"» حيث جاءت النصوص بتحديد المصدر الذي يستمد منه القاضي 
الأحكام» وتحديد الهدف الذي يجب أن يسعى القاضي لتحقيقه بسلوك طريق العدل. 

فمن حيث المصدر فلا استمداد للأحكام إلآ ما شرع الله» وعلى ولي الأمر 
والقاضي الذي يقوم بالقضاء نيابة عنه أن يلتزم الحكم ما أنزل الله في كل ما يعرض 

ومن حيث الهدف فلا اعتبار لأي قضاء لا يهدف إلى إقامة العدل بين 
الناس ولا يسلك طريقه. 

وبالتزام هذا المصدر الوحيد للقضاء للوصول إلى الهدف المرسوم فقد ت ركست 
الشريعة الال رسيا أمام أولي الأمر في سلوك الطرق الي تؤدي الى معرفة حكم ”الله في 
الواقعة وتي اتخاذ كل الإجراءات والوسائل الي تعينهم على تحقيق العدل بين الناس» 
وتسهل سير العدالة. فالعدل ليس في أن يصل صاحب الحق إلى حقه فحسبه إنما 
العدل في أن يستوفي حقه في يسر وبغير عنت وفي أقصر زمن. 

وف الفصول التالية تحديد هذا ا حال المتروك لولي الأمر: 

الفصل الأول: التقييد بالقواعد الإجرائية. 

الفصل الغاني: التقييد عذهب معين. 

الفصل الثالث: التقييد برأي معين. 

الفصل الرابع: التقييد بنوع العقوبات التعزيرية ومقدارها. 

الفصل الخامس: التقييد بأحكام معينة. 


الفصل الأول 
التقييد بالقواعد الإجرائية'' 


(ف۱6۹4) 
نشأ القضاء في الإسلام نشأة مبسطة بعيدة عن التعقيد وكل ما يطيل أمد 
التقاضي» ولم يكن على القاضي-وه و بصدد القضاء بين الناس-من إلزام سوى 


ر وو مء عر 


أن يقوم بالحكم بين الناس بالعدل 0 لله امک أن نودو ألمت إل أهلها وَإِدًا 
لي لس سا م2 ع ا سے ع 0 سے ل لل 
حَكمتُم بَيْنَ الاس أن مي[ مدل إن ) ديكا يف يوه بد إن أله له كان سیا یما يرا 1 ". 


وأما وسائل تحقيق العدل والإجراءات ال الإسلام 
لولي الأمر يحدده لقضاته وفق ما يراه محققا للعدل الذي أمر الله به أو يت ركه لمحم 
فالشريعة جاءت في هذا ابحال بقواعد لا تمنع من أي نظام قضائي لا يتعارض معها 


ويهدف إلى تحقيق العدل الذي أمر الله به. 


)١(‏ المقصود بالقواعد الإجرائية: مجموعة القواعد الي تنظم إحراءات رفع الخصومات إلى القضاء ووسائل 
الدفاع أمامه وكيفية إصدار الأحكام وتنفيذهاء وهذه القواعد تشكل أهم جزء فيما يعرف في 
الوقت الحاضر ب (نظام أو قانون - المرافعات) الذي يشمل القواعد الى تنظم تكوين السلطة 
القضائية - وهو ما تعرضنا لحزء منه في الباب التمهيدي» والقواعد الي تنظم الاختصاص وهو ما 
كان موضوع الباب الأول» كما يقصد بالقواعد الإحرائية إضافة إلى ذلك ما يسمى في الوقت 
الحاضر بالإحراءات الحزائية وهي القواعد الي تنظم إجراءات رفع الدعوى ضد المتهمين بارتكاب 
الجرائم وقواعد محاكمتهم وإصدار الأحكام الإجرائية الى تستوجحبها طبيعة الدعاوى الحزائية» ولذا 
فإنه هذا الفصل سيكون شاملا لقواعد التقاضي وللإجراءات الجزائية» وحينما تختلف الدعوى 
الجزائية عن غيرها من الدعاوى في شيء من الإجراءات فسنشير إليه في موضعه وإلا فالإحراء شامل 


(۲) سورة النساء: .٥۸‏ 


سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي 


A 


)١6١ف(‎ 

والإحراءات الي تتخذ لنظر القضايا فيها تختلف باحتلاف المراحل الى تمر كما 
الدعوى» وهذه المراحل يمكن ردها إلى ثلاث: 

المرحلة الأولى: مرحلة رفع الدعوى. 

المرحلة الثانية: مرحلة حضور لمدعى عليه. 

المرحلة الثالثة: مرحلة ماع الدعوى والفصل فيها. 

وفيما يلي بيان للاجراءات الى تتحذ في كل مرحلة من هذه المراحل» وسيكون 
بيانها موجزاً بالقدر الذي يكشف عن سلطة ولي الأمر في تحديدها وتنظيمها. 
(ف 101 )المرحلة الأولى : مرحلة رفع الدعوى: 

وهي الالتجاء إلى القضاء للمطالبة بالحق» وي هذه المرحلة لم يكن القاضي ولا 
المتقاضي 85 يي الأصل- بأي إجراء شكلي معين» فقد كان القاضي يجلس للقضاء 
3 الد أو أي سكان ها 

وكان بوسع المتقاضي أن يتقدم إلى القاضي أيضا أينما وحده, ويبسط عليه 
قضيته شفاهة من غير أن يرده عنه حاحب» ولا أن يلزم بطريق معين في رفع دعواه. 

وقد كان هذا هو ما يتناسب مع طبيعة التقاضي -في الصدر الأول- وبساطة 
التعامل مما كانت تحقق معه العدالة بأيسر السبل» ومع اتحاه التعامل نحو التعقيد 
والتشابك وتزايد المشاكل والخصومات اجتهد الفقهاء في وضع الإحراءات الي تسهل 
التقاضي وتنظم عرض الدعاوى .ما يتناسب مع متغيرات كل عصر» يكشف عن هذا 


)١(‏ انظر صحيح البخاري كتاب الأحكام رقم4۳» باب القضاء والفتيا في الطريق رقم١٠‏ (ج 
ص۱۰۷ ۱۰۸)» وباب من قضى ولاعن في المسجد رقم8١»‏ (جى ص١١١).‏ 


سلطة ولي الإمر في تقييك سلطة القاضي نبب ب ب ب بش وو 


ابن أبي الدم E‏ «قال الشافعي رحهمه الله-: ينبغي للحاكم ألا يتخذ ا 
ومن أصحابنا من قال:هذا في حال سكون الناس وخيرهم واحتماعهم على التقوىء 
فأما إذا كثر احرج والسفهاء واستطال اغا اي لاد بعل ا 

زقال القاضى أب الطيب الطيرية حب له اناعد خابا ينوم على 
رأسه إذا قعد للقضاء ليقدم الخصوم ويؤخرهم. 

قلت: هذا هو الصحيح» ولا سيما في زمننا هذا مع فساد العوام» فإنه مق كان 
للحاكم حاحب رتب الخصوم وقدم من حضر أولا على من تأحر» ومنعهم من 
المحاصمة على التقدم والتأحر» وزجر الظالم منهم» وأحذ بيد المظلو» وفيه أكة عظيمة 
للحاكم» ومنصبه لا يخفى» ولكل زمن أحوال ومراسم تقتضيه وتناسبه». 

ولذا فإن لولي الأمر في كل زمن أن يضع من الإجراءات ما يوفر حق التقاضي 
ويسهل سبيله لجميع الناس» وتتحقق به المساواة بينهم في عرض دعاواهم» ولع 
تراحمهم في رفعهاء وما ينتظم به نظر الدعاوى» وبمنع تقدم بعضها على بعض. بل إن 
وضع هذه الإحراءات من مسؤوليات ولي الأمر وواجباته باعتبارها من متطلبات إقامة 
(ف؟16) 

ولعل أوضح مثال لتلك الإحراءات ما هو مقرر حديثا من وحوب افتتاح 
الدعوى بصحيفة تسمى (صحيفة الدعوى)» حيث يقوم المدعي بتحرير صحيفة دعواه 
يضمنها البيانات الضرورية» ثم يودعها قلم كتاب المحكمة حيث تقيد في سجل خاص» 
ثم تعلن بعد ذلك إلى الخصم بمعرفة قلم امحضرين» ويتضمن هذا الإعلان تكليف 
ا لخصم بالحضور إلى ا محكمة في الجلسة المحددة لنظر الدعوى. 


)١(‏ في کتابه أدب القضاء ص٦١٠ »١ ٠۷‏ وانظر أدب القاضي للماوردي جاء ا صض‌۲۰۱. 


سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي 


١ 


(ف؟ه١)‏ 
وبعد طول غرية قرطت" عض النظييات اة ريع افر “المطالة اة 
-إلى حانب صحيفة الدعوى- يسمى نظام أوامر الأداء يتبع عندما يكون موضوع 
المطالبة مبلغا من النقود ثابتا بالكتابةء أو التزاماً ثابتاً بالكتابة أيضا عله منقولات معينة 
بنوعها ومقدارها -أي مثليات-» ما يقوم بعضها مقام بعض في الوفاء» حيث يحب 
على الدائن أن يطلب من المدين وفاء الدين قبل أن يتقدم بطلب أمر الأداءء وأن يمهله 
خمسة أيام على الأقلء وذلك لفلا يفاجأ بالشكوى» ورعا وفاه دينه فيتحنب عناء 
التقاضي» فإن لم يف المدين كان للدائن أن يتقدم إلى القاضي بعريضة تشتمل على 
البيانات الضرورية -مثل اسم الدائن واسم المدين وموضوع المطالبة إلخ- ويرفق كما 
المستندات اللازمة» فإذا رأى القاضي أن يجيب الطالب إلى كل طلباته فإنه يصدر أمراً 
بالأداء» أما إذا لم ير ذلك فإنه يحدد جلسة لنظر الموضوع ويكلف الدائن بإعلان المدين 

بالجلسة”". 


ولا ريب أن لولي الأمر أن يفرض مثل هذا الإحراءء وأي إحراء آخر يكون من 
شأنه تيسير المطالبة القضائية وتنظيم التقاضي» بل إن ما توصلت إليه التنظيمات 
الحديثة بعد طول تحربة من فرض طريق أوامر الأداء كطريق للالتجاء إلى القضاء ند 
أساسه الذي بى عليه من رجاء تحنب المطالبة القضائية بالمبادرة بوفاء الدين» نحد هذا 
الأساس في الفقه الإسلامي في قول ابن أبى الدم: «ولو استدعى رب الدين المدين 
إلى حضور بحلس الحكم لم تلزمه إجابته» بل يلزمه قضاء الدين» بخلاف إحابة داعي 
الحكم». 


)١(‏ انظر في تفصيل ذلك شرح قانون المرافعات المصري الحديد للشرقاوي وجميعي ص(١١1‏ وما بعدها)» 
والمرافعات المدنية والتجارية للدكتور أحمد أبو الوفا ص. .ه وما بعدها. 


(۲) في كتابه أدب القضاء ص۳۲١‏ وانظر الأنوار ج۲ ص۷٤1‏ ومغين المحتاج. 


سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القارضي 


يفف 
(ف1604)المرحلة الثانية: مرحلة حضورال مدعى عليه : 


إذا دعي الخصم إلى القضاء لزمته الإحابة» قال الله تعالى: هف ولا دعو ! 1 
وولو ليحك ينبن إا توم عضوت لیا وین یکی فم لی انوا ر مُذعِنينَ ل أفي 
IEE‏ بتاور أن يحت آله لیم ورسم ل ایک هم ایر ®4 
کان قَولَ مرم إا 7 إِلَ أله ورسولیہ لیک یھ أن فووا عتا أطخا اتیک هم 
الْمُفْلِحُونَ0'" قال ابن العربي في تفسيره لهذه الآية“:«هذه الآية دليل على وحوب 
إحابة الدعوى إلى الحاكم لأن الله سبحانه وتعالى ذم من دعي إلى رسول الله ليحكم 
بينه وبين حصمه فلم يحب بأقبح المذمة... والواحب ما ذم تاركه شرعاً». 

ولذا كان الناس -في الصدر الأول- يبادرون إلى إحابة الداعي إلى مجلس 
القضاءء فكان المدعى عليه يحضر مع المدعي فيسمع القاضي منهما ثم يحكم بينهماء 
فينصرفان لتنفيذ ما حكم به» لأن الحق هو مبتغاهما. ولكن بعد أن ظهر التجاحد» 
وأصبحت الحقوق محل نكران» وعز على كثيرين الانقياد إلى القضاء طوعاً برزت 
الحاجة إلى وسائل حلب الخصم إلى ملس القضاء. 


)١6هف(‎ 


ومن أهمها: 


.ه١‎ - 4/ سورة النور:‎ )١( 

(۲) في كتابه أحكام القرآن ج۳› ص .١17951‏ 

(5) روضة القضاة جا» ص۷۳١‏ الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام ج٠»‏ ص٠۲‏ أدب القضاء 
لابن أبي الدم ص ١۳١١ء‏ اسئ المطالب ج٤»‏ ص٠۳۲‏ الأنوار ج۲» ص۷٤1»‏ مغين الحتاج ج٤»‏ 
ص۱۹٤۰‏ كشتف القناع ج٦»‏ ص۳۲۷ . د 


۸ لس لل صسلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي 

- أن يرسل إليه رجلاً من أجريائه"“ يطلب حضوره”". 

- وإذا امتنع عن الحضور بعث إلى صاحب الشرطة أو الوالي لإحضاره. 

- فإن لم يحضر وطلب المدعي التضييق عليه بعث القاضي من ينادي على بابه ثلاث أنه 
إن لم يحضر إلى ثلاثة أيام حتم أو سمر باب" فإن لم يحضر خلال ثلاثة أيام 
استجاب القاضي لسؤال المدعي وجاز تسمير بابه وخحتمه. 

- فإن ل ل ل ل GS‏ ل 

إلا أنه ممتنع عن الحضورء فللفقها ا لحو الجر عليه ي د ر و اح رة ا 


رأيان: 


الأول: المجواز وهو قول بعض الحنفية ومذهب الشافعية“ والمالكية9 2 
والحنابلة2. وقد جعلوا التفتيش للنساء والصبيان خوفاً من الاطلاع على 
العورات والحارم“ 


)١(‏ الأحرياء هم الأعوان المرتبون لإحضار الخصوم إذا استعدى عليهم (أدب القضاء لابن أبي الدم 
ص۰۸ ۱). 

(۲) أدب القضاء لابن أبي الدم ص٠۳٠‏ أسئ المطالب ج٤»‏ ص٣٠۳۲‏ الأنوار ج٦»‏ ص۷٤٦»‏ مغيٰ 
المحتاج ج٤»‏ ص٦١٤‏ كشاف القناع ج٦»‏ ص۳۲۷٠‏ البحر الزخار ج٦»‏ ص١7١.‏ 

(۳) رد المحتار جه»)ص5 4١‏ الإتقان والإحكام ج۱» ص٤۰۲‏ أسئ المطالب ج٤»‏ ص۳۲۹ الأنوار ج27 
ص٤٤٦۰‏ مغين امحتاج ج٤»‏ ص١7١1.‏ 

.١75ص‎ »١ج روضة القضاة‎ )٤( 

(5) أسئن المطالب ج٤»‏ ص٣۳۲‏ الأنوار ج۲» ص۷٤٦‏ تحفة المحتاج ج١٠‏ ص 2151١‏ فاية امحتاج ج۸ 
صض‌۲۸۱. 

(1) البهجة شرح التحفة ج١2‏ ص6 7. 

(۷) الفروع ج37 ص5 87. 

(۸) روضة القضاة ج١»‏ ص21376 البحر الزخار ج٦»‏ ص١7١.‏ 


سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي   ---‏ ااا ولل 


الثابي: المنع» وهو ما ذهب إليه أكثر الحنفية» وقول.ثان للحنابلة”“. وعلى القاضي 
أن يبدأ بأرفق الوجوه على الترتيب السابق7”") 


فإن أمكن إحضار الخصم بعد امتناعه عزره القاضي على امتناعه ما يليق إن لم 
ار 
2 ع روس 


قال ابن العربي7" في تفسيره لقوله تعالى: أل تر الت أوتوا يبام 


دبكت 


زو سج له 


آل ڪب يذعون إل کب 7 لَه یکم بيت یتم يي" "© ما نصه:«قال 0 في هذا دليل 


على وحوب ارتفاع المدعو إلى الحاكم؛ ؛ لأنه دعي إلى كتاب الله فإن لم يفعل كان 
مخالفا يتعين عليه الزجر بالأدب». 


وقال ابن تيمية"© حرحمه الله- : «والأصول المتفق عليها بين الأئمة توافق ذلك فإمُم 
متفقون على أن المدعي إذا طلب المدعى عليه الذي يجب إحضاره وجب على الحاكم 


إحضاره إلى مجلس الحكم حى يفصل بينهما». 
( ۱07( 


وإن لم يمكن إحضاره نظر القاضي في الدعوى وحكم فيها غيابيا على الراجح 
من أقوال العلماء“» إلا في الحدود الى لله تعالى فلا يقضي ما عليه» لأن مبناها على 


.١9ص‎ )١ج روضة القضاة ج١؛ ص٦۱۷ جامع الفصولين‎ )١( 

(۲) الفروع ج۳» ص48755. 

(۳) روضة القضاءة ج١)‏ ص١7١.‏ 

)٤(‏ أدب القضاء لابن أبي الدم ص 21172١‏ مغينٍ امحتاج ج٤»‏ ص7١4»‏ كشاف القناع ج1: صض۳۲۸. 

(5) في كتابه أحكام القرآن ج١)‏ ص5"5. 

(19) سورة آل عمران: ۲۳. 

(۷) في فتاواه ج٥۰۳‏ ص۰۳۹۷ وانظر أخبار القضاة لوكيع ج۳» ص۲۳١١٤۲١حيث‏ ذكر حادثة لبعض 
القضاة في تعزيره رجلاً امتنع عن الحضور إليه. 

(۸) هذه المسألة حل تفصيل وخلاف كبيرين» ولكن الجمهور على الجواز» انظر: روضة القضاة ج١)‏ 
ص 2319٠‏ جامع الفصولين ج١»‏ ص۳۹» شرح فتح القدير جلا ص8 2*0 تبصرة الحكام ج21- 


پم ببسلل ساس سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي 


المساهلة والمسامحة» لكن إن قامت بينة على الغائب بسرقة مال حكم بالمال دون 
القطء”") 
(ف۱0۷) 


وهذه الطرق هي من اجتهاد الفقهاء» وإلا فلم يرد تحديد لها عن رسول الله ا 
لأن الوازع الديئي في زمنه كان قوياء فكان المدعى عليه يحضر مع المدعي ابتغساء معرفة 
الحق» وحينما ضعف الوازع الديئي وكثر التخلف في حضور مجلس القضاء اجتهد الفقهاء 
فيما يرونه خير الوسائل لإحضار الخصوم» وعليه فهي طرق جتهد فيهاء وليس فيها نص» 
ولولي الأمر أن يحدد من الطرق لإحضار الخصوم ما يراه كفيلاً بذلك بشرط ألا يمس حقا 
من حقوق الإنسان» أو يتناف مع كرامته» أو يهتك حرماته وعوراته وحرمة متزله. 


)١ه8قف(‎ 


وليس المقصود -في جميع الحالات- حضور المدعى عليه بنفسه» بل يجوز له 


= ص55 أدب القاضي للماوردي ج۲» ص٤ ٠١‏ ومابعدهاء روضة الطالبين ج١١,‏ ص6١21‏ 
جواهر العقود ج۲» ص55 اية المحتاج ج۸» ص١٠٠۲‏ ومابعدهاء المغين ج١١‏ ص2445 24410 
كشاف القناع ج٦‏ ص ٣٣ ٤١۳٥۳٣‏ . 

)١(‏ أسئ المطالب ج4» ص۳۲۷ ماية امحتاج ج۸» ص٠٠۲٠‏ المغني ج١١2‏ ص2»487 كشاف القناع جا 
ص٤ ٠١‏ وني التنظيمات الحديثة إذا غاب المدعى عليه عن أول جلسة تؤجل الدعوى لإعذاره ما لم تكن 
صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخصه؛ ففي هذه الحالة تحكم المحكمة في الدعوى دون حاجة إلى إعادة 
إعلانه» ومع الإعذار هنا هو إعلان المدعى عليه مرة ثانية وتنبيهه إلى أنه إذا لم يحضر في الجلسة الثانية 
يصبح الحكم حضورياً في حقه انظر في تفصيل ذلك وفيما إذا غاب المدعي وحضر المدعى عليه أو غاب 
الطرفان معا كتاب شرح قانون المرافعات المصري الجديد للشرقاوي وجميعي ص١445-44:‏ وكتاب 
المرافعات المدنية والتجارية للدكتور أحمد أبو الوفا ص 41١-08‏ ه. 

(۲) معين الحكام ص۷۳» 2174 الإتقان والأحكام ج1١‏ ص١۳٠‏ أدب القضاء لابن أبي الدم ص88 5) 
كشاف القناع ج٦»‏ ص۳۲۷ 23358 النظرية العامة في إثبات موجبات الحدود ج١3‏ ص5١251 .۲٠۸‏ 


سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاجنو ب 


CS‏ كما لوه كان عويها او اماو سنن 
أي غير برزة- في وكل عنه وكيلا”". 
(ف109)المرحلة الثالثة : مرحلة سماع الدعوى والفصل فيها: 

ا الشريعة و کا ل والتصاراة نين 
الخصوم» ويكفل حياد القاضي .عا يضمن توفر الثقة فيه» ونعه عن كل ما يثير 
الشكوك حول موقفه من القضية أو أحد أطرافهاء ويبعده عن كل المؤثرات الي تخل 
.ميزان العدالة» مع منحه مقابل ذلك سلطة واسعة في الكشف عن وحه الحق في 
الدعوى بكل السبل الى تحصل ها قناعته. 

أبرز حوانب هذا التنظيم ما يلي: 
(ف110)١-‏ العلانية في القضاء: 

كان قضاء البي َي وحلفائه من بعده يتم في أغلب الأحيان في المسجد أو في مكان 
عام لا بمنع أحد من دخوله» فكان يحضره من يريد» والفقهاء وإن كان بعضهم یکره 
القضاء في المسجد لما يصاحب ذلك من محاذير ينزه المسجد عنها-فإمم قد نصوا على 
أن يكون القضاء في مكان ظاهر للناس» وح في حالة قضائه في بيته فقد نصوا على 
أن عليه أن يخلي داره من نحو عيال بحيث لا يحتشم أحد من الدحول عليه وأن يفتح 


أبواهاء ويجعل سبيلها سبيل المواضع المباحة لذلك. وأن يأذن للناس على العموم ولا يمنسع 
أحداء لأن لكل أحد حقاً ني بحلسه””, كل ذلك حرصاً منهم على العلانية في القضاء. 


87.2755 روضة القضاة ج١ء ص2177 أسئ المطالب ج4: ص2777 كشاف القناع ج٦» ص‎ )١( 

(۲) سبق تقرير ذلك في الفقرة .)٠١(‏ 

(۳) المبسوط ج١ء‏ ص87؛ الحداية ج27 ص۱۰۳ تبيين الحقائق ج٤»‏ ص۱۷۸ شرح فتح القدير 
جلاءص 0771770 تبصرة الحكام ج١ء‏ ص۲۷» روضة الطالبين ج١١2‏ ص١۲٤١‏ المغين ج١‏ 
ص5 ۳۹۷۰۳۹ كشاف القناع ج٦»‏ ص١ 7١‏ وانظر ما سبق في الفقرة (017). 


سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي 


Y۲ 


والعلانية تكفل حسن سير القضاء وتحقق منافع كثيرة ؛ منها: أن تكون 
الدعوى معلومة فيدخل فيها من جد أنها تتعدى إليه أو له ها علاقة» وبالعلانية تنتفي 
التهمة عن القاضي بامحاباة) وجا أيضاً تحصل الطمأنينة للخصوم» كما أا تولد 
شعورا لذ القاضى عراقية الان له ومتانكهم سره ى القطية تنا يدففه إلى شري 
الصواب والتمحيص ف القضية حى لا يقع منه خطأ أو ميل ونحوه نما يدعو الناس إلى 
انتقاده. 


وبناء على ما تقدم فإن لولي الأمر أن يفرض العلانية في القضاء يجميع 
مظاهرها من حعل جلسات القضاء علنية يكون لأي شخص حق حضورها وسماع 
ما يقع فيها من مرافعة وتحقيق» وجعل النطق بالأحكام يتم في جلسات علنية» 
والسماح بنشر ما يدور في الجلسات» ونشر الأحكام الصادرة عن القضاة". 


وإذا كان الأصل في القضاء العلانية فإن لولي الأمر أن يمحدد الحالات اللي 
تستدعي جعل الجلسات سرية بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة» وله أن يفوض ذلك 
إلى القاضي بحيث يكون له أن يجعل الجلسة سرية مقصورة على أطرافها إذا رأى في 


(1) المبسوط ج5١2‏ ص87. 

(۲) ويجدر التنبية هنا إلى ما يحققه نشر الأحكام القضائية من فوائد عظمى في الرفع من مستوى أداء 
الوظيفة القضائية» وإثراء الحركة الفقهية» وتكوين سوابق قضائية يعتمد عليها في العمل القضائي؛ وقد 
كان السلف الصالح يعتمدون ما قضى به أئمة الهدى ممن سبقوهم» ومن ذلك أمر عمر لقاضيه شريح 
بالقضاء ما قضى به أئمة الهدى إن لم يجد ما يقضي به في كتب الله وسنة رسوله يك انفظر سنن 
النسائي ج۸» ص23577 وسئن الدارمي ج١2‏ ص50» وسنن البيهقي ج٠٠»‏ ص١٠١»‏ وأخبار 
القضاء لوكيع ج؟؛ ص185١.»‏ وإعلام الموقعين ج١2‏ ص84) وك العمال جه» ص١١8,‏ كما 
روى عن عبد الله بن مسعود أنه أمر بالقضاء ما قضى به الصالحون إذا جاء أمر ليس في كتاب الله 
و م يقض به رسوله يه » انظر e‏ ج۰۸ ص۰ ۲۳۱۰۲۳ ومصنف عبد الرزاق ج۸» 
ص٠۳۰‏ ومصنف ابن أبي شيبة ج۷» ص 2541 والسنن الكبرى للبيهقي ج٠٠»‏ ص١أ٠١›‏ وسنن 
الدارمي ج١؛‏ ص۹٥‏ والمستدرك للحاكم ج٤»‏ ص٤٠.‏ 


سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي 


۲۳ 


علنيتها ما يهدد كيان الأسرة ويفضح أسرارهاء أو يمس الآداب العامة» أو يخل بأمن 
١ I‏ 
الجماعة ونظامها العام . 


(ف١١١)۲-‏ الاستعداد النفسي والجسمي للقضاء ؛ 

ويعيْ أن يكون القاضي عند نظره القضية في حالة اعتدال حسمي ونفسي وحلو 
بال لا يهمه إلا النظر في أمور المتقاضين» ولا يشغل فكره إلا البحث عن حكم القضية 
فلا يقضي وهو في حالة غضب لقوله ييل «لا يقضين حَكم بين اثنين وهو 
غضبان». ومثل الغضب في هذا كل حال ينشغل فيها فكره ويضطرب فهمه نحو غم 
وهم» وسرور مفرط» وحزن شدید» ووجعء وملل» وغلبة نوم» وحوع وعطش شديدين» 
ومدافعة أحد الأخبثين» وشدة حر أو برد» وغير ذلك ما يمنع حضور الفكر الذي يتوصل 
به إلى إصابة الحق في الغالب””". 


قال عمر في كتابه المشهور إلى أبي موسى”: «وإياك والقلق””» والضحرء والتأذي 
بالناس» والتنكر للخصوم في مواطن الحق الى يوحب الله يما الأحر ويحسن فيها الذخر». 


)١(‏ هذا هو ما تنتهجه التنظيمات الحديثة حيث تحعل العلانية من المبادئ الأساسية في النظام القضائي مع 
السماح بجعلها سرية مراعاة للآداب أو حرمة الأسرة أو محافظة على النظام العام؛ ولكن النطق 
بالحكم يكون في جميع الأحوال في جلسة علنية» انظر المادة (۳۳) من نظام القضاء بالمملكة الصادر 
عام 54265١1١ه,‏ وكتاب المرافعات المدنية والتجارية للد كتور أحمد أبو الوفاص» 4525 . 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الأحكام رقم4۳» الباب رقم١‏ (ج۸» ص8 )١١‏ وهذا لفظف 
وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الأقضية رقم١”‏ الباب رقم" احديث رقم0١7١‏ (ج۲» 
ص1411747١)‏ بلفظ «لا يحكم أحد بين.. إلخ». 

(۳) فتح الباري لابن حجر ج7١2‏ ص2177 روضة القضاة ج١2‏ ص4۷41 الكافي لابن عبد البر 
القرطبي ج۲» ص”457؛ الخرشي على مختصر خليل ج۷ ص۱١٠‏ الأم للشافعي ج۰1 ص 2١1959‏ 
أدب القاضي للماوردي ج١؛‏ ص؟١5184715-171,‏ أدب القضاء لابن أبي الدم ص١١١2‏ روضة 
الطالبين ج١١21‏ ص۱۳۹ المغنى ج١١2‏ ص٤۳۹۰۰۳۹.‏ 

(4) سبق تخريجه في الفقرة (۲۱). 

(5) في الرواية الي ساقها ابن القيم في إعلام الموقعين ج١:‏ ص85) والصنعاني في سبل السلام ج٤»‏ ص ١١١‏ 
«إياك والغضب.. إلخ». 0 


سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القارضي 


۳٤ 


قال ابن القيم“-رحه الله- في تعليقه على هذا أنه يتضمن «التحذير ما يحول 
بين الحاكم وبين كمال معرفته بالحق, وتحريد قصده له... والغضب نوع من الغلق 


فإن حكم وهو في حالة ما ذكر فإن بلغت به الحالة بحيث لا يعي الأقوال في 
القضية ولا يتضورها تضورا كافيا لم يصح حكمه ويحرم عليه القضاء"» وأما إن لم تبلغ 
هذا الحد فعند الجمهور ينفذ الحكم مع الكراهة. وفيه قول عند الحنابلة أنه لا 
00 وقول آخحر عندهم يفرق بين ما إذا عرض له الغضب -ونحوه من الحالات- بعد 


فهم القضية فينفذ حكمه؛ وإذا عرض له قبل فهم القضية فلا ينفذ. 

وحيث كان مبئ المنع من القضاء في هذه الحالات إبعاد القاضي عن كل ما 
يشغل الفكر عن استيفاء النظر في القضية فإن لولي الأمر أن يضع من التدابير ما 
يقي القاضي من الوقوع تحت تأثير هذه الحالات» ويحدد له ساعات العملء 
وأوقات الراحة ويضع تنظيماً لتدرجه في سلم القضاء يضمن وصول حقه إليه من 
غير أن ينشغل في التفكير فيه والسعي وراءه» كما أن له أن يمنعه من مزاولة 
الأعمال التجارية والاشتغال بأي مهنة أحرى تصرف قلبه وتأخذ من وقته وتفكيره 
ما يؤثر على نظره في القضايا". ويجب على القاضي الامتئال لذلك. 


.١55ص في كتابه إعلام الموقعين ج۲»‎ )١( 

(۲) الخرشي على مختصر حلیل ج۷» ص۱١٠»‏ حاشية البيجوري ج۲» ص٤‏ 714. 

(۳) فتح الباري ج۱۳» ص۳۸١‏ نيل الأوطار ج۹ ص ۱۷۹1۷۸ أدب القاضي للماوردي جا 
صض۲۱۸۰۲۱۷» المهذب ج۰۲ ص٤‏ ۲۹ البحر الزخار» ج") ص١١١.‏ 

(4) إعلام الموقعين ج٤»‏ ص77 5» المغي ج۰۱۱ ص ٤۰۳۹۰٩‏ ۳۹ الإنصاف ج١21‏ ص١١7.‏ 

(5) المراجع السابقة. 

(5) والمنع من الاتحار إنما هو على سبيل الاحتراف والامتهان» وأما بيعه وشراؤه لحاجة نفسه وأسرته فيحوز 
وإن كان يستحب أن يكون له من يكفيه ذلك لثلا يحابي في البيع والشراء فيميل قلبه إلى من يحابيه فيقوده 
ذلك إلى امحذور الذي حرمت الرشوة والهدية لأحله» انظر.. روضة القضاة ج١1‏ ص۸٥ ١‏ الأم - 


سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي 


Yo 


(ف177١1)؟-‏ سماع الدعوى: 


إذا تقدم المدعي بدعواه فعلى القاضي أن يسأله عنهاء ويستجلي غامضهاء 
ويستوضح مبهمها ويستكمل نواقصها حي يفهمها ويعيها من غير لبس ولا غموض”", 
وإن كانت طويلة أو ما يحتاج في فهمها إلى كتابتها أمره بتحريرها وتقديمها مكتوبة 
وتسليم المدعى عليه نسخة منها إن طلب ذلك" فإذا صحت الدعوى عنده طلب من 
المدعى عليه الإجابة عنهاء فإن أقر عا جاء فيها حكم عليه بإقراره» وإن أنكر طالب من 
المدعي إثبات ما يدعيه. 

ومع توقف صحة الحكم على تحقق فهم الدعوى فإن لولي الأمر أن يحدد من 
الدعاوى ما يجب تقديمها مكتوبة وما يصح عرضها شفاهة» وأن يأمر بتدوين الدعوى 
وضبطها في سجلات تعد لذلك. وعلى القاضي أن يلتزم بذلك. 


(ف177): - سماع دفاع المدعى عليه : 


على القاضي إذا “مع دعوى المدعي أن يتيح الفرضة الكافية للمدعى عليه لإبداء 
دفاعه وسماع أقواله وإحابته عن دعوى المدعي قبل أن يصدر حكمه 2 الدعوى27 


= للشافعي ج٦۰‏ ص ٠۲ ١ ٤٠۱۹۹‏ أدب القاضي للماوردي ج١3‏ ص 7717:7141 مغن المحتساج ج٤‏ 
ص 2791١‏ المغيني ج١١‏ ص 2479 البحر الزخار ج٦»‏ ص75١.‏ 

والتنظيمات الحديثة تمنع القاضي من الحمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة أو أي وظيفة أو عمل 
لا يتفق مع استقلال القضاء وكرامته. انظر مثلاً: المادة (5) من نظام القضاء السعودي والمادة 
(۷۲) من قانون السلطة القضائية المصري. 

)١(‏ أفاض الفقهاء في بيان كيفية سماع الدعوى» انظر مثلاً: معين الحكام ص٤۷‏ وما بعدهاء تبصرة الحكام 
ج ص۳۸٠‏ الإتقان والإحكام ج١23‏ ص4" شرح الدردير بحاشية الدسوقي ج٤»‏ ص۳۰٠‏ أدب 
القضاء لابن أبي الدم ص”4111296177 777701761 المهذب ج37 ص 0301١‏ مغين المحتاج ج4» 
ص١ ١‏ 4؛ المغي ج١١؛‏ ص48 4 وما بعدهاء كشاف القناع ج”, ص777 وما بعدها ص٤٤٠‏ 
وما بعدهاء البحر الزخار ج٦»‏ ص١۳٠‏ وما بعدها. 

(۲) تبصرة الحكام ج31 ص۳۹ الإتقان والإحكام ج١2‏ ص 0366 7”5. 

(©) وذلك إلا في الحالات الى يصح القضاء فيها غيابياً كما سبقت الإشارة إليه في الفقرة .)١87(‏ 


سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي 


غرف 


لقوله يي لعلي 5 ضيه لما بعثه إلى اليمن قاضياً: «فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا 
تقضين حتى تسمع من الآخر كما "معت من الأول فإنه أحرى أن يتبين لك 
القضاع)»”". 

ا فإن حق الدفاع أمام القضاء جزء من حق الإنسان الطبيعي في الدفاع 
عن نفسه ضد كل ما يتهدده لي دينه ونفسه وعرضه وماله وحرمته. 

ولولي الأمر أن يفرض أي إجراء يتمكن به المدعى عليه من معرفة ما يواحه به 
كإعطائه صوراً من صحيفة الدعوى ومن سندات المطالبة وغيرها من أوراق الدعوى 
الي توحه ضده حى يتمكن من الرد عليها 

كما أن لولي الأمر أن يحدد المدد الكافية لإمهال المدعى عليه ما يتمكن به من 
تحضير ردوده» ودفاعه» وبالقدر الذي لا يضر بخصمه”". 
(ف0)164- سرعة الفصل في القضية : 

يحب على القاضي أن يفصل ف القضية دون تأخير, وإلاً فإنه يكون آنئما 
ومستحقاً للعزل والتعزير» لأن ذلك يعد إخلالاً بواحبه ولا يترتب على تأخيره 
الحكم من الإضرار بالناس وتعطيل مصالحهم وضياع حقوقهم. 
(فه١١)‏ 

إل أن هذه السرعة في فصل القضايا يحب ألا تخل باستيفاء نظر القضية وحق ق أطرافها 
في جمع حججهم ومستنداتمم» فللقاضي أن يرحئ ۽ البت في القضية إذا رأى ما يدعو إلى 


(۱) سبق تخريجه ص55. 

(۲) ستأن إشارة إلى ذلك في الفقرة التالية. ٠‏ 

™( جامع الفصولين جا ص35 البحر الرائق ج ص8 ه 237 الدر المختار للحصكفي مع حاشسية رد 
امحتار لابن عابدين ج٥‏ ص۲۳٤‏ . 


سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضم ۷ 


ذلك سواء بطلب من المدعي لاستيفاء بينته"» أو بطلب من المدعى عليه لتهيئة رده علسى 
الدعوى" جاء في كتاب عمر إلى قاضيه أبي موسى'": «واجعل لمن ادعى بينة أمداً ينتهي 
إليهء فإن أحضر بينة أخذ بحقه» وإلاً وجهت القضاء عليه» فإن ذلك أحلى للعمى, وأبلغ في 
العذر». ولكن على القاضي ألا يكرر أجلاً إلا لضرورة©©. 

ومدة الإمهال لم يتفق الفقهاء على تحديدهاء فالحنفية”' والشافعية“ والحنابلة“ 
يرون ألا بمهل المدعى عليه أكثر من ثلاثة أيام» أما المدعي فيمهل ولا يضيق عليه في 
المدة. 


أما المالكية فيرون أن تحديد هذه المدة متروك لاجتهاد القاضي بحسب حسن 


وليس فيه حد محدود لا يتجحاو زه( 


وقد رحح ابن القيم رهه الله- هذا الرأي فقا : «ولا يتقيد ذلك -أي 
الإمهال- بثلاثة أيام» بل بحسب الحاجة» فإن ظهر عناده ومدافعته للحاكم لم يضرب 


)١(‏ الدر المختار مع حاشية رد انحتار جه» ص”577. 

(۲) البحر الرائق ج”". ص۸١۲‏ الدر المختار مع حاشية رد امحتار جه) ص1477. 

(۳) سبق تخريجه ص ٦۱۰٦۰۰٥۹‏ . 

)٤(‏ والتنظيمات الحديثة لا تسمح بتأحيل الدعوى أكثر من مرة واحدة لسبب واحد يرجع إلى أحد 
الخصوم على أن لا تتحاوز فترة التأحيل ثلاثة أسابيع وإلاً أوقفت الدعوىء انظر المادتين (99:94) 
من قانون المرافعات المصري» وكتاب المرافمات المدنية والتخارية للدكتور أحمد أبو الوفا ص42 ه 
وما بعدها. 

.١١7ص‎ )١ج جامع الفصولين‎ )٥( 

(5) أدب القضاء لابن اي الدم صة١7.‏ 

(۷) كشاف القناع ج٦‏ ص١5141.‏ 

(۸) تبصرة الحكام ج١ء‏ ص۱۳۷ الاتقان والاحكام ج21 ص75. 

(9) في كتابه إعلام الموقعين ج1١‏ ص١٠٠‏ . ا 


سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي 


۸ 


له أمداء بل يفصل الحكومة» فإن ضرب هذا الأمد كان لتمام العدل؛ فإذا كان فيه 
إبطال للعدل لم يجب إليه الخصم». 


رف هذا ) 
وبذا يظهر رححان هذا الرأي حيث لا نص في تحديد المدة بقدر محدد. 


0 0 0 ا أو لمزيد 
م م 0 e‏ 
0017 
القضاء» 


(7۷3 ( 


وله أن يرجئ الحكم رجاء الصلح ب بين الخصمين إذا حشي تفاقم التراع بإاصدار 
الحكم'” أو كان الخصمان من ذوي الفضلء أو بينهما رحم أو جوار وخشي معه نشوء 
البغضاء بينهما بالحكم لأحدهما على الآحر“. جاء عن عمر ذفن أنه قال: «ردوا الخصوم 
حي يصطلحوا فإن فصل القضاء يورث الضغائن بين الناس» . 


٠٠ص‎ »٤ج معين الحكام ص١25 تبصرة الحكام ج١؛ ص٠۳» شرح الدردير بحاشية الدسوقي‎ )١( 
المغي ج١١2 ص599.‎ 

(۲) أخبار القضاة لوكيع ج١2‏ ص27574 وأورده ابن الجوزي في كتابه (سيرة عمر) ص4 21١‏ على أنه 
من عمر إلى أبي عبيدة ولعل عمر كتب إلى كل منهما. 

(۳) معين الحكام ص 25١‏ تبصرة الحكام ج۰۱ ص 255270 الإتقان والإحكام ج۱» ص7؟. 

)٤(‏ البحر الرائق ج٦»‏ ص58 ؟؛ معين الحكام ص١5»‏ تبصرة الحكام ج231 ص:۲۹١١٠»‏ الإتقان 
والإحكام ج۱» ص77. ١‏ 

(5) أخرحه عبد الرزاق في مصنفه ج۰۸ ص ٠ ٤٤۳۰۳‏ الأثر رقم(4 »)٠١١١‏ كما أحرجه ابن أبي شيبة في 
مصنفه جلا ص ٤۰۲۱۳‏ ۲۱ الأثر رقم(۲۹۳۸)» والبيهقي في سننه ج٦»‏ ص55. 


سلطة ولو الأمر في تقبيك سلطة قاض بم 


قال سفيان: ولكنا وضعنا هذا إذا كانت شبهة وكانت قرابة» فأما إذا تبين له 
القضاء فلا ينبغي له أن يرده.”". 

ولعدم ورود نص في تحديد المدد والآحال فإن لولي الأمر أن ينظم مواعيد 
المرافعات, وأن يحدد آجالاً لإبداء الدفوع واستيفاء الحجج بما لا يؤدي إلى الإضرار 
بأحد الخصمين لحساب الآخر. 


كما أن لولي الأمر أن يضع الإحراءات المناسبة لمواجهة ما يطرأ على الخصومة أثناء 
نظرها من عوارض تعيق سيرها وتؤخر البت فيهاء وربما تصيبها بال ركود" وذلك بسبب 


.٠١ مصنف عبد الرزاق ج8) ص4‎ )١( 
(؟) وهذه العوارض اليّ تطرأ على الخصومات في الوقت الحاضر -وتعيق سيرها- وتسمى عوارض‎ 
الخصومة أو طوارئ الخصومة- تحصرها التنظيمات الحديثة في خمسة أنواع:‎ 
الأول: الوقف وهو إما:‎ 
أ- اتفاقي» بأن يتفق الخصوم على وقف سير الخصومة لمدة لا تزيد على ستة أشهر لسبب يرونه»‎ 
كرغبتهم في الوصول للصلح» فإذا مضت المدة اعتبر المدعي تا ركا للخصومة.‎ 
ب- أو قضائي» وهذا إما أن يكون جزائياً أو تعليقياء فالجزائي عقوبة توقعها ا محكمة على المدعي إذا تأخر‎ 
في تقدي المستندات المطلوبة منه في المواعيد المحددة أو تخلف عن القيام بإجراء كلفته به المحكمة»‎ 
ولا تزيد مدة الوقف الجزائي عن ستة أشهرء وإذا انتهت المدة ولم يعجلها المدعى عليه سقطت‎ 
الخصومة إذا استمرت موقوفة لمدة سنة يإهمال المدعي تبدأ من تاريخ انتهاء مدة الوقف» وإذا تبين بعد‎ 
التعجيل أن المدعي لم ينفذ ما أمرته به المحكمة جاز ها أن تقضي باعتبار الدعوى كأن لم تكن.‎ 
والتعليقي يحدث فيما إذا عرضت أثناء نظر الدعوى مسألة فرعية يتوقف عليها الحكم في تلك‎ 
الدعوى فتجد ا محكمة نفسها مضطرة إلى وقف السير في الدعوى إلى أن يتم الفصل في تلك‎ 
المسألة» وكما لو أقيمت أثناء رفع الدعوى الجنائية دعوى مدنية بالمطالبة بالتعويض يتوقف الفصل‎ 
فيها على الفصل في الدعوى الحنائية فيتعين إيقاف الدعوى المدنية لحين الفصل في الدعوى الحزائية.‎ 
الثاني: الانقطاع؛ فينقطع سير الخصومة بوفاة أحد أطرافها أو بفقده الأهلية أو بزوال صفته» ماعدا‎ 
الوكيل فلا تنقطع الخصومة بوفاته أو تنحيته أو عزله» وعلى الموكل إقامة بديل عنه؛ لأن ذلك قد‎ 
- يتخذه الخصم ذريعة لقطع الخصومة بعزل وكيله» ويقع الانقطاع إذا لم تكن الدعوى مهيأة‎ 
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ما يحيط بالقضايا من تعقيد وملابسات خلفتها وسائل الحضارة وما يعتريها من تشعب 
ثما يؤدي إلى بطء الإحراءات وتعثرها بل إن ذلك أمر مطلوب من ولي الأمر بقدر ما 
يضمن انتظام السير في القضايا, والبت فيها جما يحفظ الحقوق لأصحاها. 
(ف5)114- تدوين الأحكام القضائية : 

كان رسول الله وك تخد کاب كما فعل ذلك اللخلفاء خد و كير 
من ولاتهم'"» ولكن هذا الكاتب وإن كان يقوم بالكتابة للقضاء بحسب ما يطلب منه 


= للحكم فيهاء فإن كانت كذلك فلا يقع الانقطاع ويتصل سير الخصومة بعد انقطاعه بحضور من قام 
مقام الخصم الذي تحقق سبب الانقطاع في شخصه. وتبطل جميع الإجراءات الي تحصل أثناء الاتقطاع. 
الغالث: سقوط الخصومة؛ وهو جزاء على إهمال المدعي متابعة السير في دعواه مدة سنة تبدأ من آخر 
إحراء صحيح في الدعوى» وتسقط الدعوى بحكم بناء على تمسك المدعى عليه بالسقوط» ويترتب 
على الحكم بسقوط الخصومة زواها بأثر رحعي» أي من تاريخ رفعهاء ولا يؤثر السقوط على أصل 
الحق مادام قائما. 
الرابع: انقضاء الخصومة بالتقادم» فتنقضي الخصومة ‏ في جميع الأحوال ‏ .مضي ثلاث سنوات 
على آخر إحراء صحيح فيهاء والمقصود بهذا وضع حد لتراكم القضايا. 
الخامس: ترك الخصومة؛ فالأصل أن المدعي يستطيع أن يتنازل عن دعواه كما يشاء لأنها ملك 
ولكن رعا أن المدعى عليه قد أنفق من الوقت والحهد والمال في سبيل الدفاع عن نفسه ما لا يرى 
داعياً لأن يكرره فيكون من حقه أن يتمسك بالفصل في الدعوى ليتخلص منها غهائياء أو يستقر أمره 
في شأها أو في شأن الحق الذي رفعت به ولذا اشترط للتنازل موافقة المدعى عليه إذا كان قد أبدى 
طلبات موضوعية تجعل حقه متعلقا يما وبوجوب الفصل فيهاء ويكفي لهذا أن يكون قد رفض 
الدعوى لأن هذا طلب موضوعي. 
انظر في تفصيل عوارض الخصومة: كتاب شرح قانون المرافعات المصري الحديد للشرقاوي وجميعي 
ص 4 ٤ 1۹- ٤ ٤‏ وكتاب المرافعات المدنية والتجارية للدكتور أحمد أبو الوفا ص ٤-٥٥۲‏ ۹ه. 

(1) أخرجه الببهقي في سننه» ج١٠‏ ص177؛ عن ابن عباس أنه قال: كان للني يخ كاتب يدعي السجل 
كما أخرج عن عبد الله بن الزبير أن البي كَل استكتدب عبد الله بن أرقم وزيد بن ثابت وغيرهما. 

(۲) السنن الكبرى للبيهقي ج١٠‏ ص 211717411١7‏ سيرة عمر بن الخطاب لابن الجوزي ص7١7031١11.‏ 
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إلا أنه لم يكن مخصصاً لتدوين الأحكام القضائية وتنظيم سجلات يماء لعدم الحاجة 
لذلك في أغلب الأحوال» حيث كان الناس حينذاك منقادين إلى الحق والتناصف» 
ومغن لے و سای عملة ره ال بلا وديك ا وموك حى کو 
ماسر بتر ثم لا يج داق اھ ی رجا مسا فصیت وسلموا ليا ۹ 


سے 


فكان الخصوم يقبلون الحكم وينفذونه .مجرد صدوره من غير حاجة إلى أن يث يغبت كتابة» 
أو يكتب به إلى سلطة تنفيذية. 

وما إن بدأ الوازع الديئي يضعف» وقامت الخصومات على اللدد واللجاج» ما 
أصبحت معه الأحكام القضائية محل جحود ونكران» وتقابل في كثير من الأحيان بعدم 
التسليم» واحتاحت الأحكام إلى سلطة تقوم بتنفيذها قسرأًء وهذا اقتضى تدوين 
الأحكام الي تو رخن القضاة ا للتغيير فيها أو إثارة الجدل حوها أو إساءة فهمهاء 
ولتتمكن السلطة القائمة بالتنفيذ من تنفيذ الحكم كما صدر عن القاضي. 

î‏ 3 اء أ ا 

ويروى أن أول حكم قضائي سجل هو ما أصدره سليم بن عتر” قاضي مصر 
في خلافة معاوية بن أبي سفيان في ميراث بين ورثة تخاصموا إليه» ثم تناكروا الحككم 
واحتلفواء فعادوا إليه» فحكم بينهم وسجل الحكه””". 

وبظهور الحاحة إلى تدوين الأحكام القضائية فقد نص الفقهاء على اتخاذ 
الكاتب» وذكروا ما يشترط فيه من ورع وحسن سيرة ومعرفة بكتابة السجلات 


)١(‏ سورة النساء: ه5. 

(۲) هو سليم بن عتر التجيي» ولي القضاء ممصر لمعاوية بن أبي سفيان سنة أربعين للهجرة وعزل عن 
القضاء سنة ستين» فكانت ولايته عشرين سنة» وقد توفي رحمه الله سئة حمس وسبعين» انظر: الولاة 
والقضاة للكندي ص”.71710. 

(۳) الولاة والقضاة» ص23.05 سير أعلام النبلاء ج٤»‏ ص؟75١.‏ 
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الذي يعد من جنس القضاء, وأحبوا كتابة الأحكام الصادرة إذا احتيج لذلك» جاء 
في الإتقان والأحكاء”": «وجب على القاضي تسجيل الحكم» أي كتابته في سجل - 
أي صك- وذلك لمن طلبه ليحصن به نفسه ما حكم به لما فيه من دفع مفسدة تحديد 
الخصومة وتعنيت المطلوب فيها يعد انقضاء التراع باستئنافه مرة أخرى. فإن فعله 
القاضي لنفسه من غير أن يطلب منه جاز». 

كما احتهد الفقهاء في بيان طريقة كتابة الحاضر والسجلات وبياناتها وطريقة 
حفظها وتسلیمها". 


وكان هذا التنظيم اجتهاداً من الفقهاء حرحمهم الله- لما يحفظ الحقوق ويمنع 
جحودها ونكراها بعد فصل القضاء فيهاء وبما بمنع إشغال القضاة وإضاعة وقتهم 
وجهدهم بتكرار إثارة الخصومات بعد الفصل فيهاء وإلا فانه لم يرد نص بالإلزام يماء 
لعدم الحاجة إليها في زمن يسوده الإذعان والتسليم للحكم .عجرد صدوره. ولكن 
هذا لا يعي المنع من الإلزام به عند الحاحة إليه» ولذا فلولي الأمر أن ينظم لقضاته 
كل ما من شأنه ضبط الأحكام الصادرة عنهم وامحافظة على حجيتها فيما فصلت فيه 


(1) روضة القضاة ج١؛‏ ص7١1١»‏ وما بعدهاء تبصرة الحكام ج١؛‏ ص٤‏ ۲» شرح الدردير بحاشية بلغة السالك 
ج۲» ص 0*5 أدب القاضي للماوردي ج۲» ص58 ومابعدهاء أدب القضاء لابن أبي الدم ص۹٠١‏ 
مغ المحتاج ج٤»‏ ص ۳۸۹۰۳۸۸» المغي ج١١2‏ ص۲۸٤‏ الإنصاف ج١١2‏ ص6١714371.‏ 

(۲) لابن ميارة ج۱» ص۹٤‏ . 

(۳) الحاضر هي الشسخ الي يدون فيها القاضي ما ثبت عنده؛ أي حكاية الخال وما جرى بين المتنازعين من 
دعوى وإقرار وإنكار وبينة ومين وغير ذلك» وأما السجلات فهي التُسخ الي يدون ها ما حكم بى انظر: 
تبيين الحقائق ج٤»‏ ص 2177 الأم للشافعي ج7» ص١١5؛‏ أدب القاضي للماوردي جد فء ص١‏ 77 
ج۲» ص۷۳ وما بع دهاء وصض ٠٠۲‏ وما بعدهاء أدب القضاء لابن أبي السدم 
ض‌۹۹۰۲۷۷۰۲۷۲۰۱۲۳۰۱۲۲» وما بعدهاء مغي المحتاج ج٤»‏ ص 2594:5807 المغين ج١١‏ 
ص 4474647773837 منتسهى الإرادات ج7؛ ص11۷١١٠1»‏ كش اف القناع جا 
ص ۳۹۹۰۳۹۸۰۳۱۲ . 


سلطة ولي الأمر في تقبيد سلطة القاضي Y4‏ 


وأن ينظم لهم طرق حفظها عا يسهل الرحوع إليها. وله في سبيل ذلك أن يلزمهم 
يحدده من بيانات. 

ويحب عليهم الالتزام ما يضعه لهم في هذا الشأن. 
(فه7)1. طرق الإثبات: 

طرق الإثبات في القضاء كثيرة» ومن الفقهاء من حاول حصرها بطرق معينة 
مع احتلاف بينهم ي تفصيلاهم7" , 
(ف۱۷۰) 


ومنهم من يرى أن القاضي غير مقيد بطرق معينة في الإثبات» وإنما كل ما بين 


(ف171) والذي يظهر لي رجحانه هو عدم حصر الإثبات بطرق معينة لما يلي : 
- أنه لم ينقل نص بحصرها بطرق معينة. 

ما روي أن رجلا قتل» فادعى أولياؤه قتله على رجلين كانا معه» فاختصموا إلى 
شريح وقالوا: هذان قتلا صاحبناء فقال شريح: شاهدًا عدل اهما قتلا صاحبكم» فلم 
عدوا ادا سهد تلن تعن شبيل اجان فأتوا عليا فقصوا عليه القصة فقال علي: 
كلتك أمك يا شریح» لو كان للرحل شاهدا عدل م يقتل» فخلا بمما, فلم يزل يرفق 
هما ويسألهما حي اعترفا فقتلهم". 


)١(‏ لا خلو كتاب في الفقه من ذكرها أو الإشارة إليهاء انظر مثلاً: كتاب الفروق للقراقي حيث عدها 
بسبع عشرة حجة» ج4؛؛)ص4-85١٠.‏ 

(۲) إعلام الموقعين ج١2‏ ص١77.‏ 

(۳) رواه عبد الرزاق في مصنفه ج١٠2‏ ص45. وهذا لفظه» كما رواه البيهقي في سننه ج١٠‏ ص٤ .٠١‏ 
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Y٤ 


ففي هذه القصة لم يقتصر علي ب على طلب البينة» ولم يعتد بيمين المدعى 
عليهماء وإنما فرقهماء ثم أتى بكل واحد على حدة» وجعل يسأله عن صاحبهما 
القتيل» ومى حرج» ومن غسله» ودفنه وغير ذلك من الأسئلة» حي استجوهما جميعاء 
فلما وقعا لاحتلاف في أجوبتهما أقرا بالحقيقة واعترفا بقتله» فهنا لهأ علي ذفن إلى 
الاستجواب واستخدام التعريض بالكلام للوصول إلى الحق0"©. 
- أن التقدم العلمي قد يكشف عن طرق حديدة في الإثبات, كالبصمات والمختبرات 
وأجهزة التنصت والتصوير وغير ذلك» فكان من المناسب عدم حصرها. 


- أن من حاول حصرها من الفقهاء عد من بينها القرائن» والقرائن هي الأمارات الدالة على 
حصول الشيء» أو عدم حصوله» ودلالتها قد ترتقي إلى درجة القطع وقد تكون من 
الضعف .ما لا يفيد إلا بحرد الاحتمال» والمرجع فيها إلى ما أو القاضي من ذكاء وفطنة 
ودقة ملاحظة(". 


الخصرء لأن القرائن ليست شيعا محددا. 

وفي تأييد هذا الرأي القائل بعدم حصر طرق الإثبات يقول ابن الق ي ° 
- رحمه الله تعالى -: «إن الله أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسطء وهو العدل 
الذي قامت به السموات والأرض» فإذا ظهرت أمارات الحق وقامت أدلة العقا © 
وأسفر صبحه بأي طريق كان فثم شرع الله ودينه ورضاه وأمره» والله تعالى ل يحصر 


.٠١ انظر: تبصرة الحكام ج27 ص58‎ )١( 

(۲) النظرية العامة في إثبات موجبات الحدود للدكتور عبد الله الركبان ج5؛ ص١١7.‏ 

(۳) في كتابه إعلام الموقعين ج4» ص737427377؛ وقد أفاض رحمه الله في بيان ذلك في مواضع كثيرة من 
کتبه» منها مثلاً: الطرق الحكمية ص" ؟7١.‏ 

)٤(‏ كذا في الأصلء ولعله أدلة العدل. 
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طرق العدل وأدلته وأماراته في نوع واحد وأبطل غيره من الطرق الى هي أقوى منه 
وأدل وأظهرء بل بين .ما شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة الحق والعدل وقيام الناس 
بالقسطء فأي طريق استخرج ها الحق وعرف العدل وجب الحكم موجبها ومقتضاها. 
والطرق أسباب ووسائل لا تراد لذواقهاء وإنما المراد غاياتها الت هي المقاصد» ولكن نبه 
عا شرعه من الطرق على أشباهها وأمثالهاء ولن تحد طريقاً من الطرق المبينة للحق إلا 
وهي شرعة وسبيل للدلالة عليها». 


وينعي ابن القيم على من يرون حصر طرق القضاء رأيهم بقوله”": إضفهم 
«...ضيعوا طريق الحكم» فضاع كثير من الحقوق» لتوقف ثبوقها عندهم على طريق 
معين» وصار الظالم الفاجر مكنا من ظلمه وفجوره فيفعل ما يريد» ويقول لا يقوم 
بذلك علي شاهدان اثنان» فضاعت حقوق كثيرة لله تعالى ولعباده» وحينئذ أحرج الله 
أمر الحكم العلمي عن أيديهم وأدحل فيه من أمر الأمارة والسياسة ما يحفظ به الحق 
تارة ويضيع به أخحرى» ويحصل به العدوان تارة والعدل أخحرى» ولو عرف ما جاء به 
الرسول على وجهه لكان فيه تمام المصلحة المغنية عن التفريط والعدوان». 

إلا أن هذه السلطة الواسعة للقاضي في محال الإثبات يحب أن تحاط بالضمانات الي 
تحول دون استخدامها في عكس ما منحت لأجله. أو التوسع فيها إلى الحد الذي يترتب 
عليه إثبات ما ليس ثابتاً بالاعتماد على أدلة واهية وضعيفة» أو ينجم عنه ضياع وققت 
القاضي وحهده وذلك بانشغاله بتحقيق كل ما يلزم من أدلة قد يكون مبناها على جرد 
الوهء”". كما أنه يحب ألا تؤدي هذه السلطة إلى استخدام وسائل محرمة في الاستجواب 


.5١ص‎ )١ج تي كتابه إعلام الموقعين‎ )١( 

(؟) النظرية العامة لإتبات موجبات الحدود ج۱» ص ۱۸۰. 
هذا ويلاحظ أن التنظيمات الحديثة احتلفت في نظم الإثبات إلى ثلاثة مذاهب: 
المذهب الأول: نظام الإثبات الحر أو المطلق» ويسمى الإثبات العنوي بأن يترك القاضي 
حرا في تكوين اعتقاده من أي دليل يقدم له بشرط أن يؤمن من القاضي الور والتحكي = 


سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي 
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من اعتداء على حرمة الشخص وحقوقه من أجل دعوى لم تبت عليه. 

ولذا فإن لولي الأمر أن يتدحل لتنظيم هذه السلطة عا يحد من تلك الآثار السيئة 
التي يمكن أن تترتب على هذه السلطة الواسعة» وله في سبيل ذلك أن يقيد القاضي 
بطرق معينة يعتمد عليها في الإثبات بحسب طبيعة الدعاوى وأحوال القضاة وتطور 
الزمن»› دون أن يكون ذلك متعارضا مع ما جاء به النصوص من تقرير طرق لإئبات 
(ف۷۲١)‏ ۸ ضبط الجلسة : 
أو إلى أحد من الخصوم» أو نع إظهار كل ما يخل بوقار بحلس القضاء وهيبته» فله 
أن يعزر من يلمزه في محلس الحكم» بل قد يحب عليه تعزيره إذا بلغ معه في الإساءة 
حدا يستهان بالقاضي معه وتضيع هيبته"» وكذلك إذا أساء أحد الخصمين إلى الآخر 


تَ ویر هذا المذهي بات يقرب كيرا ما بين الحقيقكه الف اة ر اة الزاقفيية ام هة 
العدالة» وإن كان ذلك مرهوناً بعدالة القاضي وإنصافه ونزاهته وتحرده. 
المذهب الثابي: نظام الإثبات المقيد حيث يلزم القاضي بطرق محددة للإبات» ولا يجوزله 
الإثبات .عا سواهاء ويوحذ على هذا النظام أنه قد ياعد ما بين الحقيقة الواقعية والحقيقة 
القضائية) ولا يكفل اعتبار العدالة على الرغم ما فيه من دقة. 
المذهب الثالث: نظام الإثبات المختلط» وهو وسط بين النظامين فيجعل بعض الأدلة واحبة 
الاتباع حى تدحض بدليل آخر ويترك بعض الأدلة لتقدير القاضي ضمن دائرة معينة» انظر في تفصيل 
ذلك الوجيز في شرح القانون المدني المصري للسنهوري ص:540. وطرق القضاء في الشريعة 
الإسلامية بحيد السماكية ص: ۲۹ وما بعدها. ش 
)١(‏ تبصرة الحكام ج١1‏ ص27 شرح الدردير بحاشية الدسوقي ج٤»‏ ص۱۱۸ المغ ج١21‏ ص٦۳۸»›‏ 
كشاف القناع ج7»)ص 236٠١‏ وإنها جاز له الحكم لنفسه ممن أساء إليه؛ لأن ذلك لمصلحة القضاء 
والحفاظ على هيبة مجلس الحكم» وأدعى إلى إنفاذ أحكامه. 


سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القارضي 


۷ 
فعليه أن يعزره وخاصة إذا بلغ حد السباب” أو محاولة الاعتداء بالضرب» كما أن له 
يعزره و 1 و حاو 
أن ينتهر الخصم إذا التوى» وأن يعزره إن رأى أنه يستحق التعزير”". 
وهذه السلطة الواسعة للقاضي إنما هي لضبط الجلسة ما يحفظ هيبته» ونع 


انتهاك حرمة بحلس القضاء ويضمن احترام الأحكام وإنفاذهاء ولولي الأمر أن ينظم 
هذه السلطة ,ما يحقق هذه الغاية. 
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)١(‏ تبصرة الحكام ج١:‏ ص٤۳‏ شرح الدردير بحاشية الدسوقي ج٤»‏ ص5؟١2‏ شرح الدردير بحاشسية 
بلغة السالك ج۲» ص‌۳۳۷۰۳۳۱. 

(۲) أدب القاضي للماوردي ج۱» ص ٠٠٠٤۰۲١۱۰۲٤۷‏ المغي ج١21‏ ص٦۳۸»‏ كشاف القناع جا 
ص۳۱۰ . 5 


الفصل الثاني 
التقبيد بمذهب معين 

رف177) 

إن أول اعتبار يقوم عليه القضاء في الإسلام أن كو سكن E‏ اله پو دار 
اكم نهم يمآ رل أله ي فلا صحة ولا نفاذ لأي قضاء - في نظر الإاسلام- مالم 
يكن با ني شرع الله الذي رن بيه ]لح ومر ا على ار م لحن سال 
اله تعالل: اراتا إلِكَ الڌڪر لني لاس ما رد لهم ولعلَهُمْ يلكوت ې . 

واستمداد الأحكام من شرع الله إنما يتم عن طريق النظر في الكتاب والسنة 
والاستهداء هما يرشدان إليه من أصول ومبادئ لاستنباط أحكام جزئيات الحوادث في 
كل زمان ومکان» وهو ما يسمى ب (الاجتهاد) الذي هو من أبرز عوامل خلود 
الشريعة واستمرار حيويتها ومرونتها لتغطية حاجات الناس في مختلف العصورء لذا 
وجب أن يكون في كل أمة طائفة يتفقهون في الدين يحفظون أدلته ويحسنون فهمها 
وإدراكها ويتعرفون أسرارها ومدلولاتها حفظا لهذا الدين وإرشاداً إلى تعاليمه وإقامة 
لأحكامه؛ فالتشريع من الله -سبحانه-» وبيانه من رسوله يك وإظهاره وإدراكه مسن 
بحتهدي الأمة بعده. 

راکد الات ية اا إل ت اطا "هو هال افاي إذ إ6 ا دة 
للناس من قضايا وما يعرض على القضاء من وقائع لا حد له ولا حصر» في حين أن 


.49 سورة المائدة:‎ )١١( 
3 .٤٤ سورة النحل:‎ )۲( 


سلطة ولو الأمر في تقييد سلطة القاضي 


"0 


النصوص محدودة”" لا تتناول كل ما يحدث إلا بأن يرد الأمر إلى ما تدل عليه تلك 
النصوص وما توحي به من مبادئ وتشير إليه من أصول وتقوم عليه من أسس يدركها 
من كانت له أهلية الاجتهادء امتغالاً لقوله تعالى: 3 8 ر ل الل وإ 
وي آلأمر منم لعلمة أدبن يتيوك و ولذا روعي في القاضي أن يكون ممن 
تتوفر فيه أهلية الاحتهاد ليتمكن من فهم الأدلة والاستدلال ما على كل ما يطرأ من 
وقائع. 

وموضوع الاجتهاد أفاضت كتب الأصول في تعريفه وبيان شروطه وأقسامه وأدلته 
شائ باح والذي يعنينا منه هنا هو بيان مراتب الاجتهاد, لأن الفقهاء قد حددوا ما 
يحكم به القاضي بحسب مرتبة الاجتهاد الي يحتلهاء فكل من الفقهاء قد بى رأيه فيما 
يحكم به القاضي بالنظر إلى طبقة المجتهدين ال كانت سائدة في عصرهء حيث إنه 
باستقراء نصوصهم بحد أن ما يحكم به القاضي يختلف حسب الطبقة أو المرتبة الي يتتمسي 
إليهاء وبالتالي فإن موقف ولي الأمر من تحديد ما يحكم به القاضي يختلف تبعاً لذلك. 

وتفصيل ذلك في المبحثين التاليين: 

المبحث الأول: مراتب الاجتهاد وأثرها في سلطة القاضي من حيث الحكم. 

المبحث الغابي: سلطة ولي الأمر في تقيبد القاضي بمذهب معين. 
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)١(‏ انظر: ني هذا الموافقات للشاطبي ج4؛ ص؛ ١١‏ إعلام الموقعين لابن القيم ج٤»‏ ص7552758. 

(۲) سورة النساء: ۸۳. 

(۳) انظر: مثلاً المستصفى للغزالي ج۲» ص٠١٠٠‏ وما بعدهاء المحصول في علم الأصول للفحر الرازي 
بتحقيق د. طه جابر العلواني ج٦»‏ ص۷ وما بعدهاء الإحكام في أصول الأحكام للآمدي؛ جك 
ص8 ١؟‏ وما بعدهاء ومن تعريفات الاجتهاد ما قاله الآمدي في كتابه الإحكام ج٤»‏ ص8١5:‏ 
(الاجتهاد استفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية على وحه يجس من النفس 
العجز عن المزيد فيه). 


المبحث الأول: 
مراتب الاجتهاد 
وأثرها في سلطة القاضي من حيث الحكم 
(ف٤۱۷)‏ 
تتأثر سلطة القاضي من حيث ما يحكم به بمدى الدرجة الي بلغها من 
الاحتهاد» فمن بلغ رتبة الاجتهاد المطلق فإن سلطته من حيث استنباط الحكم أوسع 
من سلطة من لم يبلغ هذه الرتبة» ومراتب الاجتهاد -حسب تفسير الأصوليين- 
کن 
الأولى: مرتبة المجنهد المستقل» وهو الذي يستقل في اجتهاده .مبادئ أصولية وقواعد 
عامة يبن عليها فقهه من غير أن يقلد أحداً في أصوله ال بى عليها استنباطه. 
ومن هذه الطبقة فقهاء الصحابة والتابعين» وأئمة المذاهب الأربعة» وغيرهم تمن 
والثوري وابن حرير الطبري وداود الظاهري. 
وما يكون من اتفاق بين هؤلاء أحياناً في الأصول أو في الفروع ليس مبنياً على 
تقليد» وإنما اجتهد كل منهم وانتهى كل منهم قي احتهاده إلى ما اتتهى إليه 
الآخر. 
الثانية: مرتبة امحتهد المنتسب» وهو الذي يجتهد في الأصول والفروع كأهل المرتبة 
الأولى» ولكنه غير مستقل في اجتهاده. إنما يبي على أصول إمامه الذي ينتسب 


إليه» فهو تابع له قي المبادئ العامة» سالك طريقه في الاحتهاد والفقتقوى. 
مستقل عنه فيما عدا ذلك» لذا فإنه قد يختلف معه في أحكام المسائل الجزئية. 


سلطة ولي الإمر في تقبيب سلطة القاضو 


YoY 


الثالثة: مرتبة الجتهد المذهبي أو لمحتهد المقيدء ويسمى أيضاً بجتهد التخريج» وهو 
الذي عرف قواعد إمامه في الاحتهاد فالتزمهاء وتمكن ما من استنباط الأحكام 
في المسائل الي لم يرد فيها نص عن إمام مذهبه بطريق التخريج على النصوص 
أو القواعد المنقولة عن إمام المذهب. 

الرابعة: مرتبة بحتهد الترجيح أو التنقيح» وهو الذي يقوم بالترحيح بين الآراء المروية 
قي المذهب بناء على قوة الدليل أو ملاءمة التطبيق للعصرء والشأن فيه أن يقول: 
هذا أولى» وهذا أصح رواية» وهذا أرفق بالناس» فهو لا يأني بقول حديد, وإنما 
يتمكن من ترجيح قول في مذهبه على آخر إما بالاعتماد على قوة دليله» أو 
لملاءمته لظروف العصر. 

الخامسة: مرتبة محتهد الفتيا أو الفقيه الحافظ للمذهب» وهو الذي يقوم بحفظ مذهبه 
ونقله وفهمه في واضحات المسائل ومشكلاتماء وعنده قدرة على التمييز بين 
الأقرى من الأقوال والقوي فيها والضعيف وظاهر الرواية والرواية النادرة» 
ويفي الناس بالراحح أو المشهور من المذهب» وليس لديه قوة في تقرير الأدلة 
وتحرير الأقيسة“. 

رفه7١)‏ 
ويإمعان النظر في هذه المراتب بحد أنه يمكن تصنيف أهلها إلى فشتين» الففة 

الأولى:امجتهدونء والفئة الثانية: المقلدون, فالفئة الأولى هي أهل المرتبتين الأولى والثانية 

فهم من يتسم سبحق- بصفة الاجتهاد”"» وأما المراتب الثلاث الأخيرة فهم -في الحقيقة- 


)١(‏ انظر: سيرة آل تيمية ص٠45455ه‏ المجموع ج١٠‏ ص45 وما بعدهاء الرد على من أخلد إلى الأرض 
للسيوطي ص 278647 إعلام الموقعين ج٤»‏ ص4 2717271١‏ بحموعة رسائل ابن عابدين ج 
ص5١‏ شرح الدردير بحاشية بلغة السالك ج؟) ص73720. 

(۲) إعلام الموقعين ج٤»‏ ص7١7.‏ 


سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي 


Yor 


مقلدون» لأنهم التزموا مذاهب أئمتهم» واعتمدوا على أقوالهم؛ واجتهدوا على تفاوت 
بينهم في درجة الاجتهاد - داحل إطارها ولم يأتوا بجديد حارج المذهب» وإطلاق صفة 
الاجتهاد على هؤلاء من قبيل التسامح. 

وهذا التصنيف إلى فئتين هو ما اعتمده الفقهاء عند بيان ما يحكم به القاضيء 
فهم قد فرقوا بين نوعين من القضاة هما القاضي المحتهد والقاضي المقلد")» فيشمل 
النوع الأول القسمين الأول والثاني من التقسيم السابق» ويشمل النوع الثاني الأقسام 
الثلاثة الأخيرة» واكتفوا هذا عن الخوض في تفصيلات التقسيم الأصولي السابق» نظرا 
لتداحل بعض أقسامه في البعض الآخر, وللتشابه بينها من حيث الحكم إلا فيما قلّ ما 
ستأي الإشارة إليه في موضعه» ولذا فإني سأعتمد هذا التصنيف لبيان ما يحكم به 
القاضي امحتهد في مطلب أول» والقاضي المقلد في مطلب ثاني. 
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)١(‏ الأنوار ج23 ص507. 
(۲) انظر: مثلاً بحموعة ابن عابدين ج١»‏ ص »5١‏ تبصرة الحكام ج۱» ص237 شرح منح الجليل ج٤»‏ 
ص5 2١‏ مطالب أولي النهى ج25 ص477. : 


المطلب الآأول؛ 
ما يحكم به القاضي المجتهد 

اللشلة 

سبق عند الحديث عن شروط القضاء''' ذكر شرط توفر أهلية الاحتهاد فيمن يتولى 
القضاء -على الأصح من أقوال العلماء-. وأنه لا يحوز تولية غيره إذا وجد من الجتهدين 
من يسد الحاحة» حيث أن من تتوفر لديه أهلية الاجتهاد يكون أكثر تمكنا وقدرة على 
فهم الأدلة والاستدلال يما على الأحكام الي تطبق على الحزئيات والوقائع مراعاة 
خخصائصها وأوصافها. 
(ف۱۷۷) 

كما سبق عند الحديث عن هذا الشرط بيان ما تحصل به أهلية الاحتهاد» والذي 
تحسن الإشارة إليه هنا أنه لا فرق - في هذا المقام- بين المحتهد اجتهاداً كلياً -أي عاما-. 
ا ذاق فا فين كان عتيدا ف ا 
في مسألة منه» أو في دليل من الأدلة كالقياس”") وذلك لأنه لا فرق بينهما من حيث 
الوصف ولا من حيث الشروطء إلا أنه لا يشترط للاجتهاد الجزئي إلا تحصيل ما بخص 
الحزئية المطلوب الحكم فيها وما يتعلق بالدليل الذي يراد التوصل إلى الحكم عن طريقه. 
هذا إضافة إلى أن امحتهد الكلي في جميع الأبواب والأدلة وإن كان قد وحد منهمفي 
العصور الأولى أئمة معدودون إلا أنه مع تزايد الأحذ بأسباب الحضارة مما ينتج عنه اتساع 
أوجه التعامل بين الناس وتعدد بحالات نشاطهم وتداحل مصالحهم وتشابك علاقاقم كل 
ذلك يجعل الاتصاف بالاجتهاد الجزئي أقرب إلى الحصول وأكثر إمكانية وإحاطة بقضايا 


(1) صمع-.ه. 
(۲) إعلام الموقعين ج٤۰‏ ص36 071 الإحكام للآمدي ج٤»‏ ص2)445 أسون المطالب ج“ ص۲۷۹ البحر 
الزخار ج۱» ص٤۹٠.‏ 


سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي 


Yoo 


العصر الحاضر الي تزداد غموضا وتستوجب توافر الجهد عليهاء ولذا فإن الحديث عن 
القاضي البحتهد في البنود التالية يتناول النوعين معأ المجتهد الكلي وابحتهد الجزئي. 


(ف۱۷۸) أولا: مايقع فيه الاجتهاد: 


اتفق العلماء على أن الاجتهاد إنما يصح في الأحكام ال يكون دليلها ظنيًء وأما 
ما كان منها دليله قطعياً في ثبوته ودلالته فلا يصح الاجتهاد فيه(©. 
(ف۱۷۹) 

فإذا وقع الاجتهاد على الوجه المعتبر فقد يكون صواباً, وقد يكون خطأء حيث 
إن الحق في الاجتهاديات 0 جمهور العلماء ومنهم الأئمة 
الأربعة» ويستدلون على ذلك بأدلة كثيرة"منها 


2 قوله قغال: نون سور ال ت م رطا 


ا 


م ھت اج ا ما فاه سان 
قد أثى على سليمان حيث أصاب الحق» وأثئ على داود لاجتهاده) فدل هذا 
على أن الحق في قضية الحرث واحدء وهو ما قضى به سليمان©. 


)١(‏ المحصول للرازي بتحقيق طه حابر العلواني ج٦»‏ ص75؛ مسودة آل تيمية ص٦۹٤‏ المستصفى للغزالي 
ج۲» ص٤ ۳١‏ الأحكام للآمدي ج٤»‏ ص۲۲۱ البحر الزخار ج١2‏ ص4 19. 

(۲) المحصول للرازي ج5”. ص45 ومابعدهاء وص١0,‏ الإحكام للآمدي ج٤»‏ ص:15 7 فتاوى ابن 
تيمية ج١7‏ ص۲۷» التبصرة في أصول الفقه للشيرازي» ج٤»‏ ص١٠”ء‏ أدب القضاء لابن أبي الدم 
ص 217١‏ الأنوار ج27 ص5377. 

(۳) انظر: بشأما الإحكام للآمدي ج٤»‏ ص47 7 وما بعدها. 

. ۷٦۷۸ سورة الأنبياء:‎ )٤( 

(5) تفسير القرطي ج۰۱۱ ص۳۰۹٠‏ تفسير الخازن ج27 ص۲۹۷» تفسير الآلوسي ج۰۱۷ ص۰۷۳ 
وانظر: صحيح البخاري كتاب الأحكام رقم4۳» الباب رقم١‏ ١ء‏ (ج۸» ص١١١)»‏ السنن الكبرى 
للبيهقي ج١٠2‏ ص8١1١.‏ 

(1) الإحكام للآمدي ج٤»‏ ص47 25 48 27 وانظر: فتح القدير للشوكاني ج۳» ص۱۸٤‏ التمهيد في 
أصول الفقه ج٤»‏ ص5 .7١‏ 0 


سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي 


۲۵٦ 


۲- ما رواه عمرو بن العاص أن رسول الله يقال: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم 
أصاب فله أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر»”". ففيه دليل على أن 
ليس كل بحتهد مصيباً حيث ماه يل مخطتاء فهو يصيب مرة ويخطئ أخرى7". 

-٣‏ إجماع الصحابة ومن بعدهم على إمكان الخطأ في الاجتهادء وإن المحتهد قد يصيب 
وقد يخطى» كما في قول عمر كه لكاتبه -لما كتب هذا ما أرى الله أمير المؤمنين 
عمر-: لاء بل اكتب هذا ما رأى عمر, فإن كان صواباً فمن الل وإن كان 
خحطأ فمن عمر”". وروي مثل هذا عن غيره. 

4- إن القول بأن كل بمحتهد مصيب يستلزم أن تكون العين الي احتلف احتهاد 
امحتهدين فيها بالحل والحرمة حلالاً حراماً في حكم الله سبحانه» وهذا اللازم 
باطل بالإجماع, فالملزوم مثله“. 
فهذه الأدلة قد دلت على أن الحق عند الله واحد» من أصابه بعد بذل الجهد فله 

أجران؛ أجر لفعله ما وجب عليه وهو بذل الوسع في النظر في الأدلة» وأحر لإصابته 

الحق» ومن أحطأ بعد بذل الجهد فله أحر الاحتهاد في طلب الحق؛ لأن احتهاده عبادة 

ولا إثم عليه لخطئه؛ لأنه معذور. 


.7 4 سبق تخريجه ص‎ )١( 

(۲) فتح القدير ج۳» ص8١‏ 4» فتح الباري ج17١2‏ ص0 57؛ مختصر سنن أبي داؤد للسذري جه ص٦٠۲»‏ 
شرح السنة لأبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي (ت ١ه‏ ه)» الطبعة الأولى سئة 1+95هم 
15 ج١٠ء‏ ص۱۸١‏ الإحكام للآمدي ج٤»‏ ص50 5؛ التبصرة في أصول الفقه للشيرازي 
ص99 4» التمهيد في أصول الفقه ج٤»‏ ص .71١/8‏ 

(۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ج١٠2‏ ص5١١.‏ 

)٤(‏ كابن مسعود انظر نصب الرابة ج4» ص4 5, إعلام الموقعين ج١»‏ ص4 ه» ٥۷‏ الإحكام للآمدي 
ج٤»‏ ص١١۲٠‏ التبصرة للشيرازي ص٠٠٠٠‏ أنه : 

(5) فتح القدير ج27 ص۱۸٤‏ . 


سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي Yo¥‏ 

(ف١18)‏ ثانيا: قضاء القاضي باجتهاده: 
وحيث علم نما سبق نطاق الاجتهاد ونتيجته» وحيث إن القضاء هو أرحب 

امحالات للاجتهاد» وأكثرها احتياحا إليه ؛ لما يعرض في ساحته من وقائع متجحددة, 

وحوادث غير محدودة» فإن العلماء قد أجمعوا على أن للقاضي الذي تتوفر لديه أهلية 

الاحتهاد أن يحكم ما يؤديه إليه اي ودليل ذلك ما يأق: 

."1 قوله تعالى: تا رانا ليك الكتب الق سکم ب الئاس رمآ أردك أذ‎ -١ 
ل 0 “. معناه على قوانين الشرع إا بوحي‎ E 2 قال الطبري":‎ 
ونص» أو بنظر جار على سنن الوحي» وهذا أصل قُُ القياس». وقال المح‎ 
«ؤرما رَبك اد عا عرفك وأوحي به إليك» وقال الشيخ أبو منصور -رحمه الله-:‎ 
عا أمحمك بالنظر في أصوله المتزلة » وقال ابن العري": 52 أ أي ا‎ 
أعلمك» وذلك بو حي أو نظ ر».‎ 


؟١-قولهتعالى‏ :قم ب بن الاس يللي" عاو ا ا 


)١(‏ الإحكام في تمييز الفتاوى والأحكام للقراني ص۷۹ أدب القاضي للماوردي ج١؛‏ ص٤۸‏ تحفة 
امحتاج ج١٠:‏ ص١١١‏ مغين المحتاج ج4؛ ص۳۷۸ فاية امحتاج ج۸» ص 0770 حاشية البيجحوري 
ج۲» ص۰۳۳۷ المغي ج۰۱۱ ص 2798:5617 كشاف القناع ج٦»‏ ص ۳٠٠١١٠١‏ البحر الزحار 
ج1» ص۱۲۰ . 

(۲) سورة النساء: .٠٠٠١‏ 

(۳) في تفسيره جه» ص٦‏ ۳۷» وانظر: فتح القدير للشو كان ج۱» ص۱۱٩.‏ 

(4) سورة النساء: .٠٠٠١‏ 

(5) في تفسيره المدون على هامش تفسير الخازن الجزء الأول ص٠ .٠١‏ 

(1) في تفسيره المسمى أحكام القرآن ج۱» ص۹۸٤.‏ 

(۷) سورة ص: 77,. 

(۸) ج۰۲۳ ص۱۸۹ . 5 


عو س سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي 


«ي ورا ميج الذي شرعه الله تعالى ». وقد شرع الله له الاجتهاد ليتعرف به 
على حكم الله فما وصل إليه باجتهاده فهو الحق حسب اعتقاده» ولذا وحب 
عليه الحكم به لأنه الحق عنده. 

“- ما روي عن معاذ بن جبل ذه أن رسول الله يِه لما أراد أن يبعئه إلى اليمن قال: 
«كيف تقضي إذا عرض لك القضاء؟» قال: أقضي بكتاب الله قال: «فإن م 
تجد في كتاب الله ؟» قال: فبسنة رسول الله يده قال: «فإن لم تجد في سنة 
رسول الله يل ولا في كتاب الله؟» قال: أحتهد برأبي ولا آلو» فضرب رسول الله 
د صدره» وقال: «الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول 
الله عله »200 


قال الشيخ أبو سليمان الخطابي”"2: « قوله: (احتهد برأبي) يريد الاجتهاد في 
رد القضية عن طريق القياس إلى معي الكتاب والسنة» ولم يرد الرأي الذي يسنح 
له من قبل نفسه أو يخطر بباله من غير أصل من كتاب أو سنة». 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده (الفتح الرباني جه١)‏ ص8١5)»‏ وأبو داود في سننه في كتاب الأقضية 
رقم8١»‏ الباب رقم١1١»‏ الحديث رقم ٠٠۹۲‏ والترمذي في سننه ج27 ص 279414 والبيهقي في السنن 
الكبرى ج١٠؛‏ ص4 2١١‏ والدارمي في سننه ججب١ء‏ ص١‏ 7 وقال عنه ابن الجوزي في كتابه العلل 
المتناهية ج۲» ص7177؛ هذا حديث لا يصح» وإن كان الفقهاء كلهم يذكرونه في كتبهم ويعتمدون 
عليه» ولعمري إن كان معناه صحيحاً إنما ثبوته لا يعرف؛ لأن الحارث بن عمرو بجهول وأصحاب 
معاذ من أهل حمص لا يعرفون» وما هذا طريقه فلا وجه لثبوته» إلا إن ابن القيم رد على هذا بقوله 
في إعلام الموقعين ج١2‏ ص۲۰۲ «هذا حديث وإن كان من غير مسمين فهم أصحاب معاذ فلا 
يضره» ذلك لأنه يدل على شهرة الحديث» وإن الذي حدث به الحارث بن عمرو عن جماعة من 
أصحاب معاذ لا واحد منهم» وهذا أبلغ تي الشهرة من أن يكون عن واحد منهم لو سميء كيف 
وشهرة معاذ بالعلم والدين والفضل والصدق بامحل الذي لا يخفى؟ ولا يعرف في أصحابه متهم ولا 
كذاب ولا بجروح» بل أصحابه من أفاضل المسلمين وخيارهم لا يشك أهل العلم بالنقل في ذلك 
على أن أهل العلم قد نقلوه واحتجوا به فوقفنا بذلك على صحته عندهم». 

(؟) في معالم السنن المدون على هامش مختصر سنن أي داود للمنذري جه ص۲٠۲.‏ 


سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي 0۹ 


-٤‏ إن القاضي المحتهد إنما ولي القضاء باعتبار صفة الاحتهاد متوفرة فيه» إضاففة إلى 
تحقق الشروط الأحرى» فكان عليه أن يقضي .ما يؤديه إليه احتهاده» وإلا لم يكن 
لاشتراط الاجتهاد فيه معى. 
وبناء على ما تقدم فإن القاضي امحتهد إذا عرضت عليه قضية ليحكم فيها فإن 
عليه أن يستمد الحكم من شرع الله ؛ إما بالأخذ من نصوص الكتاب أو السنة إذا 
انطبقت على الراففة ا نضا ا أو بالأحذ من معقول النص -أي 
بالقياس-7" 2 أو بتتريل الوقائع على القواعد العامة المستمدة من الكتاب والسنة 
كالاستحسان» والمصالح المرسلة» والعرف» وسد الذرائع» وغير ذلك من المصادر 
المعتمدة في الفقه الإسلامي لاستمداد الأحكام» والي هي مفصلة في مواضعهاا» وغير 
حافية على القاضي امحتهد باعتبارها من طرق الاجتهاد المكلف بسلوكها للوصول إلى 
الحكم في القضية الى ينظرها”. 
(ف141) ثالثاً: فضاؤه باجتهاد غيره: 

إذا لجأ القاضي امحتهد إلى اجتهاد غيره ليقضي به فإنه لا يخلو من إحدى ثلاث 
حالات هي: 


الحالة الأولى: إذا احتهد في القضية وتوصل إلى رأي فيها. 


)١(‏ المغي ج١011‏ ص۳۹۹. 

(؟) انظر مثلا: المحصول للفخر الرازي ج٦»‏ ص١17١»‏ الإحكام للآمدي ج4» ص١٦١‏ إعلام الموقعين جاء 
ص11٠‏ وقال القرائي في كتابه الفروق ج١»‏ ص 2١58‏ بعد أن ذكر أمثلة لتلك المصادر الى ماها أدلة 
مشروعية الأحكام:«ونحو ذلك مما قرر في أصول الفقه وهي نحو العشرين يتوقف كل واحد منها على 
مدرك شرعي يدل على أن ذلك الدليل نصبه صاحب الشرع لاستنباط الأحكام». 

(') وقد أفاض العلماء في بيان الطريق الذي يسلكه القاضي لاستنباط الحكم» وهم وإن اتفقوا على معالمه 
الأساسية إلا أن بينهم اختلافاً ني تقددم بعض الطرق على بعض» انظر متلاً: روضة القضاة ج١٠‏ 
ص8 2٠١‏ وما بعدهاء تبصرة الحكام جا ص5 402)4. ٠‏ - 


بو س سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضى 


الحالة الثانية: إذا احتهد فيها ولم يظهر له رأي. 

الحالة الثالثة: إذا لم يحتهد فيها. 

وفيما يلي تفصيل القول في تلك الحالات: 
141 ) الحالة الأولى: إذا اجتهد وتوصل إلى رأي: 


إذا احتهد القاضي في القضية المعروضة عليه وتوصل إلى رأي فيها فهل له أن 
يترك رأيه الذي توصل إليه باحتهاده ويقضى بغيره ؟ في ذلك حلاف على قولين: 


القول الأول: لجمهور الفقهاء": أنه لا يجوز للقاضي الحتهد أن يرك رأيه 
الذي توصل إليه بعد اجتهاده في القضية المعروضة عليه ويحكم فيها برأي غيره» ببسل 
يحب عليه أن يقضي فيها برأيه». سواء وافقه غيره في رأيه أم خالفه» وسواء كان غيره 
أعلم منه أم لم يكن. 

واستدلوا على ذلك هما يلي: 


)١(‏ شرح سنن للبغوي ج١٠‏ ص8١21‏ الإحكام في تمبيز الفتاوى والأحكام للقراني ص78 شرح آداب 
القاضي للصدر الشهيد» ج١.»‏ ص 2١5761١597‏ جامع الفصولين ج١)‏ ص5١2‏ مجموعة رسائل ابن عابدين 
ج١ء‏ ص١0»‏ تبصرة الحكام ج21 صه 4 الأم للشافعي ج٦»‏ ص٠٠۲‏ أدب القاضي للماوردي ج١)‏ 
ص 217١‏ تحفة المحتاج ج١٠‏ ص١١١‏ فاية امحتاج ج۸» ص 2570 حاشية البيجوري ج۲» ص۳۷٠‏ 
المغى ج۰۱۱ ص۳۹۷۰۳۹۸ منتهى الإرادات ج۰۲ ص١58)‏ كشاف القناع ج", صه 27315431 
البحر الزخار ج"؛ ص١15117.‏ 
هذا وقد ذكر الآمدي في كتابه الإحكام ج٤»‏ ص٤ ۲۷٠٠۲۷‏ «أن الكل اتفقوا على أنه لا يجوز له ترك 
ظنه وتقليد غيره من المحجتهدين في حلاف ما أوحبه ظنه»» وقال ص۲۸۱: «لو احتهد وأداه اجتهاده إلى 
حكم لم يجز له تقليد غيره في حلاف ما أدى إليه اجتهاده» إجماعاء ولكن هذا منقوض بخلاف أبي حنيفه 
رحمه الله -في رواية عنه- على ما سيأ في هاية هذه الفقرة» والرواية الأخرى موافقة لقول الجمهورء انظر 
شرح فتح القدير لابن الهمام» ج۷» ص5 .٠١‏ 


سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي "١‏ 


-١‏ قوله تعالى: : لتک EES‏ ا رن 21 وو جه الدلالة أن الله أمرة 
بالحكم بين الناس هما يؤديه إليه نظره الجاري على سنن الوحي» وذلك هو 
الاحتهاد» فكان على القاضي ألا يحكم إلا ما يظهر له بعد نظره في الكتاب 
والسنة وما يتوصل إليه من فهم. 

١‏ - قوله تعالى: بون تاس الي چ“ فالله أمر بالحكم بالحق» والأمر هنا 
للوحوب”": والحق حسب اعتقاده هو ما يؤديه إليه اجتهاده» فكان مأموراً بالقضاء 
به» وأما ما توصل إليه غيره باجتهاده فهو -حسب ظنه- باطل» لأن الحق واحد - 
كما سلف-» وقد اعتقد أنه توصل إليه باجتهاده» ولذا كان رأي غيره باطلاً حسب 
ظنه» والحكم بالباطل لا جوز“ 

۳- إن حديث معاذ الذي سلف ذكره قد حدد ما يقضي به إذا ل يجد في كاب الله ولا 
في سنة رسول الله يلك نصا يحكم الواقعة» وذلك بأن يجتهد رأيه» ولم يذكر طريقا 
غير ذلك للقضاءء فأقره البي يلل على ذلك» وهذا يكون القاضي ملزماً بما يؤديه 
إليه اجتهاده» ولا يتركه لرأي غيره””. 

- إن المحتهد يمتنع عليه تقليد غيره؛ لأنه مكلف بالنظر في الأدلة» ولا يحل له أن يلتزم 
إلا عا حاء به رسول الله يليه قال تعالى: وما ا5 کیلش ڈرو ا 
اھا ی “. وحيث يمكنه معرفة ذلك باجتهاده لم يحل له اتباع غيره© 


.٠١٠٠١ سورة النساء:‎ )١( 

(۲) سورة ص: 75. 

(۳) تفسير القرطبي جل ۱» ص۱۸۹. 

3 شرح فتح القدير ج۷ ص" ۳۰ تحفة المحتاج ج۰ ۱» ص١1‏ المغين ج211 ص ۳۹۷۰۳۹۸. 
(5) أدب القاضي للماوردي ج٠»‏ ص۷٤1٠‏ البحر الزخار جا ص:٠١٠.‏ 

(5) سورة الحشر: ۷. 

(۷) انظر: الإحكام للآمدي ج؛؛ ص57؟؛ التبصرة في أصول الفقه للشيرازي ص٤ .1١‏ 


سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي 


YY 


ه- القياس على الاجتهاد في القبلة» فكما أنه لو تحرى إلى جهة ثم ترك تلك الجهة 
وصلى إلى جهة أخرى بتحري غيره لا يجوز وإن أصاب الكعبة”» فكذلك لا 
يجوز أن يقضي برأي غيره؛ لأن رأيه صواب عنده» ورأي غيره خطأ عنده» فإذا 
قضى برأي غيره فقد قضى ما هو خطأ عنده فلا يجوز”". 
والقول الثاني: أنه يحوز للقاضي المحتهد أن يقضي برأي غيره إذا كان أفقه منه» 

وهو رواية عن أبى حنيفة -رحمه الله-7". 

ووجه هذه الرواية أن رأي غيره ليس بخطأ بيقين» لأن رأيه يحتمل الخطاً وإن 

كان الظاهر عنده الصواب» ورأي غيره يحتمل الصواب وإن كان الظاهر عنده خطأة. 

فليس واحد منهما حطأ بيقين» أي أنه لم يقطع بصواب رأيه» كما لم يتيقن بخطأ رأي 

غيره» ومادام الأمر محتملاً فإنه إذا قضى باجتهاد غيره فقد ترجح اجتهاد غيره بالقضاء 

به فينفذ القضاء؛ لأنه قضاء في محل محتهد فيه“ . 


.٠١١ص‎ »٦ج أدب القاضي للماوردي ج١ء ص58 5 البحر الزخار‎ »١ ١٠ص الفروق ج۲»‎ )١( 

(۲) شرح أداب القاضي للصدر الشهيد ج١؛‏ ص٦۱۹۷۰۱۹ء‏ وهذا ما احتج به صاحبا أبي حنيفة - أبويوسف 
ومحمد حيث يريان رأي الجمهور ولم يتفقا مع إمامهما أبي حنيفة في رأيه المخالف للجمهور. 

(*) شرح أداب القاضي للصدر الشهيد ج۰۱ ص۱۹۸۰۱۹1ء الدر الحكام لمنلا مسرو ج؟؛ ص١٠١4)‏ 
مجمع الأفر لقاضي زاده ج۲» ص4 2٠7‏ شرح فتح القدير جلاء ص٤‏ 238 البحر الرائق جا 
ص 27177 وهو الذي صرح بتقييد رواية الحواز ما إذا كان غيره أفقه منه» وكذلك نقل هذا 
الرأي عن أبي حنيفة بهذا القيد ابن قدامة في المغينى ج١١2‏ ص۳۹۸ وقد توسع فقهاء الحنفية في هذه 
المسألة» ومنهم من ذكر هذه الرواية مقيدة عا إذا قضى بغير رأيه عامدأء وأما إذا قضى بغير رأيه 
ناسياً فينفذ قضاؤه عند أبي حنيفة رواية واحدة انظر المراجع السابقة» ولكن بعض محققيهم قال: إن 
القاضي المحتهد لا يصدق عليه النسيان» بل إنه إذا قضى برأي غيره فإنه يكون بذلك قد اجتهد فأداه 
احتهاده إلى هذا الرأي الذي قال به غيره» فهو بذلك يكون قد قضى باجتهاده؛ لأن رأي غيره قد 
أصبح احتهادا له بعد أن رخ عن اجتهادة السابق إلى رأي غيره» انظر: البحر الرائق جلاء 
ص 92١١‏ وحاشية رد الحتار ج٥»‏ ص١٠٤‏ . 


. البحر الرائق جلا ص۹‎ 3١ ٤ص‎ 3“ شرح آداب القاضي جا ص٦ ۰۱۹۷۰۱۹ شرح فتح القدير‎ )٤( 
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ويفهم من نقل صاحب تبصرة الحكام“ عن ابن حبيب -من علماء المالكية- 
أنه يرى هذا الرأي 

وقد أجيب عن هذا الرأي بأن أخذه برأي غيره يحتمل الخطأء إذ إن غيره يجوز عليه 
الخطأ -حى وإن كان أفقه منه-. فإذا اعتقد أن ما قاله حطأ لم جز له أن يعمل به» وإن 
كان لم يين له الحق فلا يجوز له أن يحكم .ما يجوز أن يبين له حطأه إذا احتهر“ 
( 185 )الحالة الثانية: إذا اجتهد ولم يظهر له رأي: 

قد جتهد القاضي في القضية ولكنه يعجز عن التوصل فيها إلى رأي تطمئن إليه 
نفسه» فهل له أن يأحذ برأي غيره ؟ 

قي المسألة رأيان: 


الأول: للأكثرين؛ أنه ليس له أن يقضي باجتهاد غير" ثم اختلفوا فيما يفعله إذا 
عجز عن التوصل إلى رأي في القضيةء فقال أكثر المالكية(“: إذا أشكل على 
القاضي أمر ت ركه ولا يحل له الإقدام على الحكم؛ ثم له حينكذ أن يرشد 
الخصمين إلى الصلح» والأقرب إن كان هناك قاض غيره صرفهما إليه» لاحتمال 
ألا يشكل عليه الحكمء وإن لم يكن في البلد غيره» أمرهما بالصلح إن كان ما 
يتأتى فيه الصلح. 
وقال بعض المالكية”“: يجب عليه إن التبس عليه الحكم أن يشاور أهل العلمء 
فإن ظهر وجه الحكم وإلا جاز له أن يندب للصلح. 


. ٤٥ص ابن فرحون ج۱»‎ )١( 

(۲) تبصرة الحكام ج١2‏ ص58 4؛ المغى ج۰۱۱ ص ۳۹۸. 

(۳) تبصرة الحكام ج١)‏ ص5 4» الغ ج١١,»‏ ص۳۹۸. 

.5١ص تبصرة الحكام ج٠» ص٠٠» وقد لوو كرك ادر بي الحنفي في كتابه معين الحكام‎ )٤( 
.5١"5ص الإتقان والإحكام ج۱»‎ )5( 


وإ سس ل سس سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي 


وقال بعض الشافعية“: يستخلف عليها من يحكم فيها باجتهاده» إن ضاق 
وقت الحادثة. 

وقال الحنابلة0©: إن ل يتضح له الرأي ف القضية أمر الخصمين بالصلح» فإن لم 
يرتضيا أخّرهما حن يتضح له الرأي. 

وحجة الجمهور في منعه من القضاء برأي غيره أنه قد يتوصل فيما بعد إلى 
حلاف ما قضى به من رأي غير”", ولأن القاضي مُلزم فلا يجوز له أن يلزم 


عا لا يعتقد لزومه. 


الثابي: أنه يجوز له أن يقضي برأي غيره إذا عجز عن التوصل إلى رأي» وهذا الرأي هو 
مقتضى ما يراه أبو حنيفة في إحدى الروايتين عنه من جواز أحذه برأي غيره مع 
ظهور رأي له فإن لم يظهر له رأي فالجواز من باب أولى» وقد ذهب إلى 
هذا صاحباه أبو يوسف ومحمد وخالفا الجمهور قي هذه الحالة عكس موقفهما في 
الحالة الأولى» لأنهما إنما منعا قضاءه برأي غيره إذا كان له رأي وقت القضاءء وأما 
إذا لم يكن له رأي وقت القضاء فله الأحذ برأي غيره. 
كما ذهب إلى هذا الرأي ابن تيمية -رحمه الله-" فأحاز لمن عجز عن معرفة ما 
دل عليه الكتاب والسنة من حكم في الحادثة أن يقلد من يرتضي علمه ودينه» واعتبر هذا 
أقوى الأقوال وعده قولا في مذهب أحمد وغيره. ويظهر من إطلاق عبارته أن له الأحذ 
برأي غيره عند العجز ولو كان بحتهدا. 


.۲٠۳ص أدب القاضي للماوردي ج۱»‎ )١( 

(۲) المغين ج۰۱۱ ص۳۹۹ كشاف القناع ج٦»‏ ص6١7.‏ 
(۳) شرح آداب القاضي للصدر الشهيد ج١)؛‏ ص510155١.‏ 
)٤(‏ ملزم -بكسر الزاي- اسم فاعل. | 

(05) أدب القاضي للماوردي ج١؛‏ ص7517. 

(5) شرح آداب القاضي ج١)‏ ص‌۱۹۷۰۱۹1. 

(۷) في فتاواه ج۰۲۸ ص۰۳۸۸ وج۲۰» ص4 ۲۱۲۰۲۰. 
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كما أن هذا قول لبعض الشافعية» فقد نقل الماوردي” عن أي العباس بن 
ريد ا م يصل القاضي باجتهاده إلى حكم الحادثة فيجوز أن يقلد فيها للضرورة 
ويحكمء لأنه ما من عالم إلا ويجوز أن يشكل عليه أحكام بعض الحوادث». 

والذي يظهر لي هو رححان هذا القول» فحيث عجز القاضي عن التوصل قي 
المسألة إلى رأي فله الأحذ باجتهاد غيره لما في هذا الرأي من التيسيرء الذي هو من 
مقاصد الشريعة» ولأنه ما من عالم إلا وتشكل عليه بعض المسائل» ولأن الأحذ بهذا 
الرأي يحول دون تأحر البت في الدعاوى بحجة عدم التوصل إلى رأي بشأما. 
(ف184)الحالة الثالثة: إذا لم يجتهد في القضية أصلاً: 

وفي هذه الحالة إما أن يكون عدم اجتهاده لعذر كضيق الوققتء وإما أن لا 
يكون له عذر في ترك الاجتهاد. 

فإن كان م يجتهد لعذر كضيق الوقت فالكثيرون على أنه ليس له أن يقضي 
برأي غيره» وعليه إن لم يتضح له الحق تأخير الحكم إلى أن يتضح» وعليه المشاورة 
ليسمع من العلماء ما عندهم ويعرضه على رأيه وينتبه للأدلة والمشكلات فيكون ذلك 
معونة له على تذليل طرق الاجتهاد ومعرفة مسالك العلة©. 


وف قول ب لبعض المالكية“ وبعض الشافعية”” أنه يجوز له أن ية يفضي برأي غيره 


(۱) أدب القاضي للماوردي ج۱» ص75707737. 

(۲) هو أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي» إمام مشهور نشر مذهب الشافعي وبسطه» توفي 
سنة ۳٠٠‏ هل عن سبع وحمسين سنة وستة أشهرء انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي» ج87 
ص١۲‏ وما بعدهاء والبداية والنهاية ج31 ص٥٤‏ ۱. 

.١١١ص أدب القضاء لابن أبي الدم‎ )٠ 

. ٤٥ص‎ 2١ج تبصرة الحكام‎ )٤( 

(5) التبصرة في أصول الفقه للشيرازي ص۲١٤‏ أدب القضاء لابن أبي الدم ص١١١.‏ 


دوم لغ للست سلطة ولع الأمر في تقييد سلطة القاضم 


إذا لم يجتهد لعذر كما لو حاف فوات النازلة» أو اتففقت حصومة لمسافر في 
واقعة ولح يغلب على ظنه فيها شيء وحاف فوت الرفقة") فله حينئذ تقليد غيره. 

وقد ذهب إلى هذا الرأي ابن تيمية(" -رحه الله- أجاز لمن لم يمكنه معرفة ما 
دل عليه الكتاب والسنة في الحادثة بسبب ضيق الوقت أن يقلد من يرتضي علمه 
ودينه» وقد اعتبر هذا أقوى الأقوال وأعدهاء وعده قولا في مذهب أحمد وغيره. 

وهذا الرأي هو الذي يظهر رجححانه» لأن فيه منعا لتأخير البت في القضايا 
المستعجلة الذي را يترتب على تأخيرها مفسدة أو ضرر. 

وأما إذا لم يحتهد من غير عذر فلا يحوز له أن يقضي برأي غيره» وذلك لأن 
الواحب عليه التثبت واستحصال الرأي قبل الحك. 

وحكي قول عند المالكية“ أن له أن يقضي برأي غيره» ولكنه رأي ضعيف 
دا 
(ف۱۸۵) رابعا: نفاذ فضائه بغبر اجتهاده: 

يختلف الحكم تبعا للحالات الثلاث الي مر ذكرها في البند (ثالفا) السابق 
وبحسب الخلاف فيها: 


ففي الحالة الأولى الي يقضي فيها القاضي باجتهاد غيره رغم احتهاده وتوصله إلى 
رأي في القضية فإنه بناء على رأي الجمهور المانع لذلك يعد قضاؤه اطا وقد سكين 


. ٤٥ص تبصرة الحكام ج31‎ )١( 

(؟) أدب القضاء لابن أبي الدم ص١١١.‏ 

(۳) في فتاواه ج۲۸» ص۰۳۸۸ انظر ج١7‏ أيضا. ص4 27١‏ وص77١7.‏ 
)٤(‏ تبصرة الحكام ج١)‏ ص٥‏ 4. ا 

(0) تبصرة الحكام ج۱» ص٥٤‏ . 

)٦(‏ تبصرة الحكام جب 1ء صه 4. المغيْٰ ج١١؛‏ ص۳۹۸. 
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ينف 
الآمدي الاتفاق على ذلك" ولكن ذلك منقوض برأي أبي حنيفة المجيز لذلك حينث 
يعت قضاوه تاف 

وني الخالة الثانية الي يقضي فيها باحتهاد غيره بعد أن يكون قد احتهد وم 
يظهر له رأي فإنه على رأي المانعين لقضائه برأي غيره في هذه الحالة -وهم الكثيرون- 
يعد قضاؤه باطلاٌ ا 

ع ٤‏ 507 ع 5 3 

وأما على رأي احيزين - وهم أبو حنيفة وصاحباه أبو يوسف وحمد“ وابن تيمية 
فيما قواه"“ وبعض الشافعية» فإن قضاءه نافذ» ولكن أبا يوسف ومحمداً احتلفا فيما بينهما 
إذا ظهر للقاضي رأي بعد قضائه برأي غيره يخالف ما قضى به فهل ينقض قضاءه؟ 

قال أبو يوسف: لا ينقضه. 

وقال محمد: ينقضه. 

وحجة أبي يوسف أن رأي غيره حينما لا يكون له رأي بمتزلة رأيه يه فكما أنه 
إذا قضى برأيه ثم ظهر له رأي بخلافه لم ينقضه فكذلك هناء لأن رأي غيره ف هذه 
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الحالة .مثابة رأيه هو نفسه. 


وحجة محمد أن رأيه يمتزلة النص من حيث وجوب القضاء به» فكما لو قضى 
برأيه ثم تبين النص بخلافه ينقض قضاءه فكذلك هناء لأن رأي غيره عثابة ر أيه حينكذ27 , 


)١(‏ الإحكام للآمدي ج٤»‏ ص٠١۲‏ وذلك بناء على حكايته الاتفاق على عدم حواز قضائه بغير 
اجتهاده» انظر: هامش الفقرة .)١/85(‏ 

(۲) شرح آداب القاضي ج١؛‏ ص97 2193721١‏ معين الأحكام ص١".‏ 

(۳) تبصرة الحكام ج۱» ص٥٤‏ المغين ج١١2‏ ص۳۹۸. 

.1١5ا7ص شرح آداب القاضي ج۱»‎ )٤( 

(5) فتاوى ابن تيمية ج۲۸» ص788. 

(5) أدب القاضي للماوردي ج١)‏ ص7577207557. 

(۷) شرح آداب القاضي ج۱» ص۱۹۷ وقد نقل ابن قاضي ماونة في كتابه جامع الفصولين جا د 


۸ سس سطس سح سالطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي 


وفي الحالة الثالغة: الى لم يجتهد فيها صلا فإن كان عدم اجتهاده لعذر كضسيق 
الوقت فعلى رأي المانعين لا ينفذ قضاؤه» وعلى رأي المحيزين ينفذ. 

وأما إذا لم يجتهد ولا عذر له فإن قضاءه لا يصح» وإن قضى محازفة أي بالحدس 
والتحمين من غير اعتماد ولو على رأي غيره فقضاؤه باطل إجماعاً إن لم يصادف الحق؛ 
وكذا يبطل وإن صادف الحق على الأصح من أقوال العلماء لأنه حكم بالتخمين» وهو 
فسق وحور . 

وحيث لم يصح قضاء القاضي باجتهاد غيره مع عدم احتهاده» أو قضاؤه بحازفة 
فإنه يتعين نقضه ولا عبرة به إذا علم بالحال واكتشف أمره» وأما إذا لم يعلم بالحال 
على اعتبار أن أعمال الاجتهاد شيء خحفي يدين به بينه وبين الله تعالى ولا اطلاع 
للناس عليه فهل تكون لهذا الحكم قوته بين المتقاضين ؟ 

لعل الأولى اعتباره كذلك بحسب الظاهرء وحملاً لحال المسلم على الصحة 
والصلاح ما أمكن السبيل إلى ذلك" وحماية لاستقرار الأوضاع؛ مع استحقاقه الإثم 
لت ركه ما هو واحب عليه من إعمال الاجتهاد. 


(ف185) خامساً: مشاورته الفقهاء: 


وحيث كان القاضي مأموراً بأن يحكم بما يؤدي إليه اجتهاده فإن مما يعينه على 


= ص٠۲‏ الخلاف معكوساً حيث قال: «ولو لم يكن له رأي في المسألة فحكم بفتيا فقيه محدث 
فظهر له رأي آخر لا يرد ما حكم ويعمل برأيه في الآي: وهو قول محمد رحمه الله وهو الأظهرء 
وقال (س): يرد حكمه»؛ ولم أحد بيانًا لما يقصده بهذا الرمز (س) ولعله يقصد أبا يوسف رحمه الله. 
)١(‏ البحر الرائق ج٦»‏ ص/4:7177 2155 تبصرة الحكام ج١21‏ ص05. الإتقان والإحكام ج١ء‏ ص55 
البهجة شرح التحفة ج١2‏ ص١‏ 5. منتهى الإرادات ج۲» ص١2058‏ كشاف القناع ج”؛ ص٠‏ ١ء‏ 
غاية المنتهى ج٠‏ ص۷١٤‏ . 
(۲) البحر الرائق ج٦»‏ ص٤‏ 6 71717057. 
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التوصل إلى رأي في الواقعة المعروضة عليه أن يستشير أهل الفقه ويستطلع رأيهم في 
ذلك فإن المشاورة مبدأ إسلامي عظيب قال الله تعال: مَإوَسَاودَهُمْ في الأ“ 
قال الحسن: أما والله لقد علم أنه ليس به إليهم حاحة ولكن أراد أن يستن به من 
بعده" ولأن الإحاطة يجميع الأحكام غير ممكنة» وقد يوجد من هو أغزر منه علمّاء 
وأوسع اطلاعًاء وح من كان أدن منه علمًا واطلاعًا رعا فطن إلى ما لم يفطن له أو 
ذكره ما نسيه» أو نبّهه إلى ما غفل عنه» أو كان أعلم منه في هذه الحزئية» فقد روي أن أبا 
بكر ونه حاءته الحدتان فورّث أم الأم وأسقط أم الأب» فقال له عبدالرحمن ابن سهل: يا 
حليفة رسول الله, لقد أسقطت اليّ لو ماتت ورثهاء وورثت الي لو مانت لم يرثهاء 
فرجع أبو بكر فأشرك بينهما“. وروي أن عثمان بن عفان رضي الله عنه إذا جلس على 
المقاعد جاء الخصمان فقال لأحدهما: اذهب ادع علياء وقال للآخر: اذهب ادع طلحة 
والزبير ونفراً من أصحاب الني يك ثم يقول هما: تكلماء ثم يقبل على القوم فيقول: ما 
تقولون ؟ فإن قالوا ما يوافق رأيه أمضاه. وإلاً نظر فيه بعد فيقوما وقد سلما ©. 
ومشاورته للفقهاء ليست ملزمة له بحيث لا يصح حكمه بدوفاء وإنما هي نما 
يستحب في حقه باعتبارها وسيلة تعينه على الاحتهاد» والتوصل إلى رأي في الواقعة. 


كما أنه غير ملزم بالآراء الي يبديها الفقهاء الذين شاورهم., فإن كان رأيهم 


)١(‏ الأم للشافعي ج27 ص 27١7‏ شرح فتح القدير جلا ص١2707‏ تبصرة الحكام ج۰۱ ص35 أدب 
القاضي للماوردي ج١؛‏ صهه 5 المغني ج١١2‏ ص5 758؛ كشاف القناع ج٦»‏ ص6١1”.‏ 

(۲) سورة آل عمران: .٠١۹‏ 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ج۲» ص 21١9‏ أخبار القضاة لوكيع ج7؛ ص51 شرح السنة ج١٠2‏ 
ص۰۱۱۹ فتاوى ابن تيمية ج۰۲۸ ص 238727817 وانظر السنن الكبرى للبيهقي ج۰۱۰ ص8١٠2‏ 
والطبقات الكبرى لابن سعد ج؟؛ ص95”. 

)٤(‏ مصنف عبد الرزاق ج١٠2‏ ص ه317 الأثر رقم 854 . 5 السو لحر البياي ا 

(5) السنن الكبرى للبيهقي ج١٠.‏ ص7١١.‏ 1 


بپ م سالطة ولو الأمر في تقييد سلطة القاضي 


متفقا مع رأيه قضى بذلك باعتباره رأياً له. وإن كان رأيهم مخالفا لرأيه فإنه يحب 
عليه أن يقضي برا وليس .له أن اعد براي و لآن ر اهاه الات عدو 
وذلك على قول الجمهور”". 
(ف۱۸۷) سادساً: مدى التزامه باجتهاده السابق: 

وإذا كان القاضي اا بالاحتهاد في الواقعة الي تعرض عليه وأن يحكميما 
يتوصل إليه باجتهاده فما الحكم لو تكررت هذه الواقعة ؟ هل يكتفي باحتهاده السابق 
أم يكرر الاجتهاد؟ 

في ذلك حلاف بين العلماء موطنه كتب الأصول"» وأرحح أقواهم أنه إن 
كان ذاکرا للدلیل ولم يظهر له ما يوجب تغير اجتهاده لم يجب عليه تكرار 
الاحتهاد. وإن نسي الدليل أو ظهر له ما يغير احتهاده وجب عليه الاجتهاد مرة 
أحری) لأنه لو حكم باجتهاده السابق وهو غير ذاكر دليله فكأنه حكم بغير دليل» 
وكذا لو حكم باجتهاده السابق بعد ظهور ما يستدعي تغيره يكون حكماً بخلاف ما 
يغلب على ظنه» والمطلوب من المحتهد أن يحكم ما يغلب على ظنه. 


فإذا كرر الاحتهاد وتوصل إلى رأي حلاف ما توصل إليه باجتهاده الأول 
فإنه لا ينقض حكمه السابق» بناء على قاعدة (الاجتهاد لا ينقض بالاحتهاد) 29 


(۱) الام للشافعي ج٦»‏ ص۲۰۳ البحر الرائق ج": ص4 55 ۲۲۷» تبصرة الحكام ج٠»‏ ص٥٤‏ أدب 
القاضي للماوردي ج۰۱ ص۱٦۲‏ أدب القضاء لابن ابي الدم ص۱۱۰ المغي ج١١2‏ ص‌۳۹۸۰۳۹۷. 

(۲) تقدم قريباً ذكر حلاف أبي حنيفة رحمه الله في هذه المسألة في الفقرة .)١85(‏ 

(۳) انظر: المحصول للفخر الرازي ج٦»‏ ص٥4‏ الإحكام للآمدي ج٤»‏ ص 271170917 

)٤(‏ المحصول للرازي ج1 ص٩۹‏ الإحكام للآمدي ج٤»‏ ص۳٠"»‏ إعلام الموقعين ج٤»‏ ص27777 أسين 
المطالب ج4؛ ص١8‏ 5, الأنوار ج۲» ص1 ٠۰‏ البحر الزخخار ج١2‏ ص55١.‏ 

(ه) الإحكام للآمدي ج٤»‏ ص۲۷۳ د القاضي للماوردي ج١:‏ ص1856187؛ أدب القضاء لابن 
أبي الدم ص٤1‏ ١ء‏ المغ ج١21‏ ص05 5. 

(5) انظر في بيان هذه القاعدة الأشباه والنظائر للسيوطي ص٠١٠‏ وما بعدها. 


سلطة ولي الأمر في تقبيد سلطة القاضم 


۷1 


فيبقى حكمه السابق على ما كان» وتترتب عليه جميع آثاره» ويحكم في القضية الجديدة 
بها يتوصل إليه باجتهاده الحديد“» وذلك لأن القضاء فصل للحصومات» فلو حاز نقضه 
كلما تغير الاحتهاد لم يستقر» وظل مهددا بالنقض» ولبقيت الخصومات على حالهها تنما 
يؤدي إلى دوام التشاحر والتنازع» ولفقدت الثقة بالقضاء والقضاة» ولأنه إذا تقض 
الاحتهاد الأول جاز نقض الاجتهاد الثاي» وهكذاء فيكون دوراً وهو ممنوع7". 

وقد روي عن عمر ذه أنه قضى في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها 
وأخويها لأبيها وأمها وأخويها لأمهاء فأشرك عمر بين الأحوة للأم والأب» والأحوة 
للأم» فقال له الرجل: إنك لم تشرك بينهم عام كذا وكذاء قال عمر: تلك على ما 
قضينا يومئذ» وهذه على ما قضينا اليوم'". فقد أحذ عمر ذه في كلا الاحتهادين 
عا ظهر له أنه الحق» ولم بمنعه القضاء الأول من الرجوع إلى الثاني» ولم ينقض الأول 
بالثاني» وقد حرى أئمة الإسلام بعده على هذين الأصلين. 

وقال عمر في كتابه المشهور إلى قاضيه أبي موسى”: «ولا بمنعك قضاء قضيت 
به اليوم فراجعت فيه رأيك وهديت فيه لرشدك أن تراحع فيه الحق» فإن الحق قلع ولا 
يبطله شيء» ومراجعة الحق حير من التمادي في الباطل»» قال ابن القيه0© -رحمه الله-: 
E ER I‏ ا ا 


۸٥۸٤ص‎ ۱٦ج المبسوط»ء‎ ۲١ ٤ص‎ »٦ج الأشباه والنظائر للسيوطي ص۳١٠ الأم للشافعي‎ )١( 
. ٠٠٦ص‎ 21١١ج جامع الفصولين ج١ء ص١۲٠۲ أدب القاضي للماوردي ج١؛ ص1۸۲ المغي‎ 

(۲) الإحكام للآمدي ج٤»‏ ص2775 الفروق للقرافي ج۲» ص٤ ١‏ ١ء‏ الأحكام له أيضاً ص1۷٦‏ . 

(۳) مصنف عبد الرزاق ج۱۰» ص45 7 مصنف ابن أبي شيبة ج٠١٠١»‏ ص٠ »۲١‏ السنن الكبرى للبيهقي 
ج٤›‏ ص۸۸» وجا» ص55 7. 

.١١١ص‎ ء١ج إعلام الموقعين‎ )٤( 

(5) سبق تخريحه في الفقرة »)۲١(‏ وقد نقل في هذا الموضع برواية ابن القيم للتعقيب عليه بشرحه. 

(5) في كتابه إعلام الموقعين ج١2‏ ص١١١.‏ 0 


VY‏ سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي 


الأول من إعادته» فإن الاجتهاد قد يتغير» ولا يكون الاجتهاد الأول مانعا من العمل 
بالثاني إذا ظهر أنه الحق» فإن الحق أولى بالإيثارء» لأنه قم سابق على الباطل». 


على أن هناك حالات يتعين فيها على القاضي أن ينقض احتهاده» وذلك كما لو 
حالف اجتهاده ع من كتاب أو سنة أو إجماع“. 
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.)۸۹( انظر: ما تقدم في الفقرة‎ )١( 


المطلب الثاني : 
ما يحكم به القاضي المقلد ‏ 

(ف۱۸4۹) 

المراد بالمقلد هناا“ هو من كان من أهل إحدى المراتب الثلاث الأحيرة الي 
سبق ذكرها في أول هذا المبحث”"» وهي مرتبة امحتهد المذهي أو محتهد التخريج» وهو 
من يستطيع التخريج على نصوص مذهبه وقواعده» ومرتبة مجتهد الترحيح» وهو من 
بملك القدرة على الترحيح بين الآراء المروية ويختار منها ما يلائم التطبيق. ومرتبة مجتهد 
الفتيا وهو من يحفظ مذهبه ويستطيع أن ينقله ويف بالراحح أو المشهور منه. 

فأهل هذه المراتب الثلاث -وإن كان يطلق عليهم وضف الاحتهاد من قبيفل 
التسامح- فإفهم -في الحقيقة- مقلدون لأئمتهم لأنهم حصروا احتهادهم في نطاق 
المذاهب الى ينتمون إليها بحيث لا يخرجون عنهاء ولذا جحاءت عبارات الفقهاء بإطلاق 
لفظ المقلدين عليهم تمييزا لهم عن أهل الاجتهاد المطلق وهم من كانوا من أهل المرتبتين 
الأولى والثانية. 

ولذا فإن البنود التالية ستشمل أهل المراتب الثلاث جميعها ومن باب أولى 


)١(‏ للتقليد تعريفات عند الأصوليين لم أر من المناسب الخوض فيها في هذا المقام لخروجها عن موضوع 
البحث فاقتصرت على بيان المراد بالمقلد عند وصف القاضي به» انظر في تعريفه عند الأصوليين 
الإحكام للآمدي ج4» ص57 5. التمهيد في أصول الفقه ج٤»‏ ص7"90؛ وغيرها من كتب 
الأصول. 

(۲) في الفقرتين .)١۷١١١۷٤(‏ 


سلطة ولو الأمر في تقبيد سلطة القارضي 


۷٤ 
أولاً: حكم تولية المقلد القضاء:‎ )٠۹١ف(‎ 

مما يحب على ولي الأمر مراعاته فيمن يختاره للقضاء أن يكون من أهل الاجتهادء 
إلا أنه مع اتساع آفاق البلاد. وتزايد سكافاء والأحذ بأسباب الحضارة بكل معطياقا 
وسلبياتهاء وما ينتج عنها من ازدياد المشاكل والخصومات» لتنوع أساليب التعامل 
وتعقدهاء وتعارض المصالح وتداحلهاء كل ذلك وغيره يضاعف حاجة الناس إلى القضاء 
والقضاة ما يسد تلك الحاحة» وقد يقابل هذا التزايد المستمر في الحاجة إلى القضاء انحسار 
في حركة الاجتهاد لا يجعل من الميسور -ني كل الأوقات والأحوال- سد تلك الحاحة 
بقضاة مستجمعين لشروط الاجتهاد. وأمام هذا فإن ما يشترط في القضاة والولاة من 
الشروط يحب فعله بحسب الإمكانس, كما يقول ابن تيمية”". ولذا نص الفقهاء على أنه 
يحب تقدم الأمثل فالأمثل من المقلدين» فيقدم امحتهد في المذهب فإن لم يوحجد قلم 
بجتهد الترحيح» فإن لم يوجد جاز تولية محتهد الفتياء فإن لم يوجد جاز تولية من دونه لعلا 
تتعطل مصالح الناس7". 

قال ابن أبي الد بعد أن ذكر ندرة من تتوفر فيه شروط الاجتهاد في زمانه, 
بل وح المحتهد في مذهب إمامه» قال: «والذي أراه بعد هذا كله أن الاجتهاد المطلق 
أو المقيد إنما كان يشترط في الزمن الأول الذي ما يعرى فيه كل إقليم عن جماعة مسن 
اججتهدين الصالحين للقضاء والفتوى» فأما في زماننا هذا وقد حلت الدنيا منهم وشغر 
الزمان عنهم فلا بد من جزم القول والقطع بصحة تولية من اتصف بصفة العلم في 


مذهب إمام من الأثمة..». 


)١(‏ في فتاواه ج8؟) ص۳۸۸. 

(۲) الشرح الكبير للدردير بحاشية الدسوقي ج٤»‏ ص١٠١‏ الشرح الصغير للدردير بحاشية بلغة السالك 
ج”؛ ص۰۳۳ الخرشي على مختصر خليل جلاء ص۱۳۹ تحفة الحتاج ج١٠‏ ص4 21١‏ مغن الحتاج 
ج٤»‏ ص٤‏ ۳۷» فاية امحتاج ج۸» ص۲۲۸ الإنصاف ج١١2‏ ص78١.‏ 

(۳) الإنصاف ج١١2‏ ص۱۷۸ انظر: إعلام الموقعين ج٤»‏ ص١۲۲٠‏ تبصرة الحكام ج۲» ص9١١.‏ 

.۸١-۷١ في كتابه أدب القضاءء وقد أفاض في ذلك في الصفحات من‎ )٤( 


سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاض ‏ —— وان 


وجاء في تبصرة الحكام“: «وأما رتبة الاحتهاد فإها في الملغرب معدومة:؛ قال 
الازري" في اشتراط كون القاضي نظاراً: هذه المسائل تكلم عليها العلماء الملاضون لما كان 
العلم في أعصارهم كثيراء ومنتشراء وشغل أكثر أهله بالاستنباط والمناظرة على المذاهب» 
وأما عصرنا هذا فإنه لا يوجد في الإقليم الواسع العظيم مفت نظار قد حصل آلة الاحتهاد. 
واستبحر في أصول الفقه ومعرفة اللسان والسنن والاطلاع على ما في القرآن من الأحكام 
والاقتدار على تأويل» ما يجب تأويله وبناء ما تعارض بعضه على بعض» وترجيح ظاهر على 
ظاهر» ومعرفة الأقيسة وحدودها وأنواعها وطرق استخراجهاء وترجيح العلل والأقيسة 
ها غ يطو هده کی ر ار اق ی ارت كله ا عدن کرو اا 
على هذه الصفة» فالمنع من ولاية المقلد القضاء في هذا الزمان تعطيل للأحكام وإيقاع للهرج 
والفتن والتراع» وهذا لا سبيل إليه في الشر ع». 

وقال ابن هبيرة”" رحمه الله: «إن قول من قال: لا جوز تولية قاض حين يكون 
من أهل الاحتهاد فإنه إنما عن به ما كانت الحال عليه قبل استقرار ما استقر من هذه 
للا 

وعقتضى هذا فإن ولايات الحكام في وقتنا هذا ولايات صحيحة وإفهم قد سدوا 
من غور الإسلام ثغراً سده فرض كفاية. 

ولقد أهملنا هذا القول ولم نذكره» ومشينا على طريق التغافل الي يمشي فيها من 
عشي من الفقهاء الذي يذكر كل منهم في كتاب إن صنفه» أو كلام إن قاله أنه لا يصح 
أن يكون أحد قاضياً حي يكون من أهل الاجتهادء ثم يذكر في شروط الاجتهاد أشياء 


(۱) لابن فرحون ج۱» ص15418. 

)١(‏ وكانت وفاة المازري رحمه الله سنة ست وثلاثين وخمسمئة. 

(۳) في كتابه الإفصاح عن معاني الصحاح ج۲» ص478-1477» وابن هبيرة هو الوزير عون الدين أبي 
المظفر يحى بن محمد بن هبيرة الحنبلي» توق سنة “5ه 


سلطة ولي الإمر في تقييد سلطة القاضم 
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ليست موجودة في الحكام» فإن هذا كالإحالة والتناقض» وكأنه تعطيل للأحكام» وسد 
لباب الحكم» وأن لا ينفذ حق» ولا يكاتب به» ولا تقام بينة» إلى غير ذلك من هذه 
القواعد الشرعية» وكان هذا غير صحيح» وبان أن الصحيح أن الحكام اليوم حكوماتم 


صحيحة نافذق ولا يتهم حائرة شرعا». 


ومن العلماء من أجحاز ولاية المقلد القضاء حئ مع وجحود اشتهد وهم 
حلفي" !عضن اال 


ف اذ ) ثانياً: مدى التزام المقلد بالقضاء بمذهبه : 

الشأن في المقلد أن يتبع قول مقلده» فهو ما سمي هذا إلا لتقليده غيره في مذهبه» 
ولذا فإن حكم القاضي المقلد مذهبه هو ما يقتضيه وصفه بالتقليد» ولكن الفقهاء 
احتلفوا في وجوب التزامه عمذهبه بحيث لا يحكم بغيره» وذلك على قولين: 


الأول: إنه يحب على القاضي المقلد أن يلتزم .مذهبه ولا يقضي بغيره» فإن قضى 
بغير مذهبه ل م ينفذ قضاؤه. وهو قول كثير من ١‏ في ومن الما 1 لک“ ومن 
الحنابلة“ وما عليه العمل عند الشافعية0. 


)١(‏ بدائع الصنائع ج۷» ص”, الهداية ج۳» ص١١٠2‏ تبيين الحقائق ج٤»‏ ص2175 جمع الأفر ج۲» 
ص5 2١١‏ فهم لا يشترطون الاجتهاد لتولي القضاء. 

(؟) الإتقان والإحكام ج١2‏ ص۲١‏ حلي المعاصم المدون على هامش تحفة التسولي ج۱ ص5 25001 
الشرح الكبير لابن الدردير بحاشية الدسوقي ج٤»‏ ص5١١.‏ 

(۳) جامع الفصولين ج٠»‏ ص٠۲‏ حاشية رد الحتار ج5» ص:8 ١‏ 4 مجموعة رسائل ابن عابدين جا 
ص١©56ه.‏ 

)٤(‏ تبصرة الحكام ج١ء‏ ص5 4» الخرشي على مختصر خليل ج٤»‏ ص40 2١‏ شرح الدردير بحاشية 
الدسوقي ج4» ص78١761١١:‏ شرح الجليل ج٤»‏ ص١4 .١‏ 

)٥(‏ منتهى الإرادات ج۲» ص0176. 

(1) روضة الطالبين ج١١2‏ ص۲١٠۰‏ الأنوار ج37 ص۰1۳۳ تحفة امحتقاج ج١٠‏ ص31750117 الفقاوى 
الفقهية للهيتمي ج٤»‏ ص777؛ مغن المحتاج ج٤‏ ص٦۳۹‏ حاشية البيجوري ج۲» ص۳۳۷. 


سلطة ولي الأمر في تقييظ ساطة القاجنو ‏ ل۷ 


والعبارة الي أوردها بعضهم للاستدلال على رأيهم أن المقلد تعتبر قواعد إمامه 
في حقه كنصوص الشرع في حق اججحتهد» فيراعى فيها ما يراعيه اججتهد في نصوص 
الشرع» فليس له أن يعدل عن نص إمامه» كما لا يسوغ للمجتهد أن يعدل عر 
نص الشرع(©. 

وهذه العبارة لا تخلو من مآخذ لمساواة أقوال امحتهدين بنصوص الشرع» وأحسسن 
منها ما نقله ابن فرحون”" عن الفقيه أي محمد عبدالله بن علي بن ماري من قوله: 
«وأما غير ابمحتهد فلما تعلقت الأحكام الشرعية بأحكامه وليس هلا لابتداعها واستنباطها 
من مآحذها أوحب الشرع عليه الرحوع إلى قول امحتهدين العدول» فتزل الشرع ظن 
امحتهد في حقه كظنه لو كان جتهدا لضرورة العمل» وهذا أمر جحمع عليه». 

والتزامه .عذهبه لا يع تقيده بأقوال إمامه فقط» وإنما يشمل التزامه بأقوال 
أا ع اهب أا 


القول الثابي: أنه لا يحب على القاضي المقلد أن يلتزم .عذهبه. وهو قول البعض 
من ۱ LE‏ ومن المالكية0 6 ومن الشافعية20 ومن الحنابلة0 , 


(۱) في كتابه تبصرة الحكام ج١؛‏ ص۷٤۰‏ الأنوار ج۲» ص۰۸٦‏ تحفة الحتاج ج۱۰ ص٦۱١١ ١١۱۷‏ الفتاوى 
الفقهية للهيتمي ج٤»‏ ص۷٠"»‏ مي الحتاج ج٤»‏ ص٦۳۹‏ حاشية البيجوري ج۲» ص۳۳۷. 

(۲) في كتابه تبصرة الحكام ج١2‏ ص٦٤‏ . 

(۳) الدر الحكام ج۲» ص8 ١‏ 24 حاشية رد الحتار جه» ص07 »٤‏ حاشية الدسوقي على شرح الدردير ج٤»‏ 
ص٣۱۱۹‏ . 

.٠١ص البحر الرائق ج۷»‎ )٤( 

(5) تبصرة الحكام ج١»‏ ص5 4؛ شرح الدردير بحاشية الدسوقي ج٤»‏ ص١١١‏ بلغة السالك على الشرح 
الصغير» ج٤»‏ ص 2772.0 حلي المعاصم مامش يمجة التسولي ج۱» ص۱۹ء شرح منح الجاليل ج٤»‏ 
ص۱٤‏ ۱. 

)٩(‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص۷٦‏ أدب القاضي له أيضاً ج١ء‏ ص٤ ٤‏ 1 الفتاوى الفقهية للهيتمي 
ج٤»‏ ص۱۷١‏ تحفة المحتاج له أيضا ج٠ >»١‏ ص۷١١ء‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ص4 ٠٠٠١١٠١‏ . 

(۷) الإفصاح لابن هبيرة ج۰۲ ص4717:475» كشاف القناع ج٦»‏ ص۲۹۲» مطالب أولي التنهى جا 
ص٣٦٤‏ . : 


۷۸ ْ ل سلطة ولم الأمر في تقييد سلطة القاضي 
قال ابن نيم “: «القاضي المقلد إذا قضى .مذهب غيره فإنه ينفذ..». 


وقال أيض(": «... والحق في هذه المسالة أن القاضي إذا حكم على حلاف 


مذهبه معتمدا مذهب غيره فإنه لا ينقض». 


وقال الماوردي": «للقاضي أن يجتهد برأيه في قضائه. ولا يلزمه أن يقلد في 
النوازل والأحكام من اعتزى إلى مذهبه. فإذا كان شافعياً لم يلزمه المصير يي 
أحكامه إلى أقاويل الشافعي حن يؤديه اجتهاده إليهاء فإن أداه اجتهاده إلى 
الأحذ بقول أبي حنيفة عمل عليه وأخذ به». 


وجاء في الفتاوى الفقهية“: «ولو لم يشترط على الأهل للترجيح التزام حاز 
له الحكم ما ثر بجح عنده وإن حرج عن مذهبه». 


وحاء في الأشباه والنظائر : «قال السبكي: لو حكم بقول حارج عن مذهبه 
وقد ظهر رححانه... جاز». 


وإلى هذا ذهب ابن تيمية -رحمه الله- فقال0"©: «.. إذا تبين له ما يوجب 
رححان قول على قول إما بالأدلة المفصلة إن كان يعرفها ويفهمهاء وإما بأن يرى 
أحد رجلين أعلم بتلك المسألة من الآخر وهو أتقى لله فيما يقوله فيرحع عن قول إلى 
قول لمثل هذاء فهذا يجوز» بل يجحب. وقد نص الإمام أحمد على ذلك». 


)١(‏ في كتابه البحر الرائق ج۷» ص5. 
(۲) المرجع السابق ص١١‏ . 

(۳) في كتابه الأحكام السلطانية ص1۷ . 
)٤(‏ للهيتمي ج٤»‏ ص۳۷۷. 

. ٠۰٥ 2٠١ للسيوطي ص4‎ )5( 


(5) في فتاواه ج۰ ۰۲ صض۲۲۱. 


سلطة ولي الإمر في تقبيد ساطة التقادي با وي 


كما ذهب إليه تلميذه ابن القيم“ حيث قال: «... وإن سكل عن حكم الله من 
غير أن يقصد السائل قول فقيه معين فهاهنا يحب عليه الإفتاء.بما هو راحح عنده 
وأقرب إلى الكتاب والسنة من مذهب إمامه أو مذهب من خالفه... ولا يسع الحاكم 
والمفى غير هذا ألبتة» فإن الله سائلهما عن رسوله وما جاء به» لا عن الإمام المعيّن وما 
قاله...». 

وقد استدل أصحاب هذا الرأي ما يأن: 

-١‏ أن إمامه ليس رسولاً إليه حن يلزم باتباعه©. 


؟- أن الأصل عدم إلزامه بقول مقلده» لأن المتقدمين لم يكونوا يحجرون على 
العوام اتباع عالم واحد» ولا يأمرون من سأل واعدا مهم مص مسال ألا تال 


00 


وقد رد ابن القيم على أصحاب الرأي الأول القائلين بوجوب التزام القاضي 
عذهبه بقوله©: «... ولم ينص على هذه المسألة -أي قولهم أن نص مذهب إمامه في 
حقه كنص الشارع في حق المحتهد المستقل- أحد من الأئمة» ولا تقتضيها أصول 
الشريعة» ولو كان نص إمامه بمتزلة نص الشارع لحرم عليه وعلى غيره مخالفته وفمسق 
بخلافه» ولم يوحب أحد من الأئمة نقض حكم الحاكم ولا إبطال فتوى المفي بكونه 
حلاف قول زيد أو عمرو... ولم يجعل الله تعالى ولا رسوله يه ولا أحد من الأئمة 
قول فقيه من الأمة بمتزلة نص الله ورسوله بحيث يجب اتباعه ويحرم حلافه». 


)١(‏ في كتابه إعلام الموقعين ج٤»‏ ص٠۲۳»‏ وقد أفاض في ذلك» وكلامه وإن كان في المفي إلا أنه يشمل 
القاضي حيث قرن بينهما في الحكم كما هو ظاهر من عبارته المنقولة. 

(؟) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير ج٤»‏ ص5١١.‏ 

(۳) شرح منح اليل ج4؛ ص١4 .١‏ 

39 .77 في كتابه إعلام الموقعين ج٤» ص4‎ )٤( 


سلطة ولي الأمر في تقبيد سلطة القاضم 


لمكا 


كما ناقش الماوردي الرأي الأول بقوله'©: «وكان بعض أصحابنا يمنع مسن 
اعتزى إلى مذهب أن يحكم بغيره لتوجه التهمة إليه» وهذا وإن كانت السياسة تقتضيه 
بعد استقرار المذاهب وتميز أهلها ؛ فحكم الشرع لا يوجبه» لما يلزمه من الاجتهاد في 
كل حكم طريقه الاجتهاد». 

في حين أن بعض الفقهاء قد حاول الجمع بين الرأيين» ومنهم بعض محققي الشافعية 
كالأذرعي وغيره» حيث جمعوا بينهما بأن الرأي الأول محمول على من لم ينته إلى مرتبة 
الاحتهاد في مذهب إمامه وهو المقلد الصرف الذي لم يتأهل لنظر ولا ترجيح» والرأي 
الفان عنمول على من له أهلية ذلك00. 


ومنهم أيضاً ابن فرحون حيث حمل الرأي الثاني على ما إذا كان المقلد ممن له 
فقه نفس وقدرة على الترجحيح بين أقاويل أهل مذهبه. ويعلم منها ما هو أحرى 
على أصل إمامه ما ليس كذلك» وأما إن لم يكن هذه المرتبة فيلزمه المصير إلى 


ا 


وقال ا «واتباع شخص لمذهب شخص بعينه لعجزه عن معرفة 
الشرع من غير جهته إنما هو مما يسوغ له» وليس هو هما يحب على كل أحد إذا أمكنه 
معرفة الشرع بغير ذلك الطريق». 

وما يساعد على هذا اللجمع العبارات الي استخدمها كل من الفريقين في 
إيضاح رأيه والتدليل عليه فإن الذي تدل عليه عبارة القائلين بتعدم وجحوب تقيد 


)١(‏ في كتابه أدب القاضي جك ص:115201865. 

(۲) تحفة امحتاج للهيتمي ج١٠؛‏ ص7١721١23‏ نهماية الحتاج لشمس الدين الرملي ج۸» ص770. 
(۴) تبصرة الحكام ج١1‏ ص47 . 

(؟) في فتاواه ج۰۲۰ ص5١”.‏ 


سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي 


۸1 


القاضي .عذهبه”" أن ذلك إنما هو في حق من يملك أهلية النظر والترجيح. أي له نوع 
اجتهاد حسبما هو مشترط لتعيين القاضي على الراحح من أقوال العلماء . 

وأما ما يظهر من استدلال القائلين بوجوب تقيد القاضي بمذهبه(” أن هذا في 
حق من لم يملك أهلية النظر والترجيح إذا عين للضرورة أو على رأي من لا يشترط 
الاجتهاد كالحنفية فهذا ليس أمامه إلا اتباع مقلده - أي إقامة > رايا زه غا اة 
عن حكم الشارع الذي لا يحسن فهمه ولا طريق الاستدلال عليه» فيتعين عليه اتباع 
إمامه الذي يستطيع ذلك ولا يقضي بالجهل أو الحوى؛ قال ابن تيمية: «إن من التزم 
مذهباً معيناً ثم فعل حلافه» من غير تقليد لعالم آحر أفتاه» ولا استدلال بدليل يقتضي 
حلاف ذلك» ومن غير عذر شرعي يبيح له ما فعله ؛ فإنه يكون متبعا هواه» وعاملاً 
بغير اجتهاد ولا تقليد» فاعلاً للمحرم بغير عذر شرعيء فهذا منكر». 

وأما إن أمكنه النظر ومعرفة الحكم بدليله فعليه اتباع الدليل الراحح» وهو ما 
يوجبه الأصل الذي قامت عليه المذاهب جميعاء كما صرح به أئمتهاء فالإمام أبو 
حنيفة من أقواله في ذلك: «لا يحل لأحد أن يأحذ بقولنا ما لم يعلم من أين أحذناه. 
ومن أقوال الإمام مالك: إنما أنا بشن اطع وأصيب» فإنظروا في رأبي فكل ما وافق 
الكتاب والسنة فخذوه» وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه». ومن أقوال الإمام 
الشافعي: «كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله ل عند أهل النقل بخلاف ما قلت 
فإنا راجع عنها في حيات وبعد موني». وما قاله الإمام أحمد: «لا تقلدن ولا تقلد مالكا 


7 ع 5 اه ٤‏ 
ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري وخذ من حيث أخذوا» . 


)١(‏ انظر ما سبق نقله عن بعضهم في هذه الفقرة. 

(۲) سبق ذكره في أول هذه الفقرة. 

(۳) في فتاواه ج۲۰» ص١55.‏ 

)٤(‏ فتاوى ابن تيمية ج١٠7‏ ص 235١1١‏ إعلام الموقعين ج١؛‏ ص5196717, لسان الحكام في معرفة 
الأحكام» لابن الشحنة» ص۳» مجموعة رسائل ابن عابدين- ج21 ص79. 


YAY 


سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي 
ولذا فإن من اعتزى إلى مذهب وترجح عنده قول في غير مذهبه فإن أصل 


مذهبه يوجب عليه اتباع ما دل الدليل على رححانه ولو كان في غير مذهبه0". 


go 


. ۲٣۰۲ إعلام الموقعين ج٤“ ص ۲۲۷» جحموعة رسائل ابن عابدين جا ص۴۳‎ )١( 


المبحث الثاني : 
سلطة وامي مر في تقييد القاضي بمذهب معين 

)١9؟ف(‎ 

كما أن سلطة القاضي من حيث الحكم تتأثر بدرجته من الاجتهاد؛ فكذلك تتأثر 
سلطة ولي الأمر في تقييد القاضي .عذهب معين حسب درجته من الاجتهاد. 

وتمشياً مع فهج الفقهاء في تصنيف القضاة إلى فتتين: محنهدين ومقلدين؛ فإن بيان 
سلطة ولي الأمر في تقييد القاضي .عذهب معين سيكون في مطلبين يبخصص أولهما 
للقاضي امحتهد. وثانيهما للقاضي المقلد. 

هذا ويجدر التنبيه في بداية هذا المبحث إلى أن المقصود بالمذهب هنا هو التقييد 
بالمذهب بجميع كلياته وجزئياته» أي بأن يعين له مذهباً يقضي به في كل ما يعن له 
ويعرض عليه من مسائل ومشاكل من غير تعيين ولا تحديد» أي يكون التقييد عاما في 
جميع الأحكاء(". 


ge40 


.5 تبصرة الحكام ج١2 ص5١ الأحكام السلطانية للماوردي ص۸٦ أدب القضاء لابن أبي الدم ص1‎ )١( 


المطلب الأول: 
تفييد القاضي المجتهد بمذهب معين 
رف؟ة١)‏ 
الواحب في حق القاضي امجتهد أن يقضي .ما يؤديه إليه احتهاده - كما سبق 
تقريره-» فهو غير مقيد .عذهب ولا برأي غير ما يراه هو باجتهاده. 
وإذا كان الأمر كذلك بالنسبة له فهل يملك ولي الأمر أن يلزمه بالقضاء 
ذهب معين؟ وما الحكم لو فعل ذلك؟. 


(1944)أولاً: حكم تقييده بمذهب معين : 
نص الفقهاء“ على أنه لا يجوز لولي الأمر أن يقيد القاضي المحتهد بأن يقضي 
:* 3 ر ع عدم م2 
وعللوا ذلك بأن القاضي مأمور بالقضاء بالحق لقوله تعالى: اعم ن الاس 
ای والحق إنما يظهر له بالدليل ولا يتعين في مذهب بعينه. فقد يظهر فيه أو في 
غيره"» وطريقه إلى معرفة الحق هو الاجتهاد» وإذا فرض عليه القضاء بغير ذلك الطريق 
كان قضاء .ما لا يعتقد أنه الحق» ولا يحل للقاضي أن يحكم بشيء حن يعتقد أنه الحق. 


ومن أقواههم في ذلك ما جاء في شرح منح الحليل“: «ولو شرط -أي الإمام- 
على القاضي الحكم ما يراه الإمام من مذهب معين أو اجتهاد له بطل الشرط وصح 
العقد» قاله الطرطوشي. 


)١(‏ شرح منح الحليل ج٤»‏ ص٥٤ ١‏ تحفة الحتاج ج١٠‏ ص7١١2‏ مغبي انحتاج ج٤»‏ ص۳۷۸ ماية اتاج 
ج۸» ص370”, المغي ج١21‏ ص۸۲٤۰‏ المبدع ج١٠‏ ص4 2١‏ كشاف القناع ج٦۰‏ ص757. 

(۲) سورة ص: 751. 

فيه شرح فتح القدير ج۰۷ ص٦‏ ۲۰ مغن المحتاج ج٤»‏ ص ۲۷۸»› المغي ج۱۱ ص۸۲٤‏ . 

.١ لعليش ج٤»› ص45‎ )٤( 


سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي 


1۸0 
وقال غيره: العقد غير جائز ينبغي فسخه ورده. 

وهذا إذا كان القاضي يحتهدا». 

وقال الغزالي“: «وليس له أن يشترط على النائب الحكم بخلاف اجتهاده». 

وق الذي «ولا جوز أن يعقد تقلد القضاء على أن يحكم عمذهب بعينه» 


سوب م[ 


لقوله عر وججل- : متام ين لايس أي ””والحق ما دل عليه الدليل» وذك لا 


يتعين قي مذهب بعينه». 
وف حاشية البيجوري“ ': «ولا يجوز أن يشرط عليه الحكم بخ بغير اجتهاده». 


وفي المغي: «ولا يجوز أن يقلد القضاء لواحد على أن يحكم بمذهب 
بعينه» وهذا مذهب الشافعي ولم أعلم فيه خلافاً؛ لأن الله تعالى قال: م : د بين الاس 
اليچ والحق لا يتعين في مذهب» E TEs‏ 


(ف190) ثانيا: حكم التولية عند التقييد بمذهب معين: 


إذا شرط ولي الأمر على القاضي امحتهد أن يقضي .مذهب معين -سواء كان 
هذا المذهب الذي اشترطه وقيده به هو مذهب ولي الأمر نفسه أو كان مذهبا غيره- 


فإن الشرط باطل”"©. 


)ع( في كتابه الوجيز ي المذهب الشافعي ج“ ص٣٤ .١‏ 

(؟) للشيرازي ج237 ص557. 

(۳)سورة ص751. 

(5) ج۲“ ص۳۳۷» وانظر: مغيٰ امحتاج للشرببي ج٤»‏ ص۳۷۸. 

. ٤٠٣ص‎ ٦ج لابن قدامة ج١١ ص۸۲٤ ونحوه في المبدع ج١٠٠ ص٤ ١ح ومطالب أولي النهى‎ )٥( 

(1) تبصرة الحكام ج١»‏ ص٦١»‏ شرح منح الجليل ج٤»‏ صه 4 ١‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص58» 
أدب القاضي له أيضاً ج1١‏ ص 1841837 أدب القضاء لابن أبي الدم ص 247:51 مغيي المحعاج 
ج٤“‏ ص۰۳۷۸ الغن ج۱ ١‏ ص۸۲٤»›‏ المبدع چ ۱ ص .۱٤‏ 


سلطة ولي الإمر في تقييد سلطة القاضي 


۲۸٦ 
وأما عقد التولية فلا يخلو: إما أن يكون التقييد .عذهب معين شرطاً فيه» وإما‎ 
أن يخرج مخرج الأمر والنهي.‎ 
فإن كان هذا التقييد شرطأ في عقد التولية بأن قال: ولينك القضاء على ألا‎ 
تحكم إلا مذهب مالك مثلاًء ففي بطلان عقد التولية قولان للعلماء:‎ 


الأول: يبطل عقد التولية» وهو قول الجمهور”". 

وعللوا هذا البطلان بأن هذا الشرط ينافي مقتضى العقد فإن العقد يقتضي أن 
يحكم بالحق عنده» وهذا الشرط قد حجر عليه واقتضى أن يحكم ذهب معين, وإن بان 
له الحق في سواه”"', ولأن التولية معلقة على شرط» وحيث بطل الشرط بطلت 
التولية". 


وتبطل التولية سواء قارن الشرط العقد أو تقدمه ووقع العقد بعده“. 


الغالي: يصح عقد التولية وإنما يبطل الشرط فقط» وهو قول لبعض المالكية, 
ووجه عند الحنابلة. ونسب هذا إلى أهل العراق". 


ولكن الراحح هو قول الجمهور لظهور دليلهم. 
وأما إن كان هذا التقييد قد أخرج مخرج الأمر بأن قال له: قد وليتك القضاء 


)١(‏ المراحع السابقة. 

(۲) تبصرة الحكام ج231 ص7١.‏ 

(۳) المهذب ج۲» ص597. 

)٤(‏ تبصرة الحكام ج١2‏ ص17. 

(5) شرح منح الجلیل ج4؛ ص58 5 .١‏ 

(5) المغني ج١ء‏ ص87 4. المبدع ج١٠2‏ ص٤‏ ١ء‏ وقي كشاف القناع ج5, ص۲۹۲ ومطالب أولي 
النهي ج٦»‏ ص1۳ »٤‏ لم ينصا إلا على هذا الوجه فلعله ممذا هو الوجه المعتمد عندهم. 

(۷) تبصرة الحكام ج١1‏ ص۷١‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص1۸» أدب القاضي له أيضاً ج١‏ 
ص88 .١‏ 


سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي 


YAY 


فاحكم .كذهب أحمد. أو مخر ج النهي بأن قال: لا تحكم .عذهب أبي حنيفة» فالتقييد لا اعتبار 
له ولا تأثير» وعقد التولية صحيح”"» ويجب على القاضي حيئذ أن يحكم با يؤديه إليه 
اجتهاده سواء وافق ما قيده به أم خحالفه". 


t0 


(1) تبصرة الحكام ج١»‏ ص۷١‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص1۸ أدب القاضي له أيضاً ج١‏ 
ص۱۸۷» أدب القضاء لابن أبي الدم ص1 ۹ الأحكام السلطانية لأبى يعلى ص۷٤‏ . 
(۲) تبصرة الحكام ج١3‏ ص۷١‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص1۸. 


المطلب الثاني : 
تقييد القاضي المقلد بمذهب معيسن 

)١ةو8ف(‎ 

يختلف موقف ولي الأمر من القاضي المقلد عن موقفه من القاضي امجتهد من 
حيث السلطة في تقييده مذهب معيّن» وهذا هو ما صرح به كثير من الفقهاءء حيث 
خحصوا المنع من التقييد هذهب معين بالقاضي امحتهد, أما القاضي المقلد فإن الحكم 
يختلف بالنسبة إليه» من ذلك ما صرح به ابن فرحون”" بعد أن نقل كلام الشيخ أي 
بكر الطرطوشي في منع تقييد القاضي .عذهب معين: «كلام الشيخ أبي بكر في القاضي 
ابحتهد, ولم يتعرض للقاضي المقلد كما في زماننا». وقال.في شرح منح الحليل بعد 
أن ذكر بطلان تقييد ولي الأمر للقاضي .ذهب معين: «وهذا إذا كان القاضي 
بحتهدا». 

وقال في تحفة الحتاج: «وقول جمع متقدمين: «لو قلد الإمام رجلا القضاء على 
أن يقضي .عذهب عيته بطل التقليد» يتعين فرضه في قاض بحتهد». 

وقال صاحب مطالب أولي النهى” “بعد أن ذكر عدم جواز تقليد ولي الأمر 
القضاء لواحد على أن يحكم .ذهب بعينه : «ويتجه حمله -أي عدم الجواز- على قاض 
محتهد... وإلا حمل ذلك على المحتهد فلا يصح» لأن عمل الناس على خلافه». 


فأما إن كان القاضي مقلدا فإن تقييد ولي الأمر له يأحذ إحدى صورتين: 


.١7ص‎ 2١ج في كتابه تبصرة الحكام‎ )١( 

(۲) عليش ج٤»‏ ص10 .١‏ 1 

(۳) الهيتمي ج١٠)‏ ص7١١.‏ 

.4٠١ص الرحيباني ج25 ص4737» وانظر غاية المنتهى ج”؟)‎ )٤( 


سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي 


۲۸۹ 

الأولى: أن يقيده بالقضاء عذهبه. 

الثانية: أن يقيده بالقضاء عمذهب آخر غير مذهبه. 

وفيما يلي تفصيل القول فيهما: 
ف 197)الصورة الأولى : أن يقيده بالقضاء بمذهبه : 

1 حكم هذه الصورة مبئ على حكم التزام القاضي المقلد بالقضاء بمذهبه» وقد 

تقدم أن في حكم التزامه عمذهبه قولين, أحدهما أنه يحب عليه التقيد .عذهبه» والثان أنه 
لا يحب عليه ذلك. 


فعلى القول الأول يعتبر التزام القاضي بعذهبه واجباً عليه بحكم الشرع» فسواء 
ألزمه ولي الأمر بذلك؛ أم فهم من العرف» أم أطلق توليته» ففي كل حال يجب عليه 
أن يحكم ,عذهبه؛ لأنه حينما ولي القضاء وهو يذه الصفة فما كانت محل اعتبار في حقه 
ليحكم ممقتضاهاء قال الكمال بن الحمام'": «فأما المقلد فإنما ولآه -أي الإمام- ليحكم 
عذهب أبي حنيفة مثلا فلا بملك المخالفة»» كما أنه لا بحسن القضاء إلا بمذه الصفة 
-أي بتقليد إمامه-. 

فإذن إلزام ولي الأمر للقاضي المقلد بالقضاء عمذهبه لا يزيد الأمر إلا تأكيدا. 

وأما على القول الثاني القائل بعدم وجحوب تقيده .عذهبه» فإنه يحب على القاضي 
أن يلتزم مذهبه في قضائه إذا ألزمه ولي الأمر به» ولا يصح له القضاء بغيره بعدما 
ألزمه ولي الأمر به. سواء كان هذا الإلزام باللفظ أو بالعرف, كما لو قلد ولي الأمر 
رحلاً القضاء وقال له في عقد التولية: «على عادة من تقدمك» -ولم يعد لقلد 
الحكم بغير مذهب إمامه- فعليه أن يلتزم بمذهيه”". 


.5 ومثله في البحر الرائق لابن نحيم ج۷» ص‎ ٠۳١ في کتابه شرح فتح القدير جلاء ص1‎ )١( 
- ١ تحفة امحتاج ج٠٠ ص۱۷١ ماي امحتاج ج۸» ص:.77.‎ )۲( 


وم سلس طح سلطة ولي الإمر في تقييد سلطة القاضي 


قال ابن عابدين: «قال الشرنبلاني في شرح الوهبانية: محل الخلاف -أي في 
حكم قضائه بغير مذهبه- فيما إذا ل يقيد عليه السلطان القضاء بصحيح مذهبه» وإلا 
فلا حلاف في عدم صحة حكمه بخلافه لكونه معزولا عنه. أ. ه». 

قال السيوطي”": «قال السبكي:... لو حكم بقول حارج عن مذهبه وقد ظهر 
له رححانه» فإن لم يشرط عليه الإمام في التولية التزام مذهب جاز» وإن شرط عليه 
باللفظ أو العرف كقوله: على عادة من تقدمه. ونحو ذلك لم يصح الحكم لأن 
التولية لم تشمله». 

وجاء في الفتاوى الفقهية(": «ولو لم يشترط على الأهل للترجيح التزام جحاز 
له الحكم ما ترجح عنده وإن حرج عن مذهبه» بخلاف ما إذا شرط عليه ذلك لفظا 
أو عرفاً». 

وحكي قول عند المالكية بعدم صحة هذا التقييدء جاء في حاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير: «... حكوا خلافا إذا اشترط السلطان عليه أن لا يحكم إل مذهب 
إمامه فقيل: لا يلزمه الشرط وقيل: بل ذلك يفسد التولية» وقيل: بمضي الشرط 
لمصلحة». 

كما نقل صاحب كشاف القناع”' عن ابن تيمية قوله: «من أوجب تقليد 
إمام بعينه استتيب فإن تاب وإلا قتل» وإن قال: ينبغي -أي تقليد إمام بعينه- كان 
جاهلاً ضالاً»» وهذا يعي أن ابن تيمية يرى منع تقييد القاضي ذهب معين حي ولو 


كان مذهبه. 


.5 ١7ص‎ »٥ج في حاشية الدر المختار المسماة رد الحتار‎ )١( 

(۲) في كتابه الأشباه والنظائر ص4 .٠٠١ 2٠١‏ 

(۳) للهيتمي ج٤»‏ ص7١”.‏ ش 

. ۱١١ص‎ ؛٤ج‎ )4( 

(©) ج35 ص۰۲۹۲ وتابعه صاحب مطالب أولي النهى جا ص٣٦٤‏ . 
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وهذا النقل عنه ل أره فيما اطلعت عليه من كتبه يبهذا النص, وإنما الذي رأيته 
غير تلك الصيغة المتشددة» من ذلك مثلاً ما جاء في فتاواه”2: «وكل أحد فاجتهاده 
بحسب وسعه» فمن نظر في مسألة تنازع العلماء فيها ورأى مع أحد القولين نصوصاً لم 

إما أن يتبع قول القائل الآحر بحرد كونه الإمام الذي اشتغل على مذهبه» ومثل هذا 
ليس بحجة شرعية» بل بحرد عادة يعارضها عادة غيره» واشتغال على مذهب إمام آخر. 

وإما أن يتبع القول الذي ترحح في نظره بالنصوص الدالة عليه» وحينعذ فتكون 
موافقته لإمام يقاوم ذلك الإمام» وتبقى النصوص سالة في حقه عن المعارض 
بالعمل» فهذا هو الذي يصلح. 

وإنما تزلنا هذا التزل لأنه قد يقال: إن نظر هذا قاصرء ولیس احتهاده قائماً في 
هذه المسألة لضعف آلة الاجتهاد في حقه»» ثم بين أن وجوب اتباع النص من غير 
تقليد إنما هو في حق امجتهد تام الاحتهاد «بخلاف من يقول: قد يكون للقول الآحر 
حجة راجحة على هذا النص وأنا لا أعلمها». 

بل جاء عنه ما يدل على صحة التقييد بمذهب معين إذا حشي ولي الأمر من 
جهل القاضي أو خحشي حدوث ظلم واتباع للهوى إذا ترك من غير تقيبد» وذلك تبعا 
لما تقتضيه المصلحة فقال7: «ولو شرط الإمام على الحاكم أو شرط الحاكم على 
حليفته أن يحكم .عذهب معين بطل الشرط؛ ويي فساد العقد وجهان» ولا ريب أن هذا 
إذا أمكن القضاة أن يحكموا بالعلم والعدل من غير هذا الشرط. فأما إذا قدر أن في 
الخروج عن ذلك -أي عن التقيد بالمذهب- من الفساد جهلاً وظلماً أعظم مما في 
التقدير» كان ذلك من باب دفع أعظم المفسدتين بالتزام أدناهما». 


(۱) ج۰۲۰ صض‌۲۱۲۰۲۱۲. 
زم في فتاواه ج ص۷۳٤٤‏ ۷. 


1۹۲ سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي 


E واي‎ e a 
باجتهاده على استقلال» أو كان الزمان زمان فساد وخحشي ولي الأمر حدوث ظلم من‎ 
ترك القاضي دون تقييد له مما يحكم به.‎ 

بل يفهم من كلام ابن تيمية أنه يذهب إلى أبعد من ذلك وأنه يرى حواز تقييد 
القاضي هذهب معين ولو لم يكن مذهبه» حيث أطلق عبارة (مذهب معين) فيشمل 

وعلى أي حال فإنه مع افتراض ما نقل عنه من التشدد في منع التقييد بالمذهب 
والتغليظ في ذلك فإن لذلك دوافعه» فقد عاش -رحمه الله- في عصر حبا فيه ضوء 
الاجتهاد وأحلد العلماء فيه إلى الدعة والتقليد فوقعوا في حمأة التعصب المذهي والتهجم 
على المذاهب الأحرى» بل ظهرت أصوات تنادي بغلق باب الاجتهاد. وإزاء هذا هب ابن 
تيمية نحاربة التقليد بكل قوة والدعوة إلى التمسك بالأصول. 

SS e.‏ ارس مرا" 
الوقوواف عنذه a‏ و E‏ 2 


ب 3 و ا > وا ا 
والذي يظهر لي رححانه هو القول الثاني بحواز إلزام ولي الأمر للقاضي بالقضاء 
كذهبه وعلى القاضي أن يتقيد .ما ألزمه به ولي الأمر من القضاء بعذهبه وألا حرج 


عنة. 


(١)سورة‏ الحشر: ۷ 


سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي 


14۳ 


ومع أن هذا القول يتفق في النتيجة مع القول الأول من حيث إلزام القاضي 
بالقضاء عذهبه إلا أن مبى الإلزام مختلف بينهماء فعلى القول الأول الإلزام هو .مقتضى 
الأصل» فالقاضي المقلد ملزم بالقضاء عذهبه أصلاً ولو لم يلزمه ولي الأمر به» وأما على 
القول الثاني فإن الإلزام هو بأمر ولي الأمرء فالقاضي إنما يلتزم بالقضاء .ممذهبه بإلزام 
ولي الأمر له به» فالفريقان متفقان في هذه الحالة -على تقيد القاضي يمذهبه- وإن 
احتلفا فيما بى عليه هذا الإلزام. 
(ف۱۹۸) الصورة الثانية: أن يقيده بالقضاء بمذهب غير مذهبه : 

حكم هذه الصورة مبئي على حكم تقيد القاضي .عذهبه -كالصورة الأولى- 
وقد تقدم أن القول الأول هو وحوب تقيد القاضي .مذهبه» والقول الثاني هو عدم 
وجوب ذلك. 

فعلى القول الأول بوجوب تقيد القاضي بمذهبه حى ولو لم يلزمه ولي الأمر 
ليس لولي الأمر أن يلزمه بالقضاء ذهب غير مذهبه؛ لأن القاضي مأمور بأن يحكم 
بالحق» والحق ما يعتقده صحيحاً سواء أكان الاعتقاد عن طريق بذل الجهد والنظر 
-وهذا بالنسبة للمجتهد- أم عن طريق الاقتناع برأي إمام معين والعلم عذهبه -وهذا 
بالنسبة للمقلد-» ولذا كان تقييد القاضي بغير مذهبه إلزاما اله بالقضاء يما لا 
يعتقده» وهذا لا يصح. 

فإن قيده ولي الأمر بالقضاء .هذهب غير مذهبه فهذا التقييد -على رأي هؤلاء- 
ا ' 

وأما عقد التولية فيظهر من قول بعضهم أن هذا يبطل العقد' “ويظهر من قول 
بعضهم الأخر أنه لا يبطله. 


.١١١ص‎ »٠٠ج تحفة المحتاج‎ )١( 
.١ شرح منح الجليل ج4؛ ص15‎ )۲( 


م لل سالطة ولي الإمر في تقييد سلطة القاضي 


وأما على القول الثاني بعدم وجوب تقيد القاضي بمذهبه إلا إن قيده ولي 
الأمر به» فقد يؤوحذ من صحة التقييد -من حيث المبدأ- صحة تقييده مذهب 
آ و اید غ ا ا ا ا 
غير مذهبه فليس كذلك» وعليه فلا يكون القول الثاني مستلزما بالضرورة الجواز 
تقييد القاضي .عذهب غير مذهبه» وإن كان هذا الجحواز متفرعاً عنه. إلا أنه مع هذا 
حاء عن بعض الحنفية والمالكية والشافعية والزيدية ما يدل على حواز هذا التقييد. 


ون ذلك معنا حادق اجاح ابن عابدين غل الحو الان وا 
قيده -أي السلطان- مذهب» كما إذا قال له أو كتب في منشوره: و 
الناس بما صح أو بالصحيح من مذهب أبي حنيفة مثلاًء فلا ينفذ قضاؤه بغيره» لما تقرر 
أن القضاء يتخصص بالزمان والمكان والأشخاص والحوادث». 

فالظاهر من إطلاقه كلمة (مذهب)» وإيراد التقييد .عذهب أبي حنيفة على سبيل 
المثال أن تقييد القاضي .عذهب معين جائز ولو كان غير مذهبه» وعليه أن يتقيد به. 

كما نقل عن المازري قوله": «وإن كان الإمام مقلدًا وكان متبعاً لمذهب 
مالك واضطر إلى ولاية قاض مقلد فلا يحرم على الإمام أن يأمره أن يقضي بين الناس 
مذهب مالك ذف وأن لا يتعدى في قضائه مذهب مالكء لما يراه من المصلحة في أن 
يقضي بين الناس .ما عليه أهل الإقليم والبلد الذي ولي القاضي عليهم. وقد ولى 
سحنون رجلاً مع بعض كلام أهل العراق وأمره أن لا يتعدى الحكم مذهب أهل 
المدينة». 

ففي إطلاق كلمة (قاض مقلد)» ما يدل على أن للإمام المالكي المذهب أن يقيد 
القاضي يذهب مالك حي ولو كان القاضي مقلداً لمذهب آخر غير مذهب مالك. 


51 ٠ المسماة منحة الخالق والمدونة مع البحر جلا ص‎ )١( 
.١ في شرح منح الجليل ج٤» ص10‎ )۲( 


سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي 


"6 


وف الاستشهاد بفعل سحنون ما يؤيد ذلك حيث إنه ولى رجلاً سمع بعض كلام أهل 
العراق -والغالب فيهم المذهب الحنفي- وأمره ألا يتعدى الحكم مذهب أهل المدينة, 
وهو المذهب المالكي . 


وجاء في أدب القضاء'©: «وحكى القاضي أبو منصور”" ابن حي الشيخ أبي نصر 
ابن الصباغ قال: سألت قاضي القضاة الدامغاني" عما إذا ولى القاضي الحنفي نائبا شافعيا 
وشرط عليه ألا يحكم إلا مذهب أبي حنيفة هل يصح ؟. 

قال: نعم؛ فإن قاضي القضاة أبا حازم ولى أبا العباس بن سريج القضاء 
ببغداد على ألا يقضي إلا .هذهب أبي حنيفة فالتزم به». 


وجاء في البحر الزحار“: «وهي أي التولية إما عامة... أو خاصة فلا يتعدى ما 


عن ولوق عا ا اتن ی و 
وهذا هو ما يفهم من كلام ابن تيمية الذي مر نفا . 


وما احتج به هؤلاء لمذهبهم ما يأني: 


.۹۸ لابن أبي الدم ص۰۹۷‎ )١( 

)١(‏ هو أحمد بن محمد بن عبدالواحد أبو منصور بن الصباغ البغدادي ابن أخخي الشيخ أبي نصر وزوج ابنشه 
إمام عالم جليل كان ينوب عن القاضي محمد بن الدامغاني في القضاء بربع الكرخ» ثم ولي الحسبة في 
الحانب الغربي من بغدادء توفي سنة 4 144ه ودفن ببغداد» البداية والنهاية ج١١2‏ ص۷۳٠‏ . 

(۳) هو محمد بن علي بن محمد بن الحسين أبو عبدالله الدامغاني قاضي القضاة ببغداد» باشر الحكم ثلاثين 
سنة وتوقي سنة ٤۷۸‏ ه وقد ناهز الثمانين» البداية والنهاية ج1١2‏ ص794١404‏ ١ء‏ انظر بشأن 
لقب (قاضي القضاة) ما تقدم في هامش الفقرة (۲۲). 

)٤(‏ هو قاضي القضاة عبد الحميد بن عبد العزيز أبو حازم ولي قضاء الشام والكوفة والكرخ من بغداد 
تون سنة 57هء الإعلام للزركلي ج۳» ص۲۸۷. 

() للمرتضى ج٦»‏ ص 151. 

(7) في الفقرة السابقة. 00 


سلطة ولي الأمر في تقبيد سلطة القاضي 


۲۹٦ 


-١‏ ما تقرر باتفاق الفقهاء من حواز تقييد القضاء والتقييد عذهب معين مما يدخل 

- إن ولي الأمر إذا رأى تقييد القاضي .عذهب معين» ولو غيّر مذهبه لمصلحة يراهاء 
فإنه يحب العمل هذا التقييد لتحقيق المصلحة الي يتوخاها ولي الأمر كأن يتم 
القضاء .ما عليه أهل البلد الذي ولى القاضي عليهه”". 


*- إن القاضي نائب عن ولي الأمر في القضاء فيجب عليه ألا يتعدى ما استنيب فيه" . 


والذي يظهر لي رجححانه هو القول بحواز تقييد ولي الأمر للقاضي بالقضاء 
عذهب غير مذهبه» وذلك لما يلي: 
-١‏ إن المصلحة العامة تقتضيه» نظراً لما يحققه من انسجام بين الأحكام الصادرة عن 
القضاة» والحد من تباينهاء ما قد يثير التهمة» أو يزعزع الثقة بالقضاءء لاختلاف 
الأحكام الصادرة في المسألة الواحدة مع عدم إدراك عامة الناس لحكمة ذلك. 


؟- إن أئمة المذاهب لم يوجبوا على أحد تقليد مذهب أو إمام بعينه» 


»> فتقييد ولي 
الأمر للقاضي بغير مذهبه لا يعي إخراجه من فعل ما كان واحباً عليه, حيث لم 
يكن واحبا عليه التقيد ذهب أصلا سواء كان مذهبه أو غيره. 

وأيضا لم يرد نص بمنع ولي الأمر من تقييد القاضي بأي مذهب من المذاهب 
المعتبرة مادامت تمدف إلى معرفة حكم الله تعالى» وإن احتلفت في السبل المؤدية 
الد 

وبناء عليه فإذا قيد ولي الأمر القاضي .عذهب معين وجب عليه امتثاله مادام 


)0( حاشية ابن عابدين على البحر الرائق ج¥“ صض١٠.‏ 
(۲) شرح الدردير بحاشية الدسوقي ج٤»‏ ص5 2١١‏ شرح منح الحليل ج٤ »٥‏ ص45 .١‏ 
)™( البحر الزحار ج“ ص۱۲۱ . 


سلطة ولي الأمر في تقبيد سلطة القامضي 


4۷ 
ليس فيه ترك لواحب ولا فعل محرم» وذلك تحقيقاً لمصلحة طاعة ولي الأمر 
فيما لاا معصية فيه» ودفعا لمفسدة العصيان. 

*- إن القول .منع ولي الأمر من تقييد القاضي .ذهب غير مذهبه ل يستند إلى نصء 
فالمسألة اجتهادية حكن حسمها ما يراه ولي الأمر محققا للمصلحة العامة. قال ابن 
تيمية( بعد أن ذكر أمورا من بينها ما هو حادث في بعض بلاد الإسلام من 
اشتراط على الحاكم ألا يحكم إلا عذهب معين» قال: «وهذه الأمور الي فيها 
احتهاد إذا فعلها ولي الأمر نفذت». 

4- إن المذاهب متفقة في أصول الأحكام» والاختلاف بينها في المسائل الحزئية» ويمكن 
للقاضي بشيء من الجهد أن يعرف الحكم في القضايا المعروضة عليه على أي 


رفةو9١)‏ 
وخلاصة ما ترحح من الأقوال في سلطة ولي الأمر في تقييد القاضي بمذهب 
معين أن القاضي إن كان محتهدا فليس لولي الأمر تقييده. 
واف كان مقلدا ان لول الأأم نه نواد مهه أن ين م 
9 


. ٤ص في فتاواه ج31‎ )١( 

(۲) صدر قرار من الفيئة القضائية بالمملكة العربية السعودية (بجلس القضاء الأعلى حاليا) برقم () وتاريخ 
0ه الموافق عليه بالأمر الملكي بتاريخ ١۳٤۷/۳/٤‏ هب وما حاء فيه: «أ- يكون بحخرى 
القضاء في جميع امحاكم منطبقاً على المفى به من مذهب الإمام أحمد بن حنبل نظراً لسهولة مراجعة كته 
والتزام المؤلفين على مذهبه ذكر الأدلة»» كما جاء فيه تحديد الكتب المعتمدة في المذهب وهي شرح 
منتهى الإيرادات وكشاف القناع» وهما للبهوي» فما اتفق عليه الشرحان (أي الكتابان المذكوران) فهو 
المتبع» وما احتلفا فيه فالعمل .ما في المنتهى. 90 


الفصل الثالث 
التقييد براي معين 
(ف١٠١٠؟)‏ 

المقصود بالتقبيد برأي معين هو أن يعين ولي ا ا ل ا 
بنسبته إلى بعض العلماء ليتم القضاء.مقتضاه في جميع جزئياته وفي كل ما يسعرض من 
وقائع؛ كأن يقيد ولي الأمر القاضي بأن يحكم بالرأي المشهور في مذهب كذاء أو بالرأي 
الذي اعتمده فلان» أو بالرأي المعتمد أو المنصوص عليه في كتاب كذا. 

وما يحسن تقريره في بادئ الأمر أن القاضي المحتهد ما أنه بمتنع التزامه وإلزامه 
عذهب معين مع رحابة المذهب للاجتهاد والنظر في الآراء عند تعددها فيه فمن باب 
أولى أن يمتنع التزامه أو إلزامه من قبل ولي الأمر برأي معين لا يترك له الاجتهاد فيه. 

فإن قيده ولي الأمر برأي معين فالتقييد باطل» وأما عقد التولية فكما لو قيده 
.عذهب معين على التفصيل السا 

ولذا فسيكون هذا الفصل مقصورا على القاضي المقلد» وهو من كان في إحدى 
المراتب الثلاث الأخيرة من مراتب الاحتهادء وال هي: المرتبة الثالثة وهي مرتبة امحتهد 
المذهبي أو مجتهد التخريج, وهو من يستطيع التخريج على نصوص مذهبه وقواعده. 
والمرتبة الرابعة وهي مرتبة جتهد الترحيح» وهو من يملك القدرة على الترجيح بين 
الآراء المروية ويختار منها ما يلائم التطبيق. والمرتبة الخامسة وهي مرتبة مجتهد الفتياء 
وهو من يحفظ مذهبه» ويستطيع أن ينقله, ويفي بالراحح أو المشهور منه وإن كان لا 


(۲) في الفقرة .)١968(‏ ا 


سلطة ولم الامر في تقييد سلطة القاضي 


وو 
بعلك القدرة على الترجحيح وتقرير الأدلة. وبداهة فإنه يدحل في مفهوم المقلد من لم 
يقدر على تحصيل مرتبة من هذه المراتب فيما لو عين قاضيا للضرورة أو على رأي من 
يحكم به القاضي من الآراء عند تعددها في مذهبه. 


يلات 


المبحث الأول: 
ما يحكم به القاضي من الآراء عند تعددها 

كيرا ها عه قاض تنس اه اک م راي و هدق مال رة اناق 
رأي يحكم؟. 

من استقراء أقوال الفقهاء في ذلك يمكن أن يلحظ التفريق بين القضاة حسب 
مراتبهم» ولكنه تفريق لا يكاد ييين» وغالبا ما يخلطون بين هذه المراتب من حيث الحكمى 
أو يبينون الحكم بشأنها مع تداحل فيما بينها ما يصعب معه الاستشهاد في كل مرتبة بقول 
فقيه من الفقهاء إلا فيما قل» ولذا فسأحاول بيان ما يحكم به القاضي حسب مرتبته. 
وذلك في ثلاث مسائلء ثم أعقب ذلك باستشهادات من أقوال بعض الفقهاء الي تجمع 
القول في ذلك: 
20١ (‏ )المسألة الأولى: ما يحكم به من له أهلية الاجتهاد في مذهبه : 

ويسمى بابحتهد المذهبي أو محتهد التخحريج» وهو من كان في المرتبة الثالئة من 
مراتب الاجتهادء فالقاضي الذي يكون كذلك يحكم ما يترحح عنده من الآراء المروية 
في مذهبه» وأن يخرّجٍ على قواعد مذهبه» وأن يقيس على قول إمامه ويستنبط الحكم 
لتلك الواقعة”". 

جاء في يمجة التسولي”" نقلاً عن القراي: (المقلد إن كان محيطا بقواعد إمامه 
جاز له تخريج غير المنصوص على المنصوص بشرط تعذر الفارق» ومع إمكانه يمتنع). 


.۱ ٤۰١ص الخرشي على مختصر خليل ج۷»‎ )١( 
.۲۲ ج ص۰‎ )( 


سلطة ولي الأمر في تقبيد سلطة القاضي 


۲ 


٠١١ (‏ ) المسالة الثانية: ما يحكم به من له أهلية الترجيح بين الآراء في مذهبه : 

ويسمى جتهد الترجحيح» وهو الذي بملك القدرة على الترجيح بين الآراء المروية 
ف مذهبه بناء على قوة الدليل أو ملاءمته للتطبيق في عصره» وهو من كان في المرتبة 
الرابعة من مراتب الاجتهاد. 

ومن كان بهذه الصفة فإن له أن يحكم عا يترجح عنده'”", إلا أن بعسض 
الفقهاء اشترط ألا يخرج عن مذهبه وألا يكون ما يحكم به رأيا شاذاء لأنه كالخارج 
عن المدعني7©, 

والذي يظهر لي رجحانه -والله أعلم- هو أن له أن يحكم ما یتر حح عنلذهة 
بالدليل والملاءمة ولو كان رأياً ضعيفاً في مذهبه» بل له ذلك ولو خرج عن مذهبه 
على ما سبق" من جواز قضاء القاضي بها يترجح عنده ولو كان قولاً في غير مذهبه 
ما لم يقيده ولي الأمر بمذهب معين. 

قال ابن بحيم': «القاضي المقلد إذا قضى ذهب غيره فإنه ينفذ» وكذا إذا قضى 
برواية ضعيفة أو بقول ضعيف» لإطلاق قوهم أن القول الضعيف يتقوى بقضاء القاضي». 
(ف؟20المسألة الثالثة: ما يحكم به من لم تحصل له أهلية النظر والترجيح: 

وهو الذي لا بملك القدرة على الترحيح بين الآراء وتقرير الأدلة وتحرير 


الأفيسة #ولكنه يكزن حافظا لمثافيه وللمشهور مه قادرا على الإفناة. .يت ونمو من 
كان من أهل المرتبة الخامسة من مراتب الاجتهاد. 


)١(‏ حاشية رد المختار جه» ص8١‏ 4 شرح الدردير بحاشية بلغة السالك» ج۲» ص٠۳۳‏ الفتاوى الفقهية 
للهيتمي ج٤»‏ ص7١”7.‏ 

(۲) الفتاوى الفقهية ج٤»‏ ص7١”7.‏ 

(۳) في الفصل الثاني من هذا الباب» الفقرة .)١۹۱(‏ 

)٤(‏ في كتابه البحر الرائق جلا ص5. 


سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي 


۳ 


ومثل هذا القاضي ليس له أن يحكم إلا بالمشهور من مذهبه(" ويدحل في هذا 
الحكم من كان دون هذه المرتبة بأن كان مقلدا صرفاً إذا ولي القضاء للضرورة أو على 
رأي من لم يشترط الاجتهاد لتولي القضاء. 

قال ابن عابدين'": «... قال العلامة قاسم في فتاواه: وليس للقاضي المقلد أن 
يحكم بالضعيف» لأنه ليس من أهل الترحيح فلا يعدل عن الصحيح إلا لقصد غير 
جميل» ولو حكم لا ينفذ, لأن قضاءه قضاء بغير الحق لأن الحق هو الصحيح... وقال ابن 
الغرس: وأما المقلد امحض فلا يقضي إلا ما عليه العمل والفتوى». 

وقال الم «... يحب عليه ألا يمخرج عن مشهور قول 
مقلده -بالفتح-» ولا جوز له عند عدم وقوفه على ما شهره الشيوخ من الروايتين 
والقولين أن يحكم .ما شاء منهما بغير نظر في الترجيح فإن ذلك جهل». 

وجاء في تحفة المحتاج0): «لا يجوز لغير متبحر حكم بغير معتمد مذهبه». 


ردو «فحكم المقلد من حليفة أو قاض وجوياً بقول مقلده -بفتح اللام- أي 


)١(‏ وقد أفاضت كتب المذاهب في بيان الطرق الي يعرف يها المشهور في المذهب» انظر مثلاً في المذهب الحنفي 
شرح آداب القاضي للصدر الشهيد ج١؛‏ ص 21970151 العقود الدرية لابن عابدين ج۱» ص7:05 
بجموعة رسائل ابن عابدين ج١)‏ ص7 ١47675‏ 24 شرح جلة الأحكام العدلية محمد الأتاسي جا 
ص١7‏ ومابعدهاء انظر مثلا في المذهب المالكي: تبصرة الحكام ج١2‏ ص 24520١‏ شرح الدردير بحاشية 
الدسوقي ج٤»‏ ص١١١‏ البهجة في شرح التحفة ج٠١‏ ص 277077 وفي المذهب الحنبلي انظر مثلا: 
فتاوی ابن تيمية ج۰ ۲» ص777. 

(۲) في حاشيته رد امحتار على الدر المختار جه» ص۸١٤٠‏ وانظر مجموعة رسائل ابسن عابدين ج 
ص۱١۲۰‏ . 

(۳) في كتابه البهجة في شرح التحفة ج١ء‏ ص١7.‏ 

)٤(‏ للهيتمي ج١٠؛‏ ص7١١2‏ ونحوه في مماية امحتاج جف صض۲۳۰. 

(5) بحاشية بلغة السالك ج۲» ص 77؛ ونحوه في الشرح الكبير للدردير بحاشية الدسوقي ج٤»‏ ص5١١.‏ 


سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القارضي 


i: 
بالراحح من مذهبه سواء كان قوله أو قول أصحابه؛ لا بالضعيف ولا بقول غيره من‎ 
المذاهب» وإلآ نقض حكمه إلا أن يكون للضعيف مدرك ترجح عنده وكان من أهفل‎ 
التر حيح».‎ 

وقال الخرشي": «القاضي لا جوز له أن يحكم بغير المشهور من قول إمامه 
الذي قلده» ولا يحوز له أن يحكم بغير مذهب إمامه» بل حکم بفتوى مقلده بسنص 
النازلة» فإن قال على قوله أو قال يجيء منه كذا فهو متعد, إلا أن يكون له أهلية 
ذلك في أصول إمامه». 


0# 


(۱) في شرحه لمختصر خليل جلاء ص140١1.‏ 


المبحث الثاني : 
تقيسد القاضسي براي معيسن 
(ف٤۲۰)‏ 

لا ت بختلف تقييد القاضي برأي معين عن تقييده يذهب معين من حيث الحكي» 
والفقهاء لم يخصوا هذه المسألة بحكم ولم يتناولوها على استقلال» وما حاء عنهم 
بشأها فإئما هو إشارة ضمن مسألة تقييد القاضي ذهب معين» ومن أقوالمم الي تشير 
إلى حكم هذه المسألة: اا عده ان «لا يجوز لمتبحر حكم بغير معتمد 
مذهبه إذا شرط عليه ذلك ولو عرفاً». 


فالمتبحر -وهو من له أهلية النظر والترجيح- يحكم ما يترجح عنده من الآراء 
-كما مر- إلا إذا قيده ولي الأمر بالرأي المعتمد في مذهبه فحينئذ يحب على القاضي 
التقيد هذا الرأي فلا يقضي إلا به فإن قضى بغيره فلا ينفذ قضاؤه. 

ويحب ذلك على القاضي ولو كان التقييد .مقتضى العرف» كأن تحري عادة القضاة 
قبله وني زمنه على الحكم بالمعتمد من المذهب, ويقلده ولي الأمر على هذا الأساس. 

وقال ابن عابدين”": «قال الشرنبلالي في شرح الوهبانية: محل الخلاف -أي في 
الحكم بغير المذهب- فيما إذا لم يقيد عليه السلطان القضاء بصحيح مذهبه» وإلا فلا 
حلاف في عدم صحة حكمه بخلافه» لكونه معزولاً عنه». 


.77١ص للهيتمي ج١٠: ص5١21 ونحوه في اية امحتاج ج۸»‎ )١( 

(۲) في حاشيته رد احتار على الدر المختار ج5» ص7١‏ 24 وتنص المادة )١40١(‏ من بجلة الأحكام 
العدلية «... وكذلك لو صدر أمر سلطاني بالعمل برأي محتهد في حصوص لا أن رأيه بالناس أرفق» 
ولمصلحة العصر أوفق» فليس للحاكم الكل ايرود حر مناف لرأي ذلك المحتهد, وإذا عمل 
لا ينفذ حكمه». - 


سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القارضي 


۳۰٦ 
فهذا وإن كان قد جاء في معرض بيان الخلاف في نفاذ قضاء القاضي بخلاف‎ 
مذهبه إلا أنه صريح في أن القاضي إذا قيده ولي الأمر بالقضاء بصحيح مذهبه فإنه‎ 
يتقيد بذلك» ولا يصح له القضاء بخلافه» ولو قضى بغير الصحيح من مذهبه لم ينفذ‎ 
قضاؤه ولو رآه راححاء لأنه لا ولاية له في غير ما عينه له ولي الأمر.‎ 
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الفصل الرايع 
التقييسد بنوع العقوبات التعزيرية ومقدارها 


يقتضي بيان ما لولي الأمر من سلطة في تحديد العقوبات الي يحكم ها القاضي 
ادت لاضن قوت الفقويات ی اشرو ا ولتي ی أن 
يكون رائد ولي الأمر والقاضي معا عند تحديد العقوبات وتوقيعهاء ثم بيان ما يدخحل 
من أنواع العقوبات في سلطة ولي الأمر من حيث تحديده وتنظيمه, ويلي هذابيان 
سلطة ولي الأمر في تحديد العقوبات التعزيرية من حيث النوع» وسلطته في ذلك من 
حيث المقدار» وذلك کله ف المباحث التالية: 

المبحث الأول: الهدف من تقرير العقوبات في الشريعة الإسلامية. 

ا مبحث الثابي: العقوبات الى تخضع لتحديد ولي الأمر. 

المبحث الثالث: سلطة ولي الأمر في تقييد القاضي بنوع العقوبة التعزيرية. 


المبحث الرابع: سلطة ولي الأمر في تقبيد القاضي همقدار العقوبة التعزيرية. 


المبحث الأول: 
الهدف من تقرير العقوبات فى الشريعة الإسلامية 

)؟١0ف(‎ 

حاءت الشريعة الإسلامية تمبادئ قوية» ومقاصد كرعة, لتحفظ للفرد دينه 
وحقوقه» وتصون له كرامته وإنسانيته, ولتحقق للمجتمع تكافله وقوته» وتكفل 
له أمنه واستقراره» فهي إنما وضعت لمصالح العباد'" «وتكاليفها ترحع إلى حف ظ 
مقاصدها في الخلق» وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام: أحدها أن تكون ضرورية» 
والثاني أن تكون حاحية» والثالث: أن تكون تحسينية. 

فأما الضرورية فمعناها أنه لابد منها في قيام مصالح الدين والدنيا بحيث إذا ققدت 
لم تحر مصالح الدنيا على استقامة» بل على فساد وتمارج» وفوت حياة» وفي الأخرى فوت 
النجاة والنعيم» والرحوع بالخسران المبين... ومجموع الضروريات مس2 وهي حفظ 

وأما الحاجيات فمعناها أا مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي 
في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب. 

وأما التحسينات فمعناها الأخذ ما يليق من محاسن العادات» وتجنب الأحوال 
المدنسات الي تأنفها العقول الراححات» ويجمع ذلك قسم مكارم الأحلاق». 

وكان لا بد لحماية هذه المقاصد من عقوبات تقرر جزاء يحكم به على من 
يعتدي عليهاء وعبرة لمن تسول له نفسه المساس هاء وذلك جلباً للمصالح» ودفما 
للمضار والمفاسد الى تترتب على الإحلال والتفريط بتلك المقاصد. 


. الموافقات للشاطي ج25 صا‎ )١( 
.٠١ الموافقات للشاطبي ج7) ص۸‎ )۲( 
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مس رر 


والأصل في الخزاء في الشريعة الإسلامية, هو الحزاء الأحروي قو يوم يصدر 
الاش أَشْنَانًا روا اء عَمَْلَهُمْ ل فَمَن فَمَن يَعَمَلْ قال دَرَوَ حيرا يرم يا وَمَن يَمْمَل 
قال درو ایر( فكان على على المسلم من نفسه رادع ورقيب. 

وإذا كان هذا يتحقق فيمن حصل له من الإيمان ما يحمله على الطاعة ويحول 
دونه ومقارفة الجرية» فإن من ضعف إعانه قد يغلب عليه اتباع المهوى» وتتملكه 
شهواته» مما يدفعه إلى الشرء ومقارفة الجريعة» من غير أن يزعه عن ذلك وعيد الى 
ولا أن ينفع معه الموعظة الحسنة» فشرع في حق هذا عقوبات دنيوية تردعه عن غيه 
ويعتبر يها مثيله(". 

وتختلف أنواع هذه العقوبات الدنيوية حسب أنواع المصالح الععدى عليهاء 
وتتفاوت مقاديرها بتفاوت قوة الاعتداء» فعقوبة الاعتداء على الضروري أقواهاء 
ودوما العقوبة على الحاحي» ودون هذه وتلك العقوبة على التحسيئ. 

وعلى ولي الأمر عند تقرير العقوبات التعزيرية وتحديد أنواعها ومقاديرها أن 
يراعي المصالح المعتدى عليها وآثار الاعتداء. 


000 


.۸ »۷ ء٦ سورة الزلرلة:‎ )١( 

(۲) الفروق ج١.‏ ص۲۱۳ تبصرة الحكام ج۲» ص۲۰۰ معين الحكام ص۲۰۷ وما بعدها. 

(۳) إعلام الموقعين ج؟؛ ص45» 245 تبصرة الحكام ج7؛ ص٠ ۲١‏ وانظر كتاب الجركة والعقوبة في 
الفقه الإسلامي محمد أبو زهرة ص۲۷ وما بعدها وص57 وما بعدها. 


المبحث الثاني : 
العقوبات التي تخضح لتحديد ولي الأصر 


)؟١١6ف(‎ 


العقوبات الي شرعت لحماية مقاصد الخلق منها ما حدده الشارع الحكيم بحد 
مقدر يطبق بشروطه المنصوص عليها مي ما وقعت الجحرية الموحبة له» وليس لأحد 
أن يزيد فيه أو ينقص منه أو يراعي فيه أي اعتبار غير ما اعتبره الشارع على وجه 
التحديد» وهذا النوع من العقوبات هو ما يطلق عليه "العقوبات الملقدرة". وهي 
ضربان: 
أحدها: الحدود» وهي حد الزن والشرب والسرقة والقذف والحرابة باتفاق 
العلماء. 
الثاي: القصاص أو الدية وهي عقوبة القتل بأقسامه العمد وشبه العمد والخطأ. 


وبالنظر إلى الحرائم الموجبة للعقوبات المقدرة بحد أنها من الجرائم الخطرة على 
مقومات الحياة وكيان المجتمع؛ وتمس الضروريات الخمس مساسا مباشراً لا تستقيم 
معه حياة» ويهدد كيان الجماعة ونظامها وأمنها واستقرارهاء وهي جرائم لا تختلف 
النظرة إليها ولا النتائج المرتبة عليها باحتلاف الأزمنة أو الأمكنة أو البيئات أو العقول 
أو الأديان» لذا ناسبها التشديد في عقوباتماء وتحديدها بحد معين» وعدم تركها لتقدير 
ولي الأمر ولا القاضي ولا لأحد سواهماء وذلك سدًا لباب التهاون والتشفع فيها أو ما 
يحتمل من تدخل الأهواء في تقديرها. 


)١(‏ وهناك جرعتان مختلف في اعتبار عقوبتهما من الحدود وها الردّة والبغي. 
(؟) وهي حفظ الدين والنفس والنسل والمال والعقل» وقد سبق ذكرها في الفقرة السابقة .)٠٠٠(‏ 
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(ف/ا١7)‏ 
أما ما عدا هذه الحرائم فلم يحدد لما الشارع عقوبات مقدرة» بل ترك تقديرها 
لأولي الأمرء وهذا جانب من جوانب عظمة الشريعة الإسلامية» وعامل من عوامل بقائها 
وتفوقها على تعاقب العصورء فإن الحرائم الي يسول مها الشيطان لا يمكن حصرهاء وكل 
عصر يأتي بصور من الإجرام غير معهودة فيما قبله» بل قد تختلف النظرة إلى الخريمة مسن 
عصر إلى عصرء أو من مكان إلى مكان, فما يعتبر جريعة في عصر أو مكان قد لا يعتبر 
وأيضا فإن هذه الحرائم تختلف في آثارها ونتائجها وملابساتما وظروفها وأحوال 

مرتكبيها. 
ولهذا كله ناسبها أن توكل إلى ولي الأمر يحدد لها من العقوبة ما يتناسب وحال 
مرتكبهاء وبحسب ما أنتجته من ضرر قلة أو كثرة» وبحسب نظرة الناس إليهاء وتسمى 
هذه العقوبات الي لم تحدد من الشارع بحد معين بالتعازير. 
وما سبق فالعقوبات في الشريعة الإسلامية قسمان: 
القسم الأول: عقوبات محددة بنص الشارع وهي الحدود» والقصاص» وهذه قد بيّن 
الشارع أنواعها ومقاديرها وشروطهاء ولا يجوز لولي الأمر ولا للقاضي ولا لغيرهما 
أن يتدحل في تحديدها لا نوعا ولا قدرء وإغا يلزم تطبيقها مى ثبت موجبهاء وبذا 
فهي خارحة عن موضوع هذا البحث, حيث إنه لا سلطة لولي الأمر إزاءها بل إن 
تدخله فيها بأي صورة من الصور يعتبر تعدياً لحدود الله تحرم طاعته فيه. 


القسم الثاي: عقوبات غير محددة وهي المسماة ب (التعازير), وهي عقوبات يحكم مها 
في جميع الحرائم غير مقدرة العقوبة وف جرائم الحدود إذا سقط الحد لشبهة", 
في ميع اجخرائم عير مهدر ولي جرائم الخدود ر 


)١(‏ تبصرة الحكام ج۲ ص۰۲۰۰ المهذب ج۲» ص775. 
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فما يستوجب التعزير لا حصر له ولذا لم يكن هناك حصر لأنواعه أو 
مقداره» وإنما ذلك مفوض إلى الحاكم نوعاً وقدراًء فيختار من أنواعها ما يراه مناسباً 
لظروف الحرعة وحال مرتكبهاء وبالقدر الذي يحقق دفع مفسدقا والزحر عنها. 

والحاكم -حسب إطلاق الفقهاء في هذا الشأن- هو من يباشر نظر القضية» 
وهو القاضي غالبا وقد يكون ولي الأمر إذا باشر نظرها بنفسه. 

ولكن هما أن التفويض في العقوبة التعزيرية مبناه على المصلحة» حيث ترك الشارع 
الحكيم تعيينها وتقديرها ليمتد نطاق العقاب ليشمل كل جرعة تنشأء وليطبق على كل 
جرة ما يناسبها ويناسب حال مقترفها"". 

وعا أن ولي الأمر هو الذي حمل أمانة السعي في تحقيق مصلحة الأمة» وأنيط به 
حفظ الدين والأخلاق وحماية الأنفس والأعراض والأموال, فإن له أن يضع من الأنظمة 
ما يكون فيه حماية لمقاصد الشريعة» فإذا رأى أن المصلحة تنحقق في قدر أو نوع من 
العقوبات التعزيرية يحكم به القاضي على ما يقع من جرائم قد حددها مقدماء وأن الزحر 
لا يحصل إلا بها حدده وعينه» أو أن هذه الجرعة من الخطورة والتفشي ما لا يصلح معها 
إل هذا النوع أو القدر من العقوبة فإن ذلك أمر موكول إليه. وعلى القضاة أن يلتزموا 
عا حدده أو عيّنه لهم من عقوبات لم يرد نص من الشارع لتحديدها أو تعبينها"”. 


9 
(۱) فتاوى ابن تيمية ج158 ص٣٤۳‏ . 


(۲) تبصرة الحكام ج۲» ص . . ”2 الإتقان والإحكام ج۲» ص‌۲۹۱. 
(۳) انظر كتاب الجرعة والعقوبة في الفقه الإسلامي لمحمد أبو زهرة ص1۸» 87. 


تقييد القاضى بنوع العقوبات التعزيرية 

)١مهف(‎ 

ليس في الشريعة تحديد لأنواع التعازير» ولا تعيين لموحبات كل نوع منهاء وإنها 
ترك أمرها لولي الأمر يختار منها ما يراه محققا لزحر الحاني وردع غير وما يتلاعم وحجم 
الجريعة وما أنتجته من أثر» وله أن يستحدث أنواعا من التعازير بحسب ما يستجد مسن 
حرائم» وكا يستقيم معه أمر الأمة» فأنواعه ليست محصورة»؛ كما لم حدد لكل نوع من 
الحرائم عقوبة معينة؛ لأن الجرائم لا حصر لهاء وكل عصر تبرز فيه صور وأنواع من 
الإجرام جحديدة» واا فان الجرائم تتفاوت في آثارها وإن كانت من جنس واحد» كما 
أن التعزير يختلف باحتلاف الأعصار والأمصار. 
رفة١؟)‏ 

وهذه الاعتبارات فإنه لا يوجد حصر لأنواع التعازيرء وإن كان قد ورد التنبيه على 
كثير منها(' نذكرها فيما يلي كمعالم لسلطة ولي الأمر في تحديد أنواع العقوبات 
التعزيرية: 
-١‏ التوبيخ: ويكون مس الحاني بكلام يؤثر فيه» كاللوم أو التأنيب» أو التهديد أو 


)١(‏ ذكر ابن فرحون في تبصرة الحكام ج۲ ص۲٠۲‏ وما بعدها أمثلة كثيرة للتعازير. 
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ونما ورد قي التوبيخ ما رواه أبو ذر ظله قال: "ساببت رجلا فعيّرته بأمه"» فقال لي 
النبى ب : «يا أبا ذر, أعيرته بأمه؟ إنك أمرؤ فيك جاهلية». 


ولذا فلولي الأمر أن يقرر اللوم أو التوبيخ كعقوبة تأديبية تطبق بحق من يرتككب 
مخالفات صغيرة. 


؟- الهجر: ويكون .عقاطعة الجا ومنع التعامل معه أو الاتصال به. 
7 اي لس و ل 
والأصل في مشروعيته قوله تعالى: 8 ولق اود شو هرك مَظُوهرىح 
راوه في المطتاجع چ 
وقد هجر البي يل وأصحابه ثلاثة نفر تخلفوا عن غزوة تبوك”". 
ولولي الأمر أن يقرر هذه العقوبة إذا رآها بحدية» فله مثلاً أن يفرض مقاطعة 
الشركات أو الأشخاص الذين يتعاملون مع العدو“» أو يقرر منع تعامل الحكومة 


مع الدولة. 


۳ العشهي 0 ويكون بإعلام الناس با لجان وجرعته وي هذا فضح له وكشف عن 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان رقم۲» الباب رقم۲۲ (ج١ء‏ ص8١١).‏ 

(۲) سورة النساء: .۳٤‏ 

(۳) والثلاثة هم كعب بن مالك ومرارة بن ربيعة العامري» وهلال بن أمية الواقفي» انظر: صحيح البحاري» 
كتاب تفسير القرآن رقم 215 تفسير سورة التوبة» الباب رقم۱۸» (جه ص8 25١‏ ۲۰۹)» صحيح مسلمء 
كتاب التوبة رقم 4» الباب رقمة (ج۳» صض۲۱۲۰» ۲۱۲۸). 

)٤(‏ انظر: مثلاً نظام مقاطعة إسرائيل الصادر عام 785١1ه‏ (لمادة الأولى منه). 

(5) انظر: مثلاً قرار مجلس الوزراء السعودي رقم١١‏ وتاريخ ٠٠١١/۲/۲١‏ ١ه‏ الصادر بالموافئقة على 
القواعد الخاصة .عن ينع تعاملهم مع الحكومة» ويدخل فيهم من ثبت التجاؤه إلى الغفش والتحايل 
والتلاعب في تعامله مع الحكومة. 

(1) تبصرة الحكام ج۲» ص8 .7١‏ 
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1٦ 


طويته ا ثم الى يعتمد فيها الجاني على ثقة الناس به 
كشهادة الزور وال وقد روي أن غر بن الخطاب ذن أمر بشاهد الزور أن 
يسخم وجهه ويلقى يي عنقه عمامته» ويطاف به في القبائل» ويقال: إن هذا شاهد 
زوز ا وا انا 

وعلى هذا فلولي الأمر أن يقرر التشهير عقوبة اذا رآها رادعة, كما في الجرائم 
الي يعتمد مرتكبها على ثقة الناس فيه» كما في جرائم الغش التحاري» وذلك 
حى يعلم الناس بفعله فيحذرون منه ويجتنبونه. ومن صور التشهير أن يقرر 
الإعلان عن الجاني وجرعته في الصحف» أو في أماكن تجمع الناس أو في لوحات 
تعلق في مداحل الدوائر الحكومية أو الأماكن الى يرتادها العامة. 

٤‏ - التغريم”"؛ ويكون بأحذ مال من الجا ووضعه في بيت المال -أي توريده للخزانة 
العامة-» أو إتلافه إذا لم تمكن الاستفادة منه شرعاً -كالخمور ولحوم الخنازير- 
أو عملاً, كالأطعمة الفاسدة . 
والأصل ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو عن رسول 
الله يع أنه سكل عن الثمر المعلق» فقال: «ما أصاب من ذي حاجة غير متخذ 

خبنة“ فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة, 
ومن سرق شيئا منه بعد أن يؤويه الجرين فبلغ تمن امجن فعليه القطع. ومن 
سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة». 


.7 أخبار القضاة لوكيع ج۲» ص05‎ )١( 

(۲) رواه عبد الرزاق في مصنفه ج۸» ص777) وروی في الباب آثاراً كثيرة ج۸» ص۰۳۲۷ ۲۲۰ وانظ ر 
سنن البيهقي ج١٠)‏ ص .١47 211١‏ 

(۴) الحسبة في الإسلام لابن تيمية ص55 وما بعدهاء إعلام الموقعين ج۲» ص4۸ تبصرة الحكام ج۲» 
ص7 .7١‏ 1 

.77١ص الخبنة ما يأحذه الرحل في ثوبه فيرفعه إلى فوق» معام السنن للخطابي ج۲‎ )٤( 

)١(‏ أرجه النسائي في سننه ج۸» ص 85» وهذا لفظه» وأبو داود في سننه» كتاب اللقطة. 


سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي 


1¥ 


كما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أن رجلاً من 
مزينة أتى رسول الله يك فقال: يا رسول الله, كيف ترى في حريسة الججإ7؟ 
قال: «هي ومثلها والنکال»› وليس في شيء من الماشية قطع إلا فيما آواه 
المراح فبلغ ثمن الجن ففيه قطع اليد وما لم يبلغ ثمن الجن ففيه غرامة مثليه 
وجلدات نكال» قال: يا رسول الله كيف ترى في الثمر المعلق؟ قال:«هو 
ومثله معه والنكال, وليس في شيء من الثمر المعلق قطع إلا فيما آواه الجرين» 
فما أخذ من الجرين فبلغ تمن امجن ففيه القطع, وما لم يبلغ هن الجن ففيه 
غرامة مغليه وجلدات نکال». 
وعقوبة الغرامة عقوبة رادعة في كثير من الأحوال كما في حالة الإخلال 
بالالترامات التعاقدية» أو الإضرار بالآخرين أو بالمرافق العامة. 

ه- الضرب أو الجلدء وهو عقوبة تدخل في بعض الحدود كزن غير المحصن؛ والشرب» 
والقذف. وما أهميتها في التعزير. 
والأصل فيها قوله تعسال: ووی او وت مووک رک واخ روفي 
وحديث الخبنة الذي سبق ذكره» ومنه: «ففيه غرامة مثليه وحلدات نكال». 
والضرب كثيراً ما يكون عقاباً رادعاً مع انحصار آثاره في الحا وعدم تعديها إلى 


غيره. 


(1) الحريسة هي الي ترعى وعليها حرس» وقيل: هي السيارة الي يدركها الليل قبل أن تصل إلى مأواهاء 
نيل الأوطار ج۷» ص١701.‏ 

(۲) أخرجه النسائي في سننه ج۸» ص85» وهذا لفظه» وأبو داود في سننه» كتاب الزكاة. 

(۳) سورة النساء: .٠٤‏ 1 


سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضم 


۳1۸ 


7- النفي أو الإبعاد. وقد فعله البي بك فأحرج المتشبهين بالنساء من المدية) 
ونفى عمر شارب الخمر تعزيراً إلى حيبر". 
ولولي الأمر أن يقرر هذه العقوبة جزاء لمن يرى في إبعاده قطعاً لدابر الفساد 
وتخلصا من شره. 


۷- الحبس أو السجن» فقد اشترى نافع بن ارت دارا للسجن .عكة من صفوان بن 
أمية على أن عمر إن رضي فالبيع بيعه» وإن لم يرض عمر فلصفوان أربعمعة“. 
والسجن عقوبة قد تتعدى الحا نفسه فتلحق الضرر بأسرته» فيحسن ألا يلحأ 
إليها إلا إذا لم يكن ثمة وسيلة للردع والإصلاح إلا هي. 


۸- القعل: لولي الأمر أن يقرر التعزير بالقتل» وذلك في الحرائم الي تبلغ أقصى حد 
من الخطر على مصلحة الأمة» كما في الدعوة إلى بدعة””. وإلى التفريق بين 
جماعة المسلمين" أو التجسس لصا العدو 9 . 


والدليل على مشروعيته ما رواه مسلم ي صحييحه(*) ن عرفجة قال: معت 


.)5 صحيح البخاري كتاب اللباس رقم۷۷» الباب رقم7" (ج۷» ص5‎ )١( 

(۲) والذي نفاه عمر هو ابن أمية بن خلف وقد احق بمرقل فتنصر فقال عمر: «لا أغرب بعده مسلماً أبذا» 
المصنف لعبد الرزاق ج9؛ ص770؛ وقول عمر «لا أغرب بعده مسلما أبدا» إنما هو لما سبيه هذا 
التغريب من الفتنه عن الدينء ولا يعن ذلك إنكار هذه العقوبة؛ وإنما المنع منها إذا ترتب عليها مفسدة 
كبيرة» كما لو نفى إلى بلاد الكفر فافتتن عن دينه» وأما إذا كان في التغريب تخلص من شره كما لو كان 
أحنبياً عن البلد وأفسد فيها فرأى ولي الأمر ترحيله إلى بلده فإن ذلك له. 

(۳) روضة القضاة ج۱» ص٣۱۲۹‏ وما بعدهاء تبين الحقائق ج٤»‏ ص 2175 شرح فتح القسدير جلا ص۲۷۷» 
معين الحکام ص 27177 الفروق ج4» ص۰ ۸» )8١‏ تبصرة الحكام ج۲» ص 25186 ۲۱۷. 

.)1١ص الباب رقم(۸) (ج۴»‎ »٤ صحيح البخاري كتاب الخصومات رقم؛‎ )٤( 

)٥(‏ فتاوى ابن تيمية ج۲۸» ص71557. 

(5) الحسبة في الإسلام ص٤‏ 0 تبصرة الحكام ج۲» ص5١7.‏ 

(۷) فتاوى ابن تيمية ج۲۸» ص 45 7 الحسبة في الإسلام ص5 »٥‏ تبصرة الحكام ج۲» ص7 .5١‏ 

(۸) في كتاب الأمارة رقم۳۳» الباب رقمه ١ء‏ الحديث رقم 1۰ (ج۳» ص .)١ 48٠0‏ 


سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي 


Ak 


رسول الله ب يقول: «من أتاكم وأم ركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق 
عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه». 


)؟٠١فر‎ 


وما تقدم ليس حصرا لأنواع التعزير حيث لم يرد بحصرها نص» فلولي الأمر أن 
يحدث أنواعاً من التعزير يما يراه صالحاً لرد ع الجرمين وقاطعاً لدابر الإحرام» كالعزل عن 
الولاية""» وغلق متجر من يغش في تحارته» والمنع من مزاولة المهنة لمن يخل بواجباقهاء 
والحرمان من بعض المزايا الوظيفية» ويجب ألا يكون التعزير هما فى الشارع عنه كالمئلة» 
والكي بالنار» أو تشويه الجانيء أو المساس بعرضه بأي صورة» أو حلق لحي ونحو 
ذلك كما يحب ألا يكون في العقوبة إهانة للكرامة الإنسانية وضياع لمعاني الآدمية» لأن 
العقوبات قذيب للفرد وإصلاح للمجتمع“. 
(ف) 


ويجوز لولي الأمر الحمع بين نوعين أو أكثر من العقوبات التعزيرية كأن يضم إلى 
الحبس الغرامة» أو إلى الضرب التشهير» ويستدل هذا بأمره يه صحابه بضرب شارب 
الخمر» وبعد الضرب أمرهم أن يبكتوه فإذا جاز إضافة عقوبة تعزيرية إلى اللحد فيحوز 
إضافة عقوبة تعزيرية إلى مثلها. 


557 يستدل له نحديث الخبنة «ففيه غرامة مثليه وجلدات نکال»“. 


.70١١ص بصرة الحكام لابن فرحون ج۲»‎ )١( 

(۲) تاوى ابن تيمية ج78 ص71414. 

(۳) تبصرة الحكام لابن فرحون ج۲» ص8 .7١‏ 

(4) الجريعة والعقوبة في الفقه الإسلامي محمد أبو زهره ص٤‏ ۸. 
)٥(‏ سبق في الفقرة (۲۰۹). : 


۰ سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي 
(ف؟1؟) 


كما يجوز أيضا لولي الأمر عند تحديده لأنواع العقوبات أن يحعل للقاضي 
الاختيار بين عقوبتين أو أكثر يختار منها ما يراه مناسبا حسب تقديره لظروف الجريكة 
وحال فاعلهاء بل إن ذلك هو الأولى في كثير من الأحوال. 


ge04 


المبحث الرابع : 
سلطة ولي الآ مر في 
تفقييد القاضي بمقدار الحقوبة التعزيرية 

رف؟1؟) 

مها وإقااترك لرل الأمر تحديد مقداز العقوية غا يراه تاا لكل بعريرة حسب تاجف 
حد لأقل التعزير ولا لأكثره على الراحح من أقوال العلماء» وإن كان بعضهم قد حاول 
تحديد حد أعلى للضرب أو النفي أو السجن» وليس هذا مقام تفصيله» فالراجح عدم 
١ 3‏ 

وضع حد له 8 

)؟١ةفر‎ 


ولذا فلولي الأمر أن يحدد القدر الذي يناسب كل جرية وما يترتب عليها مسن 
آثار» ولكن .ما أن كل جريعة تختلف عن الأحرى من حيث ظروفها وملابساتماء وحال 
فاعلهاء والذي يكون أقرب لإدراك ذلك كله هو القاضي الذي يباشر نظر القضية فإنه 
ينبغي لولي الأمر -إذا رأى تحديد العقوبة- أن يضع ها حدين أعلى وأدن تتراوح 
سلطة القاضي بينهماء حى يتمكن من تقدير ظروف كل جرية وحال فاعلهاء فيطبق 
ما يراه مناسباً بما لا يخرج عن الحدين» ويمكن الاكتفاء بوضع حد أعلى لتتسع ساطة 
القاضي التقديرية فيكون أبلغ في مراعاة الحال.. 


)١(‏ الحسبة في الإسلام لابن تيمية ص”57» ٠ ٤‏ إعلام الموقعين لابن القيم a‏ ص۲۹ الفروق للقرافي 
ج٤»‏ ص21177 2178 جامع الفصولين لابن قاضي سماونة ج١»‏ ص9 2١‏ تبصرة الحكام لابن فرحون 


ج275 ص٤‏ ۰۲۰ 0.. 


سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي 


۳۲۲ 
وقد يرد على ذلك أن لا فائدة من تحديد ولي الأمر لقدر العقوبة ما دام أن 
للقاضي أن يختار ما بين حدين أو هما لا يتجاوز الحد الأعلى» وحيث كان الأمر 
إلا أنه يحاب عن هذا بأن التحديد هذه الصورة يساعد على وحود الانسجام 
النسببي بين الأحكام القضائية» وهذا أقرب للعدالة والمصلحة» وأنفى للتهمة والشبهة. 
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الفصل الخامس 


التقييد بأحكام معينة 


ما سبق في الفصلين الثاني والثالث إنما هو في تقييد ولي الأمر للقاضي بممذهب 
معين أو برأي معين بصفة عامة مطلقةء أي الالتزام بالمذهب أو بالرأي في جميع جزئياته 
وفي جميع المسائل الي تعرض عليه. 

أما تقييد ولي الأمر للقاضي بالقضاء ما يحدده له من أحكام في مسائل يعينهاله 
أيضاء أي بأن يحدد له حكماً لكل مسألة حى إذا ما عرضت عليه هذه المسألة فإنه يحكم 
بالحكم الذي حدده له فإن هذا هو موضوع هذا الفصل. 

والحقيقة أنه يوجد ارتباط بين هذا التقييد والتقييد .ذهب معين من حيسث 
التفريق في الحكم بين القاضي امحتهد والقاضي المقلد على ما سيرد من تفصيل» 
المبحث الأول: سلطة ولي الأمر في تقييد القاضي ابحتهد بأحكام معينة. 
المبحث الثابئ: سلطة ولي الأمر في تقييد القاضي المقلد بأحكام معينة. 
الملبحث الثالث: حدود سلطة ولي الأمر في تقييد القاضي بأحكام معينة. 


المبحث الرابع: تدوين الأحكام للإلزام بما. 


المبحث الأول: 
سلطة ولي الأمر في 
تقييد القاضى المجتهد باحكام معينة 

(ف10؟) 

لا يختلف الحكم في هذه المسألة عنه في مسألة تقييد القاضي انحتهد هذهب معين 
من حيث عدم جواز ذلك» لأن علة المنع من تقييد المحتهد .ذهب معين متحققة هناء 
فامجتهد مأمور بالقضاء هما يؤديه إليه اجتهاده؛ لأنه هو الحق في ظنه» فلا يحوز تقييده 
بالقضاء بغير رأيه» سواء كان التقييد عذهب بعمومه أو بحكم معيْن» فإذا قد ولي الأمر 
القاضي امحتهد بالقضاء في مسألة معينة بحكم عيّنه له؛ فلا يخلو هذا التقييد إما أن 
يأ بصورة الأمر وإما أن يأ بصورة النهي. 

فإن جاء بصورة الأمر بأن قال له: أقد من المسلم بالكافر“. كان أمره هذا 
فاسداء أي لا عبرة به» ثم إن جعله شرطاً في عقد الولاية بأن قال: وليتك على أن تقيد من 
المسلم بالكافر, فسدت الولاية مع الشرط. وإن لم يجعله شرطا في عقد الولاية صحت 
الولاية مع عدم الاعتداد بالشر طء فيحكم ما يؤديه اجتهاده إليه. 

وإن جاء التقييد بصورة النهي فعلى ضربين: 
أحدها: أن ينهاه عن الحكم في قتل المسلم بالكافر» ولا يقضي فيه بوجوب قود ولا 

بإسقاطه» فهذا جائز» لأنه يمذا يكون قد أحرج من ولايته النظر في القصاص» 

واقتصر بولايته على ماعداه» ويهذا يكون يه من قبيل المنع من نظر قضية معينة» 

وهو جائز على ما سبق بيانه في الباب الأول" . 


)١(‏ وهذه مسألة حلافية فبعض الفقهاء يرى القود وبعضهم لا يراه» وقد سبقت الإشارة إلى ذلك في 
الفقرة .)١١١(‏ : 
(۲) في المبحث السادس من الفصل الثالث من الباب الأول (الفقرات ٠١۸‏ ومابعدها). 


سلطة ولي الأمر في تقييب سلطة القاضي 


وف 


الثاني: أن لا ينهاه عن الحكم أي عن نظر القضيةء وينهاه عن القضاء بالقصاص أي ينهاه 
عن الحكم فيها بالقصاص-» ففي ذلك قولان: 

القول الأول: أن ذلك يعتبر صرفاً عن الحككم فیه» وخارجاً عن ولايته» فلا يحكم فيه 
بإثبات قود ولا بإسقاطه» كما لو ناه عن الحكم فيها كما في الضرب الأول» 
أي تكون القضية خارحة عن احتصاصه فلا ينظر فيها أصلاً» لأنه حيث فهاه 
عن أن يحكم فيها بالقصاص فلا معن لنظرها أصلاًء إذ ما الذي سيكون عليه 
موقفه لو انتهى -بعد نظر القضية- إلى الحكم بالقصاص. 

القول الثايي: أن ذلك لا يقتضي الصرف عن الحكم» وله النظر في القضية» ويحكم فيها 
ما يؤديه. اجتهاده إليه» ولا عبرة بالتقييد(". 
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١ج انظر تبصرة الحكام ج١: ص17» الإحكام السلطانية للماوردي ص1۸» أدب القاضي له أيضا‎ )١( 
ص۱۸۸» 2189 أدب القضاء لابن أبي الدم ص57.‎ 


المبحث الثاني : 
سلطة ولي الأصر في 
تقييد القاضي المقلد بأحكام معينة 


(ف۲) 

م أحد من تعرض لبيان حكم هذا التقييد» ولكن ببنائه على حكم تقييد ولي 
الأمر للقاضي المقلد .هذهب معين يمكن القول إن لولي الأمر أن يقيد القاضي بالقضاء 
في مسائل معينة بأحكام معينة» وإن على القاضي أن يتقيد بالقضاء بما حدده له ولي 
الأمر وفق ما له من سلطة في الشريعة على ما سيأت بيانه» وذلك بناء على ما تقدم من 
ترجيح القول بحواز تقييد القاضي ذهب معين7". 

ويستأنس هذا .عا يلي: 

-١‏ إن الفقهاء كانوا يسلكون في معالجتهم لما يحكم به القاضي مسلكاً اجتهادياً 
يقوم على مراعاة المستوى العلمي للقضاة» ومسايرة حركة الاجتهاد في مدها 
وجزرهاء فحينما كانت حركة الاجتهاد مزدهرة والعصور زاحرة بالمجتهدين 
كان الفقهاء يرون ترك القاضي يحكم باجتهاده» لثقتهم .عقدرته على الوصول 
إلى الحكم الشرعي. 
أما حينما ضعفت حركة الاحتهادء وتقاعس العلماء عن البحث العلمي» 
وضعفت قدرقم على تحصيل الأحكام إلا بطريق التقليدء فإن الفقهاء لم يروا 
ترك هذا القاضي لاجتهاده» حيث إنه لا ملك أداة الاحتهاد» ولا يحسن سلوك 
طريقه» ورأوا قصره على ما قال به أئمة مذهبه الذين قاموا بمهمة استنتاج 
الأحكام من أدلتها الشرعية على أفضل وجه. 


,)١195 -1 55 في المطلب الثاني من المبحث الثاني من الفصل الثاني من هذا الباب الثاني (الفقرات‎ )١( 


سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي 


۸ 


وحيث كان مبدأ التقييد حائزا ومعمولا به فلا مانع من قيام ولي الأمر .عممارسة 
هذا المبدأ .مما يخدم مرفق العدالة. 


؟- إن الفقهاء الذين ألزموا القاضي بالحكم بالقول المشهور في مذهبه كانوا 
يعللون ذلك .نع التهمة والميل» ولا شك أن تحديد الأحكام الي يحكم مها 
القضاة يكون أقوى في دفع التهمة وأبعد عن الميل. 


۳- إنه قد روي عن السلف ما يدل على إلزام القاضي بحكم معين يحدده له ولي الأمسرء 
من ذلك ما روي عن شريح أن عمر كتب إليه أن في عين الدابة ربع تمنها(". 
شهد عندي أن معاذا أعطى المال الكلالة فاقض به“ . 


4- إن التقيد جما يلزم به ولي الأمر من أمور اجتهادية هو مما يدحل فيما يحب لولي 
الأمر من حق الطاعة» جاء في شرح الطحاوية في العقيدة: «وقد دلت نصوص 
الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن ولي الأمر يطاع في مواضع الاحتهادء 
وليس عليه أن يطيع اتباعه في موارد الاجتهاد» بل عليهم طاعته في ذلك وترك 
رأيهم لرأيه» فإن مصلحة الجماعة والائتلاف» ومفسدة الفرقة والاحتلاف أعظم 
من أمر المسائل الجزئية». 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في مصنفه ج١٠,‏ ص/ا2 كما روى وكيع في أخبار القضاة ج۲» ص۹۲١‏ أن 
عمر كتب إلى شريح: أن اقض بعين الدابة إذا فقت بربع منهاء ولا تجيزن لامرأة هبة شيء حى تلد 
بطنا أو يحول عليها حول وهي في بيت زوجهاء ولا تورث حملاً. وني عدم جواز عطية المرأة حي 
تلد أو تبلغ سنة في بيت زوجها آثار كثيرة» انظر مصنف عبد الرزاق جة)» ص۱۲۳ 174. 

(۲) هو عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي ابن أحي عبد الله بن مسعودء كان صغيراً على عهد الني يل 
وقيل: إنه تابعي» مات سنة أربع وسبعين» وقيل ثلاث وسبعين» انظر الإصابة لابن حجر ج٤»‏ 
ص15170155. ش 

(۳) أخبار القضاة لوكيع ج27 ص٤ .1١‏ 

)٤(‏ ص6؟5. 


المبحث الثالث: 
حدود سلطة ولي الأمر في 
تفييد القاضى باحكام معينة 

(ف۷١۲)‏ أولاً: ما يخرج عن سلطة ولي الأمرمن الأحكام: 

جاءت شريعة الإسلام خاتمة للشرائع فلا شريعة بعدهاء ولا شريعة أفضل منهاء 

فكل ما لا يتغير من الأحكام بتغير الأزمنة أو الأمكنة أو البيئات أو المجتمعات 
قد حاءت به نصوص قاطعة لا حال للرأي فيها ولا للاجتهاد. وذلك مغل العقائد 

وهذه الأحكام لا يجوز لولي الأمر ولا لغيره أن يعدل أو يغير فيها أو يتعرض ها 
.مما قد ينال منها. 
(ف۸٠)‏ ثانيا: مايدخل في سلطة ولي الأمر من الأحكام: 

أما ما عدا هذا النوع من الأحكام من أحكام تفصيلية تتغير في أنماطها وصورها 
حسب تغير الزمان أو المكان أو البيئة» أو أمور تحد وتتولد عن واقع الحياة في كل عصر أو 
مجتمع فقد تركت لأولي الأمر ينظموها حسب مقتضيات عصورهم وبا يحقق مصلحة 
الأمة بجلب المصالح ودفع المضار» ولكن ليست سلطتهم في هذا مطلقة؛ إنها يحب عليهم 
أن يسلكوا فيها الطريق الشرعي الذي يعتمد على الأدلة الشرعية والقواعد والأصول 
المستمدة من الكتاب والسنة» فلا يحل لولي الأمر أن يخرج بسلطته عما شرع الله» وليس 
لهأن یشرع ما لم يأذن به الله و آم هر سْرِكئؤًا سَرَعُوا لهم ين ليب ما 


سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القااضي 


f 


لم ياد يد اسه . وکل حكم أو تنظيم لا يكون مبنيا على ما شرع الله فهو 
حكم الجاهلية, قال تعالى: اتم هله ن ومن أَحْسَنٌ ين آل َكُمَا قور 
0 > قال الإمام ابن كثير© حرحمه الله- مفسرا هذه الآية: «ينكر تعالى على 
من حرج عن حكم الله امحكم المشتمل على كل خير, الناهي عن كل شر وعدل إلى 
ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات الي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة 
الله كما كان أهل الحاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات ما يضعوما بآرائهم 
وأهوائهم» وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأحوذة عن ملكهم جنكيز 
خان الذي وضع لهم الياسق» وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من 
شرائع شى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرهاء ومنها كثير من الأحكام 
أحذها من بحرد نظره وهواه فصارت في بنيه شرعاً متبعاً يقدمونه على كتاب الله وسنة 
رسول الله كه فمن فعل ذلك فهو كافر يحب قتاله حن يرجع إلى حكم الله 
ورشولت !فلو حك و و ري كين فال تعال: باتع امب رد أي 
يبتغون ويريدون وعن حكم الله يعدلون مهومن أَحَسَنٌوِنَ ِن او حَكما لقو يفوي أي 
وح اقل اه اوسا وق وو د كر راق بنرا وعد ا 
أحكم الحاكمين» وأرحم بخلقه من الوالدة بولدهاء فإنه تعالى هو العام بكل شيءء 
القادر على كل شيء» العادل في كل شيء». 

فالتشريع هو حق خالص لله وحده» ومن الإيمان بالله أن يجعل ما شرعه هو المصدر 
الوحيد لكل حكم وتنظيم» وأن ما تفعله بعض الدساتير من جعل الشريعة الإسلامية 
مصدراً من مصادر التشريع الأصلية لديها هو إشراك لغير الله معه في حق حالص له 


.؟١ سورة الشورى:‎ )١( 
.ه٠ سورة المائدة:‎ )۲( 


(۳) في تفسيره ج37 ص050. 


سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي 


۴۳1١ 


سبحانه» فمن فعله فقد جعل مع الله آلحة أخرى واتخذ أرباباً متعددين» وأعظم منه حرما 
فوق الله آلحة أخرى واتخذ من دونه أرباباء فتعالى الله عن ذلك علواً كبيرا. 

فلا يحل لولي الأمر أن يتجاوز شريعة الله تحت أي ذريعة» ولا طاعة له إن فل 
ذلك» لأنها شريعة تسع البشر كافة على اختلاف أحناسهم وتنوع بيئاتهم وتباعد أماكنهم 
واختلااف أزمافهمء وذلك .ا أودعها الله من حصائص جعلتها تتسع لجميع حاحات الناس 
مهما تطور بهم الزمن» بل وتقودهم إلى الأفضل دائما. 
رففة1؟) 

وفيما يلي بيان مقتضب جداً لأهم الخصائص الي تعتبر طرقاً محكمة يسلكها 
ولي الأمر لتنظيم مصالح الأمة وتدبير شؤوفاء وتحدد'ما لولي الأمر من سلطة في تقييد 
القضاة بأحكام معينة. 
رف١؟؟)الخاصية‏ الأولى : الاجتهاد. 

إن من أهم حصائص الشريعة الإسلامية وأبرز عوامل مرونتتها سعة دائرة 
الاجتهاد فيهاء فقد ترك الشارع الحكيم كثيرا من الأمور التفصيلية ال تعرض للنساس 
في معاشهم وتعاملهم من غير نصوص تحكمهاء وذلك ليقوم بحتهدو كل عصر بوضع 
أحكام ها .ما يحقق مصلحة أهل هذا العصرء ويلائم أوضاعهم» مراعين في ذلك 
المقاصد العامة للشريعة الإإسلامية» ومستهدين بالمبادئٌ المستمدة من الكتاب والسنة» 
وهذه حكمة بالغة يقول الله تعالى: ميلد منوا تكرام آضيا ردبد 

ق 


سل ہے ر وات لا ے عرق وموس و وتو ہم کرات ع سل ےو عم ظا مره ۲ 
کم دسو کم ون دلوا عن ھا جين سارل الفرة ان د ل کم عفا اله عنہاوال عفور حل کی . 


(1) انظر مثلاً الموافقات ج١ء‏ ص١١٠‏ وما بعدهاء وإعلام الموقعين ج1١‏ ص70 ۷۲. 


(؟) سورة المائدة: .٠١١‏ 


سلطة ولي الامر في تقييد سلطة القاضي 


۲ 


ويقول ب : «ذرون ما تركتكم»”", ويقول أيضا: «إن الله اففرض عليكم 
فرائض فلا تضيعوهاء وحد لكم حدوداً فلا تعتدوهاء واكم عن أشياء 
فلا تنتهكوهاء وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تكلفوها رحمة مسن ربكم 
فاقبلوها»”". 

هذا إضافة إلى أن كثيراً من الأمور قد اقتصرت النصوص على تقرير أصولا 
ومبادئها العامة» وت ركت تفاصيلها وجزئياتها لأهل الاجتهاد ليصوغوها بالشكل الذي 
يلائم حال كل عصر وظروف كل مجتمع؛ من ذلك مثلاً مبدأ الشورى» ومبدأ الأمسر 
با لمعروف» ومبدأً القضاء بالعدل» فهذه أمور حاءت بتقريرها نصوص عامة» وت ركت 
تحديد الكيفية الي تنفذ ما لتصاغ بالأسلوب الذي يناسب كل عصرء وتطبق بالصورة 
التي تلائم أوضاع كل جتمع. 

كما أن بعض النصوص الي اولي امور تطبيقية قد صاغها الشارع الحكيم 
صياغة تتسع لأكثر من تفسير» وهذا ما ساعد على تعدد المدارس الفقهية والمذاهب 
والآراء في الفقه الإسلامي» ويي هذا رحمة بالعباد وتيسير عليهم. 

وعكن لولي الأمر أن يمارس سلطته في تحديد الأحكام واستنباطها بطريق 
الاجتهاد» إما بالاحتهاد الفردي بأن يقوم بالاحتهاد بنفسه إذا كان أملا له أو 
يسند هذه المهمة إلى من هو أهل اء وإما بالاجتهاد الجماعي عن طريق احتيار نخبة 
من كبار علماء الأمة لتشكل في بجموعها هيئة علمية تقوم ببحث جميع المسائل الي 
يطلب معرفة حكم لاء والاحتهاد الجماعي يعد تطبيقا لمبدأ الشورى المأمور به في قوله 


4١7مقر جزء من حديث أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الحج رقم5١) الباب رقملا؛ الحديث‎ )١( 
.)17/ (ج ۲“ ص5‎ 
احرجحه الدارقطيٰ في سننه ج٤» ص‌۲۹۷.‎ )۲( 
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YY 


د 


5 4 واو . أ شور ل و ع 
تعال: هل وَسَاورَهُمْ في الأ ا وقوله: 0 وامرهم سورك 0 سیم ی وقد أرشد 
البي ي إلى هذه الطريقة من الاجتهاد عا روي عن أبي سلمة أن البي يل سكل عن 
الأمر يحدث ليس في كتاب ولا سنة فقال: «ينظر فيه العابدون من المؤمنين»"› 
وقد سار على هذا الخلفاء الراشدون. 


وما أن هذا النوع من الاجتهاد عرضة دائماً لاختلاف الرأي وح يحقق نمرته 
المرحوة في معالحة القضايا فإن على ولي الأمر أن يحدد طريقة حسم الخلاف عند تعدد 
الآراءء والشائع -ثي العصر الحاضر- هو الأحذ برأي الأكثرية؛ لأنه أقرب إلى الصواب» 
ولأنه لو اشترط اتفاقهم جميعا لأدى ذلك إلى تحريد الاجتهاد الجماعي من جدواه وفائدته 
وعدم وفائه بالمطلوب» بل رعا أدى إلى عكس المطلوب من تعليق المسائل» وعدم البست 
فيهاء وفتح باب الاختلاف والفرقة؛ إذ لا يكاد يسلم رأي من مخالف ولو كان واحداء 
والاحتلاف أمر طبيعي في الأمور الاجتهادية لاختلاف الأفهام. 


الرأي الذي يختاره الامام أو يحدد طريقة اعتماده يعت افعاً للحلاف 
والراي الذي يختاره الإمام أو يعتبر ر 
اعتبار ذلك حكما منه ليدحل في قاعدة (حكم الحاكم يرفع الخلاف) 0©. 


"1 )الخاصية الثانية: رعاية الضرورات والظروف الاستثنائية : 


عر 


هذا الدين دين یسر لا عسر فيه ولا حرج» قال تعال: پيد لَه رڪم 


. ۱١۹ سورة آل عمران:‎ )١( 

(۲) سورة الشورى: ۳۸. 

(۳) أخرجه الدارمي في سننه ج٠»‏ ص4 4؛ وأورده ابن القيم في إعلام الموقعين ج١ء‏ ص54 عن علي #5 أنسه 
قال: يا رسول الله» الأمر يترل بنا لم يترل فيه القرآن و لم تمض فيه منك سنةء قال: «اجمعوا له العالمين» 
أو قال العابدين» من المؤمنين فاجعلوه شورى بينكم ولا تقضوا فيه برأي واحد» وقال عنه:«هذا غريب 
حدا من حديث مالك» وإبراهيم البرقي وسليمان من رواة الحديث» ليسا ممن يحتج بهمما». 

.١1١5 سنن البيهقي ج۱۰ ص‎ )٤( 

(5) الفروق ج۲» ص7١١.‏ 


سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي 


٤ 


الم لا میڈ یم انر چ وقال تعال: ب بر آله أن َد نک ولق 
TT GOTE‏ ہریڈ ا جم ټم ين حر 
وهذا يتبين قصد الشريعة في التيسير على الخلق ورفع الإصر عنهم وديس 
نهم رشم ولاعت الى كانت علو ی“ فما من عسر إلا ومعه يسر» وما مسن 
شقة إلا وتقابل بالتيسير» فشرعت لهذا الرخص الكثيرة للمرضى والمسافرين 
وأصحاب الأعذار المختلفة» وقد تقررت في ذلك قاعدة: (المشقة تحلب التيسير) ©. 
وهي قاعدة أساسية تصلح مبدأ تنظيميا هاما يعتمد عليه ولي الأمر ويستند إليه في بناء 
كثير من الأحكام الى ينظم بها أمور الأمة. 
وإلى حانب هذه القاعدة تقررت قاعدة أساسية أخرى تعد أيضاً مبدأ هاماً من 
المبادئ الي يعتمد عليها ولي الأمر في تنظيم الأحكامء وهي قاعدة: (الضرورات تبيح 
امحظورات) ”'» وهي قاعدة مجمع عليهاء وما أحوالما وشروطها الي يجب أن تراعى في 
ولا يقتصر بحال رعاية الضرورة على الأفراد, بل يمتد إلى ضرورات الأمة» بل 
هي أولى» فلولي الأمر عند حدوث حال ضرورة للأمة أن يفعل كل ما تقتضسيه 
سلامتها واحافظة على كيانها وسيادتها وأمنها واستقرارهاء حى ولو كان ذلك غير 
مباح في الظروف العادية. 


.٠۸١ سورة البقرة:‎ )١( 

(۲) سورة النساء: ۲۸. 

(۳) سورة المائدة: 5. 

(4) سورة الأعراف: .٠١١‏ 

(5) في بيان هذه القاعدة انظر الأشباه والنظائر لابن نجيم ص٠۷‏ وما بعدهاء ص٠۸‏ والأشباه والنظائر 
للسيوطي ص۷1 ومابعدها. 

٠‏ (3) في بيان هذه القاعدة انظر أيضاً المراجع السابقة 


(۷) تبصرة الحكام ج۲» ص7/8١1.‏ 
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وفنا 


قاذ تقر ول لأس E‏ بخالالظ الشرورة ولو اجية خالا الطوارهة 
فإن على القضاة التقيد بها حسب ما تقتضيه الأصول والمبادئ الشرعية الخاصة بحالات 
الضرورة ودفع المفسدة» وأن تقدر الضرورة بقدرها. 
(ف۲۲۲ )الخاصية الثالثة : تغير الفتوى بتغير الزمان والحال: 


إن الأحكام الاجتهادية الي ليس فيها دليل قطعي يجب أن يراعى فيها -عند 
استنباطها وتفسير نصوصها وتطبيقها- تحقيق المصالح. ودرء المفاسد» وإقامة القسط؛ 
وكا كان كيرا من الأحكام الاجتهادية تتأثر بتغير الأعراف واحتلاف الأزمنة 
والأمكنة”"". يقول ابن عابدين”": «.. كثير من الأحكام تختلف باختلاف الزمان لتغير 
عرف أهله» أو لحدوث ضرورة» أو فساد أهل الزمان بحيث لو بقي الحكم على ما كان 
عليه أولاً للزم منه المشقة والضرر بالناس» ولخالف قواعد الشريعة المبنية على التخفيف 
والتيسير ودفع الضرر والفساد لبقاء العام على أتم نظام وأحسن إحكام»» وقال أيضا": 
«إن مود المفي أو القاضي على ظاهر المنقول مع ترك العرف والقراين الواضحة والجهل 
بأحوال الناس يلزم منه تضييع حقوق كثيرة» وظلم خلق كثيرين». 

وقال ابن القي“: «هذا فصل عظيم النفع جداء وقع بسبب الجهل به غلط عظيم 
على الشريعة أوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه ما يعلم أن الشريعة 
الباهرة -الي في أعلى رتب المصالح- لا تأي به» فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم 
ومصالح العباد ني المعاش والمعاد» وهي عدل كلهاء ورحمة كلهاء ومصالح كلهاء وحكمة 


)١(‏ الطرق الحكمية ص8١2‏ 215 تبصرة الحكام ج۲» ص4 2١١‏ ولابن عابدين رسالة قيمة في هذا 
الموضوع أسماها نشر العرف ني بناء بعض الإحكام على العرف» وهي مطبوعة ضمن رسائله 
المعروفة .مجموعة رسائل ابن عابدين. 

(۲) مجموعة رسائل ابن عابدين ج۲» ص7؟١.‏ 

(۳) المرجع السابق ج231 ص47. 

(4) في كتابه إعلام الموقعين ج۳» ص4 .١‏ 


سلطة ولي الإمر في تقييد سلطة القاضي 


۳١ 
كلهاء فكل مسألة خرجت عن العدالة إلى الجورء وعن الرحمة إلى ضدهاء وعن المصلحة‎ 
إلى المفسدة» وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة» وإن أدحلت فيها بالتأويل».‎ 

وقد حدثت تطبيقات كثيرة هذه القاعدة» نه مثلاً: الإفتاء بجوار التسعير؛ ؛ لأن 
الناس قد فجروا ما أصابهم من الشه7". ومنها أيضاً أن أبا حنيفة كان يجيز شهادة 
مستور الحال في عهده اكتفاء بالعدالة الظاهرة» ولكن صاحبيه -أبا يوسف ومحمدا- 
منعا ذلك لانتشار الكذب في عهدهماء وعلماء الحنفية يقولون عن هذا: إنه احتلاف 
عصر وزمان لا احتلاف حجة وبرهان“ 

ولا شك أن هذه القاعدة تفسح المحال رخا أمام ولي الأمر لمراعاة واقع الحال 
عند تقرير الأحكام .ما يحقق مصالح الناس ويلبي حاجاتهم ومطالبهم المتجددة؛ مراعياً 
مقاصد الشريعة وأهدافها العامة وقواعدها الكلية» على أن يكون ذلك ممن له رأي 
صحيح ونظر ومعرفة بقواعد الشرع حى بميز بين العرف الذي يجوز بناء الأحكيام 
عليه وبين غير و 
يه وبين عير 

وعلى القضاة أن يلتزموا مما يقرره ولي الأمر قي ذلك» وأن يتقيدوا به مادام 
جاربا قلق مقس و القاعدة الشرعية. 


(ف۲۲۲ )الخاصية الرابعة: التصرف في دائرة التخيير: 
تنقسم الأحكام التكليفية إلى حمسة هي: الواحب» والمحرم؛ والمندوب 
3 
والمكروه» والمباح“. 


)١(‏ انظر: في تفصيل هذه المسألة كتاب الحسبة في الإسلام لابن تيمية ص۳۹ ٠١١‏ والأشباه والنظائر 
للسيوطي ص578. والتيسير في أحكام التسعير لأحمد سعيد الجيلدي ص۸٤‏ وما بعدها. 

(۲) شرح آداب القاضي ج۱» صض۲۲۹-۲۲۷» ومجموعة رسائل ابن عابدين ج۱» ص2:07 ج27 ص2177 
٤‏ وقد ذكر مسائل كثيرة 7 تغير الحكم فيها تبعا لتغير العرف وعادات أهل الزمان وأحوالهم. 

(۳) ججموعة رسائل ابن عابدين ج١)‏ ص5 4. 

(4) انظر: في تعريفها وتفصيلها احصول في علم الأصول للفخر الرازي ج١ء‏ ص١١٠‏ وما بعدهاء 
والإحكام للآمدي ج۱» ص٥٠‏ وما بعدهاء والموافقات للشاطبي ج١؛‏ ص8 .١٠١‏ 


سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاجو اش الي 


فالواحب وامحرم ليس لأحد سلطة أن يغير في وصفهماء فلا يحل حراما ولا يبيح 
التحلل من واحب إلا بالطرق والأسباب الي حددها الشارع الحكيم» وبِيّن حدودها 
وشروطها كالضرورات والأعذار ودفع أعظم الضررين بأحفهما ونحو ذلك. 

أما ماعدا الواحب واحرم فالعبد مخير فيه بين الفعل والترك مع تساويهماء أو 
رجحان أحدهما على الآخرء وهو بقية الأحكام التكليفية (المباح» المندوب» اللكروه) 
فهل لولي الأمر أن يغير من أوصاف هذه الأحكام فيجعل منها واجبا أو منوعا؟. 

لقد ألمح إلى هذه المسألة القرائي -رحه الله- بقوله": «... قرر الله سبحانه 
الشرع» فينقل أي مندوب شاء فيجعله واجبا عليه واسفمضى اال ارات 
وتخضضن الطريق اناقل للمتدوبات إل الواحبات يطريق واحد وهو السذن فالعدر 
إنشاء للوجوب في المندوب. 

قرو الله تعال أيضا الانساء الكل ى ضورة أاحرى» وذلق أن اله مال نا 
شرع الأحكام شرع الأسباب... وجعلها على قسمين: منها ما قرره في أصل 
الشريعة» ومنها ما وكل إنشاء سببيته إلى المكلف... فلكل مكلف أن يجعل أي شيء 
شاء سبباً لطلاق امرأته أو إيجاب حج عليه أو غيره من العبادات بطريق واحد 
وهو التعليق» فدح ول الدار مثلا لم يجعله الشرع في أصل الشريعة سببا لطلاق 
امرأة أحد و شاء عله سيا لذلت: 

... وإذا تقرر أن الله تعالى جعل لكل كل ررد كان اهايا افوا اا 
في الشريعة لغير ضرورة» فأولى أن يجعل الإنشاء للحكام مع علمهم وحلالتهم 
لضرورة درء العناد» ودفع الفسادء وإحماد الثائرة» وأبطال الخصومة». 


)١(‏ في كتابه الإحكام في تمييز الفتاوى عن الإحكام ص2772 27/8 عند جوابه عن السؤال الثاني الذي 
مؤداه: كيف يجعل للحكام إنشاء الإحكام مع أنه لا منشئ للأحكام إلا الله تعالى. 


۳۳۸ سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي 


وذكر القراني أيضاً في موضع آحر" أن عدم كل واحدة من العلتين -علة الإذن 
وعلة التحريم- علة للحكم الآحر» فم عدمت علة الإذن تعين التحريم» ومى عدمت علة 
التحريم تعين الإذن» فمثلا: علة الإذن بشرب العصير هو مسالته للعقل وسلامته عن 
المفاسد» فإذا عدمت هذه العلة تعين التحريم -أي عدم علة الإذن علة للتحريم-, وعلة تحريم 
الخمر هو الإسكارء فإذا عدمت هذه العلة زال التحريم وثبت الإذن. 

وأما علة الوحوب فلا يلرم منه شيء؛ فقد يكون غير الواجب محرما, وقد 
بكورامها حا ي 

وكذلك عدم علة الندب أو الكراهة قد يكون الفعل بعد ذلك واحباً أو رما 
ایشا 
(ف٤۲۲)‏ 


وبناء عليه فإن لولي الأمر حق تنظيم كثير من تصرفات الناس وفق ما يحقق 
مصلحتهم» فله أن يمنع من تصرف مباح في أصل الشرع, كأن يمنع الصيد» أو قطع 
الأشجار لمصلحة تقتضي ذلك كالحفاظ على الثروة الحيوانية» أو البيئة البرية أو جمال 
الطبيعة» أو مناطق التنزه» ونحو ذلك. وله أن يوحب تصرفا ليس واحباً في أصل 
الشرع» كأن يوجب اتخاذ إحراءات معينة لمزاولة نشاط مباح» كاستصدار تراخيص 
للبناءء ولفتح محل حاري» وذلك لمصلحة تنظيم البلد والأعمال» وغير ذلك كثير. 

وولي الأمر -وهو يفعل ذلك- يجب عليه أن يراعي ما تقتضيه المصالح المعتيرة 
من حيث وضع الشارع الحكيم لا .عا تقتضيه الأهواء فهو مقيد .ما يأن: 
-١‏ المقاصد العامة للشريعة: 


-٣‏ أن لا يكون في هذا التنظيم مصادرة لأضل الحق» وإنما يحب أن يكون لتيسير استعمال 


." في كتابه الفروق ج27 ص4‎ )١( 


سلطة ولو الأمر قي تقييد ساطة القاي  --‏ ا لوم 


الحق, وتحنب إساءة استعماله, ومنع الضرر الذي يترتب على ذلك0©) فمثلاً منسع 
الصيد لا جوز أن يكون المنع منه بقصد تحريعه في كل حالء لأنه مما أحله الله بكتابه 
العزيز"» ولكن بقصد الحافظة على الثروة الحيوانية» وتوفير فرص تناسلها وإنمائهاء 
ولئلا يساء استخدامه ويتحول إلى وسيلة لإبادة الثروة والقضاء عليهاء ولذا فقد 
يقتصر المنع على بعض الأوقات» أو بعض الأنواع» أو بعض الأماكن. 
ومثل ذلك منع قطع الأشجار» فيجب أن يكون المنع بقصد إتاحة فرص 
الاستفادة منها في بحالات أعم وأشمل. 


ت ا ييا ا للا ل صر هل ردص مج و رم هاي وص 3 
تف ال نتم الْكَدبَ هذا حل وهنذا حرام نَمَو عَلَ لله الكذب هه 

وبناء على ما سبق فإن ولي الأمر إذا تدخل في تنظيم كثير من التصرفات» ووضع 
أحكاماً خاصة ها وفق ما تقتضيه المصلحة» ورأى إلزام القضاة بالحكم ها فإن له 
ذلك» وعلى القضاة أن يلترموا بما بناء على ما تقتضيه القواعد العامة في الشريعة» وما 
يحقق المصالح المعتبرة فيها. 

جاء في الطرق الحكمية“: «... قال ابن عقيل: السياسة ما كان فعلا يكون معه 
الناس أقرب إلى الصلاح» وأبعد عن الفساد» وإن لم يضعه الرسول» ولا نزل به وحي» فإن 
أردت بقولك: لا سياسة إلا ما وافق الشرعء أي لم يخالف ما نطق به الشرع فص حيحء 
وإن أردت لا سياسة إلا ما نطق به الشرع فغلط وتغليط للصحابة» فقد جرى من الخلفاء 


)١(‏ انظر: الجريمة والعقوبة في الفقه الاسلامي محمد أبو زهرة ص84. 
سے سے رس يو کو ع 4 > سے 
(5) كما جاء في قوله تعال: 5 وَإدَا َكل كا وه : سورة المائدة: ۲ وقوله: ب أجل کم 


و معدي اماما وو 
يد البحر وطعامۂ يي سورة المائدة: 55. 


(۳) سورة النحل: .١١5‏ 
)6( لابن القيم ص؟7١.‏ 
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سلطة ولي الأمر في تقبيد سلطة القاضي 


الراشدين من القتل والتمثيل ما لا جحده عالم بالسئن؛ ولو لم يكن إلا تحريقه المصاحف, 
فإنه كان رأيا اعتمدوا فيه على مصلحة الأمة». 


9 


ا مبحث الرابع: 
تدوين الأحكام للإلزام بها 


(فه؟؟) 


تقدم في المبحث السابق ذكر كثير من حصائص الشريعة الي تمنح ولي الأمر 
حق تنظِيم أمور الأمة ما يستقيم معه حالهاء وأن يضع الأحكام الملزمة في 
ذلك» مما يخلص منه إلى جواز تقييد ولي الأمر للقضاة هذه الأحكام بناء على ما 
سبق من حواز مبدأ تقييد القاضي وإلزامه إذا لم يكن بحتهدا طف ا نان 
كان مقلدا حسب الاصطلاح السابق» وهي الصفة العامة الغالبة في القضاة بعد 
العصور الأولى. 

وهذا القول واضح بالنسبة لما يستجد من مسائل تتطلب أحكاماً ها ولا يوجد 
من القضاة امحتهدين من يقوم بذلك» مما يتعين معه أن يقوم ولي الأمر باستنباط 
الأحكام وتقريرها بالطرق الي سلف ذكرها"“» حيث لا يوجد القضة المحتهدون 
الذين يقومون بذلك با فيه الكفاية وسد الحاجة-كما هو واقع الخال اليوم-"» 
نظرا لترابط البلدان» وتداخل المصالح» وتعدد وجوه التعامل» وظهور أنماط معقدة من 
العلاقات والمعاملات» إضافة إلى تقاصر الحمم عن الاجتهاد. 

وأما بالنسبة لما تناوله الفقهاء من مسائل وما قرروه من أحكام لها فقد تقدم أن 
لولي الأمر أيضا أن يقيد القضاة عذهب”"» أو رأي معين“» سواء على العموم أي في 


)١(‏ ف الفقرة )۲٠۹(‏ وما بعدها. 
(۲) ف الفقرة )١57(‏ وما بعدها. 
(۳) في الفقرة )۲٠٠١(‏ وما بعدها. 
)٤(‏ في الفصل الخامس من هذا الباب الفقرة .)5١5(‏ 


سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي 


>33 


جميع ما يعرض لهمء أو في مسائل معينة”"» بل له أن يقيدهم بحكم حاص يقرره 
بأي طريق من الطرق الي سلفت أيضاً. 

وهذا يثير مسألة في غاية الأمية وهي تدوين الأحكام للإلزام جا أو ما يمسميه 
البعض في الوقت الحاضر ب (تقنين الشريعة)» ويقصد به تحديد أحكام مفصلة 
للمسائل على صورة مواد ليحكم في كل مسألة عا وضع لما من حك سواء كان هذا 
الحكم مما سبق أن اجتهد الفقهاء في استنباطه بعد اختياره من مذهب أو عدة مذاهب 
احتيارا يقوم على وجوه الترجيح المعتبرة شرعا المعتمدة على قوة الدليل والتمشي مع 
روح الشريعة وأهدافها وملاءمة ظروف العصر. 

أو كان الحكم ما قرره ولي الأمر بإحدى الطرق الى سبق ذكرها قي اللبحث 
السابق. 

ومسألة (تقنين الشريعة) -كما تسمى الآن- هي مسألة محل بث طويل 
وحدل عريض لا يزال بابه مفتوحاًء وهي قضية ملحة جسداً في الوقت الحاضين 
ولكنها لا تزال مترددة بين مؤيد ومعارض» وإن بسط النقاش والآراء ووجهات 
النظر حول هذه المسألة يطول جداء ولكن يتعين هنا التعرض بشيء من الإيماز 
لأهم الحجج الي أيد ما كل من الفريقين وجهة نظره بعد التعرض أولاً لنشوء فكرة 
تدوين الأحكام للإلزام بما. 


)١(‏ في الفقرة )۲١۷(‏ وما بعدها. 

(۲) في هذا الموضوع رسالة قيمة للشيخ الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد بعنوان (التقنين والإلزام) تناول فيها 
بالعر ض والمناقشة آراء المؤيدين والمعارضين» وانتهى فيها إلى تأبيد رأي المعارضين؛ وقد اعترض في هذه 
الرسالة على إطلاق كلمة (تقنين)» أو(تدوين) على هذه المسألة؛ لأن التقنين في حقيقته تأليف» وارتأى 
تسميتها ب (الإلزام)؛ لأن الخلاف محصور في أنه هل يجوز إلزام القاضي بقول مقنن أم لا؟ أما التقنين فهو 
في حقيقته تأليف فليس محل حلاف (انظر رسالته المذكورة ص۷)» لکن لا يظهر لي محذور في اس تعمال 
هذه الكلمة مادامت هي الاصطلاح الشائع الآن لتدوين الأحكام بقصد الإلزام بما. 


سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي 


er 


(ف ۲۲٠‏ )أولاً: نشوء فكرة تدوين الأحكام للإلزام بها : 
ينقل بعض الباحثين أن فكرة إلزام القضاة بأحكام موحدة قد نشأت في 
أول العصر العباسي 7" فقد حدثت واقعتان في عصر الخليفة العباسي أبي جعفر 
المنصور" طرحتا هذه الفكرة للنقاش: 
إحداهما: رسالة وحهها عبد الله بن المقفع" إلى أبي جحعفر جاء فيها: (ومما ينظر أمير 
المؤمنين من أمر هذين المصرين وغيرهما من الأمصار والنواحي: احتلاف هذه 
الأحكام المتناقضة الي قد بلغ احتلافها أمراً عظيماً في الدماء والفروج 
والأموال» فيستحل الدم والفرج بالحيرة» وهما يحرمان بالكوفة» ويكون قبل 


)١(‏ انظر في هذا: كتاب القضاء في الإسلام للدكتور محمد سلام مدكور ص5١21 21١117‏ ورسالة التقسنين 
والإلزام للدكتور بكر أبو زيد ص١2 2١8‏ ويذكر الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه الجريمة والعقوبة 
في الفقه الإسلامي ص۸۳ أن الفكرة بدأت قبل ذلك حيث هم عمر بن عبد العزيز كه أن ينشر 
فتاوى أهل المدينة من الصحابة والتابعين على أنها قانون متبع لا يخرج عنه قاض من القضاة» ولكنه مات 
حرحمه الله- قبل أن يتم ما هم به. 

(۲) هو عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم (أبو جعفر المنصور)» ولد سنة 
خمس وتسعين من الححرة بالحميمة من بلاد البلقاء بالشام» وهو ثاني خلفاء بي العباس» بويع له بالخلافة 
بعد وفاة أيه أبي العباس السفاح في ذي الحجة سنة ست وثلاثين ومئة» وعمره يومئذ إحدى وأربعون 
سنة» وقد بين بغداد وأتم بناءها سنة ست وأربعين ومائةء واتخذها مقر لخلافته» وتوفي -رحمه الله- حاحاً 
سنة ثمان وحمسين ومثة عن ثلاث وستين سنة على المشهورء ودفن بباب المعلاة مكة, انظر: البداية والنهاية 
لابن كثير ج١٠‏ ص .۱٤۸ 21١14٠١‏ 

(۳) كاتب مبدع وصاحب رسائل بليغة, كان بحوسياً من أهل فارس واسمه روزبه بن دادويه ثم أسلم على يسد 
عيسى بن علي عم السفاح والمنصور» وكتب له واختص به» وعي بترجمة كتب المنطق» وأنشأ رسسائل 
بديعة منها: الأدب الصغير والأدب الكبير» ورسالة الصحابة» وكان يتهم بالزندقة» وقدقتل 
سنة ٤١‏ ١ه‏ على الأرحح وقيل سنة ٤٠‏ ١ه‏ انظر: البداية والنهاية ج١٠‏ ص١١١»‏ وفيات الأعيان 
ج۲» ص ١٠۳ 215١‏ الأعلام للزركلي ج٤»‏ ص١٤ »١‏ وذكر رسالته هنا بقصد إثبات نشوء الفكرة 
تاريخياً وليس للاحتحاج ها 1 
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ذلك الاختلاف في جوف الكوفة» فيستحل في ناحية منهاء ويحرم في ناحية‎ 
أحرى. فلو رأى أمير المؤمنين أن يأمر ذه الأقضية والسئن المحتلفة فترفع إليه‎ 
في كتاب ويرفع معها ما يحتج به كل قوم من سنة أو قياس» ثم نظر أمير المؤمنين‎ 
في ذلك وأمضى أمره الذي يلهمه الله ويعزم عليه» وينهى عن القضاء بخلافه.‎ 
وكتب بذلك كتاباً بكانع ر أ هد ا الأحكام المختلطة الصواب‎ 
الهلا سكم وا س ورجونا أن يكون اجتماع السير قربة لاحتماع‎ 
الأمر برأي أمير المؤمنين وعلى لسانه» ثم يكون ذلك من إمام آحر إلى آحر‎ 
الدهر -إن شاء الله-).‎ 

الواقعة الثانية: طلب أبو جعفر المنصور من الإمام مالك بن أنس حر حمه الله- أن 
يضع كتاباً يتجنب فيه تشديدات ابن عمر» ورحص ابن عباس» وشواذ ابسن 
مسعود ذه وأن يقسط إلى أواسط الأمور وما أجمع عليه الأئمة والصحابة 
3 وذلك حى يحمل الخليفة الناس على هذا الكتاب» ويعممه على الأمصارء 
ويأمر بعدم مخالفته وعدم القضاء بسواه. 
وقد اعتذر الإمام ثمالك بأن لكل قوم سلفا وأئمة وهم آراؤهم» وأنه يرى أن 

يترك الناس على ما هم عليه» وأن يدع أهل كل بلد وما اختاروه لأنفسهم. 
ومع هذا فقد ألف -رحمه الله- كتابه (الموطأ) ‏ ولكنه لم يكن يقصد الإلزام 


)١(‏ لا يعلم على وجه التحديد مى ألف الإمام مالك موطأه» لأنه -رحه الله- وضعه على نحو من عشرة 
آلاف حديث» وم يزل ينظر فيه كل سنة ويسقط منه حن بقي منه ما هو عليه الآن حوالي الألف 
حديث» والموطأ ععئ الممهد المنقح» وقيل في سبب تسميته أنه نقل عن الأمام مالك أنه قال: عرضت 
هذا الكتاب على سبعين فقيها من فقهاء المدينة فكلهم واطأن عليه فسميته الموطأء انظر: مقدمة تنوير 
الحوالك شرح موطأ مالك؛ للسيوطي» ص5» ۷» ومقدمة كشف المغطى من المعاني والألفاظ في - 
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(ف۲۲۷) 

ويرى بعض الباحثين المعاصرين" أن الفكرة بقيت معطلة بعيدة عن التنفيذ إلى 
أن قامت الحكومة العثمانية في أواخر القرن الثالث عشر الهحري بإخراج قانون 
للمعاملات المدنية مقتبس من الفقه الإسلامي عرف باسم (بمجلة الأحكام العدلية)» 
وذلك عام 7/85١ه‏ الموافق 8595١م.‏ 

وهذا -في نظري- يحتاج إلى نظر» فإن كان مقصوده من تعطيل الفكرة أن 
الأحكام الي يلزم القضاة بما لم تجمع ولم تنظم في مجموعة واحدة أو عدة بجموعات 
تكون بين يدي القضاة ليحكموا بماء فإن الأمر كما قال. 

وأما إن كان مقصوده هو فكرة الإلزام فليس الأمر كذلك» فقد نص كثير 
من متأحري الفقهاء على إلزام القضاة .عمذهب معين» بل نصوا على تقييدهم بالقول 
المشهور منه» وكان هذا التقيد هو المعمول به على ما سبق تقريره”©) فالإلزام كان 
5 وواقعا قبل ظهور المحلة بكثير» ولكن لم تكن الأقوال الملزم مها منظمة في 
مجموعة أو مجموعات مرتبة ومعدة لهذا الغرض على غرار محلة الأحكام العدلية. 

بل إن بعض الباحثين يذكر واقعة شبيهة عا حدث بين أبي جعفر المنصور 
والإمام مالك وإن الفكرة كانت تراود الأذهان بين الحين والآخرء فقد جاء في كتاب 
الأبحاث السامية في المحاكم اا : 

«ونحو هذا -أي ما كان بين مالك وأبي جعفر- كان يحول بفكرة الدولة 
الموحدية بالمغرب» ولكنها نحت في الإصلاح منحى آحر» لأن الدولة الموحدية قفت أثر 


- الموطأء للشيخ محمد الطاهر بن عاشور» ص۲۸» 2759 ومقدمة الموطأ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي؛ 
والمقدمة عن حياة الإمام مالك بقلم د» محمد كامل حسين ص257 ۲۷. 

.١١5ص انظر: القضاء في الإسلام للدكتور محمد سلام مدكور‎ )١( 

(۲) في الفقرة .)١5995(‏ 

(۳) محمد المرير ج١)‏ ص4 29 .٠١‏ 
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اللمتونية" باللغفرب» وكان اا يقلد مذهب الإمام مالك في الأحكام ويشدد في 
ذلكء فأر ادت الموحدية أن تقضي على المذهب المالكي هناك بححة تعدد الأقرال» 
وصارت تدعو إلى مذهب الظاهرية» ولكن ذلك لا يخرجها عما فرت منه. 


)١(‏ الدولة اللمتونية قامت في النصف الثاني من القرن الخامس الهحري» وقد شملت سائر أنحاء المغرب العربي 
الكبير وعبروا إلبحر إلى الأندلس نصرة للإسلام وبنيه» وميت باللمتونية نسبة إلى قبيلة لمتونة» وهي بطن من 
بطون صنهاحة» أمظم القباكل البريزية» وقد اشتهروا باللثام» ولذا عرفوا بالملثمين» كما موا بالمرابطين؛ لأن 
إمامهم الفقيه الجاهد عبدالله بن ياسين اللحزولي (المتوقي سنة 151١‏ ه) قد ابتى رابطة للعبادة» وتوافد عليه 
كثير من أشراف صنهاجة» فسماهم بالمرابطين للزومهم رابطته» وقد زالت الدولة اللمتونية باستيلاء الموحسادين 
على عاصمتها مراكش سنة ١‏ هن وخلفتها الدولة الموحدية في حكم المغرب والأندلس» وكانت الدولة 
الوحدية قد قامت على دعوة دينية قام بها الفقيه أبو عبد الله محمد بن تومرت افرغي المصمودي السوسي 
(المتوفي سنة٤‏ 57هه) الذي آلمته حالة الضعف الي كان يعانيها العام الإسلامي في ظل الخلافتين اللمرمتين 
العباسية والقاطمية فأحذ يهاحم الأوضاع السائدة بكل عنف» فاصطدم .عخالفيه» فكان يخرج من بلد إلى 
آخر هارباً ساخطاء فرأى أن صلا ح العالم الإسلامي هو في إنشاء حلافة إسلامية جديدة» ورأى في نفسه أنه 

هو المهدي المننظر الذي علا الأرض قسطاً وعدلاً» فلقب نفسه بالمهدي, وأحذ في نشر دعوته» وكان يقنُول 
بتأويل النصوص» ويهاحم رأي المرابطين الذين يلترمون مذهب أهل السنة والجماعة في مسائل التوحيده 
ويتمسكون بالمذهب الالكي في الفقه» فاتهمهم بالتجسيم والشرك» بينما سمى أتباعه بالموحسدين تعريضاً 
با مرابطين ومدعياً أن أتباعه هم الذين يفهمون معن التوحيد الخالص ومعين تنريه الذات الإهية عن الصفات 
المشبهة» وأما في الفقه فقد أحذ بالمذهب الظاهري الذي يحارب التقليدء وكان غرضه محاربة فقهاء المالكية 
الذين قوي نفوذهم في عهد المرابطين» وقد ناصر ابن تومرت في دعوته رجل يدعى (عبد المؤمن بن علي) 
الذي اعتنق مذهبه» ثم بويع بالخلافة بعد وفاته. فحارب المرابطين إلى أن استولى على عاصمتهم 
سنة١‏ 4 ٥ھ‏ فكان مؤسس الدولة الموحدية, وقد مات عبد المؤمن سنة ٠۵۸‏ مب فخلفه أكرر أبنائه 
محمد إلا أنه عُزل بعد مسة وأربعين يوماً لأمور أحذت عليه فبويع لأخيه أبي يعقوب يوسف بن عبد 
المؤمن -الذي سيرد ذكره في هذا النص-» وقد اعترضته في خلاقته صعاب عديدة واجهها بشجاعة وحزم 
وقضى سنواته في حروب مستمرة مع اثاثرين عليه والمغيرين على دولته إلى أن توفي سنة ٥۸٠‏ هت وقد 
امتدت دولة الموحدين إلى سنة ٦۸‏ ٦ه‏ ثم شهد المغرب الإسلامي بعد انقراضها انقساما إلى ثلاث دول 
بربرية مستقلة هي: -١‏ دولة بي مرين في المغرب الأقصى» ۲- دولة ب عبد الواد في المغرب الأوس طط «- 
دولة بي حفص ف المغرب الأدن» انظر: كتاب تاريخ المغرب والأندلس لل دكتور أحمد مخقار العبادي 
ص 47807 ۲۹٤‏ وكتاب دراسات في تاريخ المغرب والأندلس للعبادي ص8١٠‏ 4114 وكاب الدولة 
اموحدية ني عهد عبد المؤمن بن علي للدكتور عبد الله علي علام ص47 وما بعدهاء وكتاب تاريخ المغرب 
في العصر الإسلامي للدكتور السيد عبد العزيز سام ص٤‏ 0. 
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لق وا امو ارك بين الله يونا عاق ااا ابلق ع 
وبين بدي السلطان كاب ابن يرتس :وهو أجل كناب ق ققة المالكية) فال ينا 
أبابكر» أنا أنظر في هذه الآراء المتشعبة الى أحدثت في دين الله أرأيت يا أبا بكر 
المسألة فيها أربعة أقوال أو خمسة أقوال أو أكثر من هذاء في أي هذه الأقوال هو الحق؟ 
وأيها يحب أن يأحذ به المقلد؟ فافتتح يبيّن له ما أشكل عليه من ذلك فقال لله 
وقطع كلامه: يا أبا بكر ليس إلا هذا -وأشار إلى الملصحف-», أو هذا - وأشار إلى 
كتاب سنن أبي داود وكان على بينه» أو السيف.أ.ه 

وللشيخ أبي سال العياش في توحيد المذاهب فكرة كانت تحول بخاطره» إذ قال: لو 
أن الله قيض لهذه الأمة من يجمع أربعة من محققي علماء مذهب من هذه المذاهب الأربعة 
الموجودة» ويختار لكل واحد جماعة من أهل مذهبه يستعين يهم في المطالعة» وتحقيق ما 
يشكل عليه من فروع الديانات» فيأمر الأربعة بالاجتماع في محل واحدء في وقت 
مخصوص من ليل أو فهار» بقصد تأليف ديوان في فروع الفقه» ويتخذ لهم كتاباً مهرة» 
يستعينون بهم ويجرى على الجميع من الحرايات ما يكون سبباً لإفراغ باهم ماهم 
بصدده» وبعد مراحعة كل واحد منهم مع أصحابه ما يحتاج إليه من كتب مذهبه في امحل 
الذي يؤلفون فيه يجتمعونء فيتتبعون فروع الديانات الحزئيات من أول مسألة مدونة في 
الفقه على قدر طاقتهم إلى آخرهاء فيذكر كل واحد مشهور مذهبه في كل نازلة» فإذا 
علموا مشهور المذهب في كل مسألة نظر من تصدى للكتابة والتأليف عندهم إلى المسائل 
لمنفق عليها بينهم فأئبتها. ولا يحكي شيئاً من الخلاف فيهاء يقتصر فيها على قول ثلاثة 
منهم إن اجتمعواء ويحذف قول الرابع» ثم إن قال اثنان بقولء واثنان بقول حعلها ذات 
قولين مشهورين» ثم إن تباينت آراؤهم في النازلة -وهو قليل- حكاها كلها بلا تشهير 
وتكون مسألة حلاف» أو يقدم ما كان مستندا إلى الكتاب» ثم ما أسند إلى السنة» ثم ما 
أسند إلى أثر صحابي قويء ثم ما أذ من الاجتهادء فإذا أف هذا الديوان على هذا 
الوصف وحمل الناس على اتباعه كان أقرب إلى ضبط الانتشار الواقع الآن» وكثرة 
الخلاف الواقع بين المذاهب. أ.ه 

فبان مدا أن فكرة توحيد قانون: الأحكام ليست من توليد هاا العصسر: 
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الجديد» بل هي فكرة جالت بأفكار المتقدمين» إلا أنما إلى الآن ما قدّر لها التنفيذ 

والخروج من الأذهان إلى المشاهدة والعيان». 

(ف508) ثانيا: الآراء في تدوين الأحكام للإلزام بها. 
يتنازع هذه المسألة رأيان أحدهما يعارضهاء والآخر يؤيدهاء وقد احتج كل 

فريق يحملة من الحجج نعرض لأهمها بإيجاز فيما يلي» ثم نعقبها بالترجيح. 

( 53598 )1 . حجج المعارضين لتدوين الأحكام للإلزام بها: 
يحتج المانعون لتدوين الأحكام للإلزام ها بحجحج كثيرة(" من أهمها ما يأني: 

00 قوله تعالل: هل وَإِنَ حَکنت اکم ّم القِس طط إن اهِب‎ -١ 
فالقسط هو العدل7, فإذا ظهر للقاضي من وجوه الأدلة الشرعية أن الصحيح‎ 
هو غير القول الملزم به صار العدل في أن يحكم وفق معتقده لاما ألزم به فلا‎ 
وجه لإلزامه بأحكام محددة.‎ 


صا 
حاو . ع الس و ص و جر رم اهو د لك I‏ شغ لا روو س 
؟- قوله تعالى: ديام أ أطيعوا الله وأطيعوأ رسو وول لأ منک قان لتحم في سیو 


e0 


2 


بر ب وي 2 ژر وم س هه ارو و کے ر رو 5 5 فق 
قردوه إل ألم والرسشول إن كنألو لآير دك حر واس تاو ١‏ 
فالرد إلى الله هو الرد إلى كتابه» والرد إلى رسوله هو الرد إليه بسؤاله في حياته 


وال متته بعد ا 


۳- إن مبى الشهادتين على تحريد الإخلاص لله تعالى» وتحريد المتابعة لرسوله ل 


)١(‏ لقد بسط حجج المعارضين وأيدها الدكتور بكر أبو زيد في رسالته (التقنين والإلزام) ص هه وما بعدها. 

(۲) سورة المائدة: ٤۲‏ . ش 

(۳) فتح القدير للشو كان ج۲» ص۲٤‏ . 

)٤(‏ سورة النساء: ۹ه. 

(5) فتح القدير ج١2‏ ص١48»‏ أحكام القرآن لابن العربي ج۱» ص57 4» فتاوى ابن تيمية جه ص٦»‏ 
إعلام الموقعين لابن القيم ج١:‏ ص45. 
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قال تعالى : BF‏ لا نقح مال ولا نون ا إلا من أق اله بقلي سلبر ي 
قال ابن القيم" مبينا وجه الدلالة: «فالقلب السليم هو الذي سلم من أن يكون 
لغير الله فيه شرك بوجه ما.. ولا يكفيه هذا حي يسلم من الانقياد والتحكيم 
لكل من عدا رسوله يِه فيعقد قلبه معه عقداً محكماً على الائتمام والاقتداء به 
وحده دون كل أحد في الأقوال والأعمال». 


- إن البي يلد لما بعث معاذا إلى اليمن وبين أن ما يقضي به الكتاب تم السنة ثم يجتهد 
رأيه أقره ي على سلوك طريق الاجتهاد بعد الكتاب والسنة» قال الشيخ أبوسليمان 
الخطابي”": «وفيه دليل على أنه ليس للحاكم أن يقلد غيره فيما يريد أن يحكم به 
وإن كان المقلد أعلم منه وأفقه حي يجتهد فيما يسعه منه» فإن وافق رأيه واجتهاده 
أمضاه» وإلا توقف عنه؛ لأن التقليد حارج عن هذه الأقسام المذكورة في الحديث». 


ه- إن الإلزام بقول مقنن أو رأي معين لم يسبق الحمل عليه في صدر الإسلام ولا في 
القرون المفضلة» قال ابن القيه”» في معرض رده على المقلد: «... وأيضاً فإنا 
غم بالفرورة انه لوركن ل عصن الصتكارة ذه رجحل واحد اتخذ رجلاً منهم 
يقلنده في جميع أقواله فلم يسقط منها شيئاء وأسقط أقوال غيره فلم يأحذ منها 
شيئاً... ونعلم بالضرورة أن هذا لم يكن في عصر التابعين ولا تابعي التابعين..». 

- إن الحوادث متكائرة والوقائع متجددة فإذا عرض على القاضي شيء منها فهل 
يرحئ الحكم حى يلقن الحكم من المقنن» أم يسير على هدي الشريعة فيعمل رأيه 


(۱) سورة الشعراء: ۸۸» 48. 

(۲) في كتابه إغائة اللهفان ج١2‏ ص۳١ .٠٤‏ 

(۳) في معالم السنن المدون على هامش مختصر سنن أبي داود جه ص‌۲۱۲. 
)٤(‏ في كتابه إعلام الموقعين ج37 ص۱۸۹. 1 
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۷- إن في التقنين الملزم به حجرأ على الأحكام الاجتهادية» إذ يمنع مثلاً تغير الفتوى 
بتغير الزمان“» كما أن فيه منعاً لتجدد الفهم والاستنباط من كتاب الله وأن مسن 
استبان له حكم من كتاب الله فليس له حق التعويل عليه إذا حالف القول الملزم به. 

- إن من المسائل ما يرجع فيه إلى قاعدة العرف والعادة» والعرف في بلد لا يكون مطردا 
في بلد آحرء بل قد يختلف ذلك باحتلاف البلدان» فهذا أمر لا يمكن تقنين جزئياته. 

- إن الأحكام المقننة قد وقع حلاف في فهم نصوصها وتفسيرها وفي تطبيقها على 
القضاياء فهي ل تخلص الناس والقضاة من ورطة الخلاف فكيف يلجا إليها 
خحوفا من الخلاف. 

-٠‏ إن القانون أصبح عند الإطلاق ينصرف إلى الأحكام الوضعية» ويخشى من وحود 
اسمه أن يوحد مسماه في الأجيال المتعاقبة» فالقانون الوضعي تت ركب حقيقته من 
شيئين: أحدهما صورته ال هي شكله وهيئته في ترتيب مواده لتقريب معانيها 
وضبطها بالأرقام» والثانية: حقيقة روحه -أي موضوعه-» والروح مشابكة 
لذلك الشكل كمشابكة الروح للبدن» فيخشى أن يكون ظهور شكل القانون 
الوضعي في هيئة التدوين توطئة لحلول روح هذا الشكل -أي موضوعه-. 
والظروف الراهنة وعخايل الظروف المستقبلة ته تقرّي من هذا التحوف» وتعين على 
الوقوع في الشر امحذور نظرا لتيارات الإلحاد اللحارفة الب حرفت كثيراً من الدول 
الإسلامية وعدلت با عن شريعة الله إلى قوانين مستوردة. 


(ف 3٠١‏ ) ب حجج المؤيدين لتدوين الأحكام للإلزام بها: 
نما يحتج به المؤيدون لتدوين الأحكام للإلزام بالقضاء بها ما يأي: 


ص 


ON 9 7-7‏ ویر 2 1 2 و 020 
ا 20 كايا أذ اموا ايشا أ الله وأطيعوا الرسول وأؤلي أ یک 4 : 


.٠٤١ ١٠٠۷ص انظر ما سبق في الفقرة (۲۲۲)» وإعلام الموقعين ج"اء‎ )١( 
.٥۹ سورة النساء:‎ )۲( 
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ففي هذه الآية أوجب الله سبحانه طاعة أولي الأمر فيما يأمرون به وينهون عنه 
ما لم يكن معصية” ومالم يتعارض مع أحكام الشريعة. وتسدوين الأحكام 
والإلزام كما ليس فيه معصية لا ظاهراً ولا ضمناً ما دام أنها مستمدة من الشريعة. 

؟- إن الصحابة قد وجد من فعلهم ما يدل على جمع الناس على قول واحد» حيسث 
عم تمان 8ه الاس على مض واد واتدرق ساعد ين الصا ع مدا 
لباب الاحتلاف. 


۳- إن تدوين الأحكام يسهل للكافة معرفة الأحكام الملزمة همم وال يحب عليهم 
التقيد يما وال سيحكم عليهم با عند مخالفتهاء فيتحقق الامتثال والالترام مها 

4- إن التدوين يتم بعد أن تقوم جماعة من علماء العصر باختيار الأحكام» وإن اتفاق 
الفقهاء أو أكثرهم على حكم يعتبر إجماعا على قول من يقول بانعقاد الإجماع 
بقول الأكثر"» والإجماع حجة ملزمة للكافة لأنه حجة شرعية. 

ه- لا يوجد دليل بمنع من التدوين للإلزام به» والأصل الإباحة ما لم يدل دليل على المنع. 

5- إن تدوين الأحكام للإلزام يما تكون به الأحكام الواحبة التطبيق محددة ومبينة 
ومعروفة للقاضي والمتقاضي» وذلك أدعى إلى تحقيق العدالة» والتيسير على 
الناس, والمساواة بينهم» وطمأنة نفوسهم إلى القضاة'”. 


. ٤۲۲ص فتح القدير للشوكاني ج١؛ ص١۸٤ وانظر الدر المختار مع حاشية رد امحتار جه-‎ )١( 

(۲) انظر: تفصيل القول في ذلك المحصول للفخر الرازي ج٤»‏ ص۲۸۳ 237 والإحكام للآمدي ج 
ص٦۲۳‏ . 

(۳) انظر: القضاء في الإسلام للدكتور عطية مشرفة ص۷۳ نقلا عن المرحوم الشيخ محمد مصسطفى 
المراغي» الأبحاث السامية في الحاكم الإسلامية محمد المرير ج١»‏ ص 2٠٠١‏ الأعمال الكاملة محمد 


عبده ج۲“ ص1 ۲۷ . 


٣وس‏ حت سالطة ولي الإمر في تقييد سلطة القاضي 


۷- إن التدوين يندفع به الادعاء الباطل بالخوف من عدم ضمان العدل ف القضاء 
الشرعي» إذ إن الأحكام الي تطبق على القضية غير معروفة لدى أطرافها ولا 
لغالب الناس في حالة عدم التدوين» وهذا ما يصرف أطراف القضية -خاصة إذا 
كانوا كلهم أو بعضهم من غير المسلمين- عن تحكيم الشريعة أو عن اللجوء إلى 
القضاء الشرعي حيث لا نصوص مدونة يمكنهم الاطلاع عليها باليسر والسهولة 
على نحو ما هو معهود في التقنين. 

۸ - إن استنباط الأحكام الفقهية لتطبيقها على القضية يحتاج إلى مهارة علمية» وملكة 
قوية» ودراية تامة بالكتب ومترلتها وتمييز قوي الروايات من ضعيفهاء وهذه 
المرتبة وإن توفرت في البعض إلا أنه يقصر عن بلوغها الأكثر. 

9- أكثر الأحكام الاجتهادية فيها حلاف» والآراء فيها متعددة» فيكون هناك مجال 
للحكم في قضية على أحد الآراء والحكم في قضية أحرى على رأي آخرء وهذا 
ما يفسح ا محال للحكم با هوى والتشهي» وف الإلزام بأحكام معينة دفع لذلك. 

-٠‏ قد توجد قضيتان متمائلتان تعرضان على قاضيين فيختلفان في الحكم» كل يأحذ 
بقول» فينتج عن هذا الاختلاف تظلم» ووقوع في عرض القاضي» وزعزعة للثقة 
aS‏ الباني مقرل فياك نوات اماك ساف :و الم OSE‏ فرق 
الصلحة الإلزام بأحكام معينة. 

(ف۲۲۱ ) ج . الراجح من الرأيين؛ 
إن مسالة تدوين الأحكام للإلزام يما هي قضية الوقت الحاضرء وإن حسمها 

يحتاج -في نظري- إلى طرحها للنقاش على أوسع مدى وأعلى مستوى ودون إبطاءء 

فهي مسألة ملحة جدا. 


إلا أنه بإمعان النظر في حجج الفريقين يظهر لي أن المصلحة في الوقت الحاضر 
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تدعو إلى الميل إلى الاتحاه القائل بتدوين الأحكام للإلزام ياء والنظر إليه بعناية واهتمام 
وذلك لما يأق: 


-١‏ وجاهة أدلتهم. 

۲- إن تدوين الأحكام والإلزام يما تترتب عليه مصال» وتندفع به مفاسد سبق التعرض 
لشيء منها في الاستدلال» والشريعة مبنية على حلب المصالح وتكثيرهاء ودفع 
المفاسد وتقليلها. 

۳- أن تلاحق القضايا وتتابعها بشكل سريع» واتساع نطاق الخصومات وتعدد أسباماء 
كل ذلك يتطلب سرعة التجاوب مع هذه القضايا والخصومات» والسرعة قي 
حسمهاء لفلا تتراكم القضاياء ويتفاقم الخطرء وإن ثما يحقق هذه السرعة في القضاء 
وحود أحكام مدونة يسهل الرجوع إليها. 

٤‏ - إن الحاحة في الوقت الحاضر قد ألجأت معظم البلاد الإسلامية إلى الاعتماد علسى 
مواد مقننة مأحوذة من القوانين الوضعية للحكم .عقتضاها. وإن من المصلحة 
الظاهرة سد هذه الحاجة إلى التقنين بأحكام مدونة ومستمدة من شرع الله 
بالطرق والأدلة الشرعية. 

ه- إن القضاء الذي لا يعتمد على أحكام مدونة كثيراً ما يتسم بالبطء» حيث أن حمسن 
وفائه .مقتضيات العدالة» من نحو سرعة البت في القضية. وسلامة تطبيق الحكم على 


)١(‏ وقد وقع ني مصر أيام الخديوي إسماعيل أن طلب من علماء الأزهمر تدوين أحكام في الحقوق 
والعقوبات مستمدة من الشريعة» وموافقة لحال العصرء وسهلة العبارة» ومرتبة المسائل على نحو 
ترتيب القوانين الأوربية» ولا لم يستجيبوا لذلك للحأ إلى القوانين الوضعية؛ انظر: الأبحماث السامية 
محمد المرير ج١»‏ ص” 2٠١‏ والقضاء في الإسلام لمدكور ص١١١‏ وقد حذر ابن القيم مما يجنييه 
أصحاب الفهم الضيق في الشريعة على مستقبل تطبيقها حيث ألجحووا ولاة الأمر إلى استحداث 
اة جرت كرا طُويلاً رادا عريضاء انر الطرق لكيه مر 
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الواقعة إنما يتحقق ذلك حسب المقدرة الشخصية البحتة للقاضي» واليّ تعتمد على 
طول حبرته» ونمارسته» وكفايته العلمية. ومثل هذا القاضي الذي يعتمد على طول 
الخبرة لا يتوفر في جميع الأحوال والأوقات ما يكفي لسد الحاجة. 

5- مبدأ الإلزام في القضايا قد أقره الفقهاء وقالوا به بالصورة الي كانت مهيأة في 
وقتهم حينما كانت المذاهب مدونة والأقوال مروية» فقال جمهورهم بإلزام 
القاضي بالتقيد مذهبه وبالقول المشهور عند تعدد الأقوال فيه» وقد تقدم ترحیح 
القول بإلزام القاضي .ما يلزمه به ولي الأمر من المذاهب والآراء. 


- إنه قد روي عن السلف ما يدل على جواز رجوع القاضي إلى ولي الأمر ليعرف منه 
الحكم الواحب التطبيق» ومن ذلك ما رواه الشعي قال: كتب عمر له إلى شريح: 
«إذا أتاك أمر في كتاب الله تعالى فاقض به» ولا يلفتنك الرجال عنه» فإن لم يكن في 
كتاب الله وكان في سنة رسول الله يكل فاقض به» فإن لم يكن في كتاب الله ولا 
في سنة رسوله فاقض ما قضى به أئمة الهدى» فإن لم يكن في كتاب الله ولا ف سنة 
رسوله ية ولا فيما قضى به أئمة الهدى فأنت بالخيار إن شعت تجتهد رأيك وإن 


شعت أن تؤامرئ”', ولا أرى مؤامرتك إياي إلا أسلم لك» . 


وقد روي ما يدل على رجوع القاضي -بالفعل- إلى ولي الأمر ليعرف منه الحكم 
حيث روي أن قنيلا جد في خربة وادعة همدان» فرفع إلى عمر بن الخطاب له 
فأحلفهم مسين ميناً ما قتلنا ولا علمنا قاتلا ثم غرّمهم الدية". 


(1) تؤامرني أي تشاورن» القاموس المحيط ج۱» ص 75”. 

(۲) رواه البيهقي في سننه ج١٠2‏ ص١٠١٠‏ وانظر أخبار القضاة لوكيع ج۲» ص1۸۹» وكز العمال 
جه؛ ص١١8»‏ إعلام الموقعين جزء ١ء‏ ص84. 

(۳) رواه البيهقي ف سننه ج۸» ص2177 2175 وعبد الرزاق في مصنفه ج١٠.‏ ص5" بلفظ آخرء وقد 
صرح وكيع في أخبار القضاة ج۲» ص۱۹۳ 2154 بأن الذي رفع الواقعة إلى عمر يطلب بيان 
الحكم فيها هو قاضيه شريح. 


ساطة ولو الأمر في تقبيد سلطة القااضي سامش وم٣‏ 


كما روي أن أبا موسى -وهو على اليمن- كتب إلى عمر قي امرأة أتاها رحل 

نائمة» فقالت: إن رجلا أتان وأنا نائمة فوالله ما علمت حي قذف ف مذ 
وهي إل ر ي و فو حى ت 
شهاب النار» فكتب عمر: تمامية تنومت» قد يكون مثل هذاء وأمر أن يدرأ عنها 
الى 


ا القضاة بأحكام معينة» سبق ذكر بعض 
منها"» وفيما يأ بعض آخر منها: 
ما روي عن عمر َه أنه كتب إلى شريح أن الأسنان سواء. 
كما روي أنه كتب إليه أن الأصابع ا 


كما روى عن علي بن مسهر”” قال: قال لي المهدي”' حين ولاني: ما تقول 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في مصنفه ج۷» ص١١4»‏ والبيهقي في سننه ج۸» ص27705 ۰۲۳١‏ وانظر أخبار 
القضاة لوكيع ج١1‏ ص١١23 .٠١١‏ 

١؟)‏ وذلك في الفقرة (5 ١؟).‏ 

(۳) رواه عبد الرزاق في مصنفه ج٩‏ ص ©715. 

)٤(‏ رواه عبد الرزاق فی مصنفه ج94 ص٤۰۳۸‏ 2380 كما روى وكيع في أخبار القضاة ج۲» ص2199 
١‏ كثيرا من الأخبار الى تدل على إلزام قاضيه شريح بأحكام معينة» ومنها أن يقضي للجار بالشفعة. 

(ه) هو العلامة الحافظ أبو الحسن علي بن مسهر الكوني قاضي الموصل» ثم ولي القضاء بأرمينية» وعمي يما 
فرجع إلى الكوفة» وكان قد ولد في حدود العشرين ومئة» وتو سنة (۱۸۹ه)» وقد كان -رحمه الله 
ثقة وممن جمع الحديث والفقه» انظر: سير إعلام النبلاء للذهي» ج۸ ص485» ٤۸٤‏ والأعلام للزركلي 
جه ص77. 

(5) هو محمد بن عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس» أبو عبد الله المهدي من الخلفاء العباسيين» 
ولد بالحميمة من أراضي البلقاء سنة (١۲١ه)»‏ وتولى الخلافة بعد موت أبيه أبي > جعفر المنصور في 
ذي الحجة سنة (۸١٠ه»‏ وتوفي في محرم سنة (59١ه)‏ عن ثلاث وأربعين سنة» انظر: البداية 


والنهاية ج۰ ص٤‏ ۱۷. 
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في شاهد الزور؟ قلت: يا أمير المؤمنين فيها أقاويل» قول شريح يؤتى به حيّه فيال 
هم: إن هذا شهد بالزور فاعرفوه» وغير ذلك» وأما عمر بن الخطاب فإنه كان يقول: 
يضرب أربعين» ويحلق رأسه» ویسود وجهه» ويطاف به ويطال حبسه» قال: حل 
بقول عمر» أما علمت أن الله وضع الحق على لسان عمر”"©. 

ر(ف؟؟؟) 


وأما ما استدل به المانعون لتدوين الأحكام للإلزام يما فيمكن أن يجاب عنه .ما يلي: 


-١‏ إن الآية الكرعة: مل َأحكم ّم بألِس له ليست صريحة في المنع من الحكم 
بقول مدون ملزم إلا إذا كان جور فحينئذ الحميع متفقون على رده وعدم 


بو 


"- إن الآية الكرعة: بلج فردوة إلى ألم اولي تفيد بوجوب الرد إلى الله 
والرسول» والأحكام الملزمة مستمدة مما شرع الله في كتابه وعلى لسان رسوله 
فهي مردودة إلى الله ورسوله» مستمدة من شرع الله. 

۳- وأما تحريد الإخلاص لله تعالى وتحريد المتابعة لرسوله وه مقتضى الشهادتين فهو 
ما يحب على من يقوم بتقرير الأحكام وتدوينهاء فإذا الترم هذا النهج فإن التزام 
القاضي بأحكامه متابعة له على هذا النهج. 

4- أما حديث معاذ حينما بعثه البي ب إلى اليمن فهو في القاضي المحتهد» وهو خارج 
عن محل التراع» إذ التراع في القاضي المقلد. 

ه- أما عدم حدوث الإلزام في صدر الإسلام والقرون المفضلة» فإنه في حياته يلل 
كان هو المصدر الوحيد الذي يتلقى عنه حكم الله فلا أحد يرحع إليه معه» وأما 


.”1١5ص أخبار القضاة لوكيع ج۳»‎ )١( 


سلطة ولي الأمر في تقييظ سلطة لاضن سبيش بم 


بعد مماته فكان الصحابة يتتبعون أقضيته يد وما لا يجدون فيه عنه شيئاً يتشاورون 
فيه وكانوا كالنجوم كل منهم أهل للاقتداء به» بل روي عن عمر أنه كان يحث 
قضاته على التزام ما قضى به أئمة العدل فيما لم يجدوا فيه نصاً من كتاب أو 
سنة) وكان هذا نج من بعده في العصور الأولى7". 

5- أما الاحتجاج بتكاثر الحوادث واحتمال وجود حادثة لم يدون لحا حكم فما الذي 
يكون عليه موقف القاضي؟ فيجاب عنه بأنه في حالة عدم وحود حكم فإنه لا 
يتوقف حينئذ عن الحكم» وإنما يعمل رأيه في استظهار الحكم؛ لأن عدم تحديد 
حكم للمسألة يع تركها لاجتهاد القاضي. 

۷ - أما القول بأن في التدوين للإلزام حجراً على الأحكام الاحتهادية» فيجاب عنه 
بأن تدوين الأحكام هو وليد عملية احتهادية غالبا ما تتضافر فيها جهود بجموعة 
من العلماء. 

۸- أما الاحتجاج بعدم اطراد العرف فلا يمكن تقنين جزئياته» فالجواب عنه أن 
تترك الأمور الي تعتمد على العرف للقاضي يقدرها حسب عرف بلده. 

1- أما الاعتراض على التقنين بأن الأحكام المقننة قد وقع احتلاف في فهمها فإن هذا 
لا يستدعي ترك التقنين» لأنه يمكن الرجحوع إلى من قرر الحكم لتفسيره وبيان 
المراد منه» أو إلى من يجعل إليه ذلك. 

٠‏ - إن التحوف من أن يكون التقنين تمهيدا للقوانين الوضعية: فإن هذا التخحوف 
-وإن كان محل حذر- إلا أنه يمكن الاحتياط له بذكر مصادر استمداد هذه 
الأحكام قي الأعمال التحضيرية والمذكرات التفسيرية» وأيضاً فإنه يمكن الحيلولة دونه 


.)١50( انظر ما سبق في هامش الفقرة‎ )١( 


سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي 


oA 


بإنشاء هيئة عليا تتولى النظر في الأحكام الي يطعن في مخالفتها لقواعد الشريعة» أو 
يشك في ذلك» سواء أثار ذلك القاضي أو أي فرد من الأمة. 

وعليه فإن من الواحب عند تدوين الأحكام للإلزام يما أن تحاط عملية التدوين 
بأقوى الضمانات لثلا يدحل فيها ما ليس من شرع الله. 

هذا وإن قيام القضاة بتطبيق تلك الأحكام يعد خير رقيب على سلامتها وصحتها 
وعدم معارضتها للشريعة» لأن من يقوم بالتطبيق يكون أكثر قدرة على فهم النص 
وما بن عليه» فإذا ما لاحظ حكما يتعارض والشريعة فإنه يكتنع عن تطبيقه» وييادر 
بعرض الأمر على الحهة الي أصدرته» أو الجهة الي يوكل إليها نظر الطعن في 
مشروعية الأحكام, ليتم تعديله ما يتفق والوجه الشرعيء أو إلغاؤه. 

-١‏ وأما ما قد يحتج به من امتناع الإمام مالك عن وضع كتاب للإلزام به فإن ذلك 
كان في وقت شهد مولد كبار الأئمة امحتهدين الذين كانت لهم آراؤهمء وكان 
هم أتباعهم» وكان الفقه يمر بمرحلة التأسيس والتقعيد» وحهود العلماء كانت في 
تتابع مستمر في سبيل جمع الحديث وتدوينه وتأصيل الفقه وتكوين مناهجحه. 
مما جعل فكرة التدوين غير محبذه آنذاك لعدم اكتمال البناء الفقهي. 


)١(‏ ومثل هذه الهيئة في الوقت الحاضر ما يسمى ب (لمحكمة العليا)» وهي محكمة من نوع حاص لا تعتبر 
درحة من درجات التقاضي ولا طبقة من طبقات المحاكم؛ لأنها لا تنظر في موضوع التراع ووقائعه أو 
في سلامة التطبيق» وإنما تختص بأمور منها: الفصل ف دستورية القوانين» فحينما يطعن في حكم مقئن 
بأنه متخالف للدستور فإن هذه المحكمة تنظر هذا الطعن وتفصل فيه» كما أا تختص بتفسير النصوص 
القانونية ال يستدعي الأمر تفسيرها بحسب طبيعتها وأعميتهاء انظر: قانون المرافعات الملصري 
للشرقاوي وجميعي ص51١2 215١‏ وإن قيام ولي الأمر بتشكيل مثل هذه المحكمة لتنظر في أي 
حكم ملزم به إذا ثار شك حول موافقته لقواعد الشريعة وعدم تعارضه معها ضمانة لسلامة الإحكام 
الملزم بما والتأكد من جريانها على الوجه الشرعي. 


سلطة ولي الأمر في تقييد سلبطة القارني اش ب 


رف؟؟؟) 

وقد جاء في كتاب الأبحاث السامية في المحاكم الإسلامية”" انتصاراً لهذا الرأي: 
«... ما فارق الرسول ا هذه الدنيا حى ترك الشريعة واضحة المناهج» عذبة 
الموارد» كاملة متيسرة المسائل» سهلة المقاصد» كفيلة حصا الدين والدنيا» مؤسسة 
أصوها على قواعد محكمة ومثل علياء نعم» حيث أن دقة لطفه تعالى ورقة رحمته 
اقتضت فتح باب الاحتهاد للعباد فيما يتجدد لهم في هذه الدار من الحوادث» ويبرز من 
الجرئيات في أبواب الأقضية والمعاملات» وكانت أنظار العلماء في الاستنباط تختلف» 
وأفكارهم غالبا في الاستخراج لا تأتلف» كثرت الأقوال بتعاقب الأعصار والأحيالء 
وف ذلك ما لا يخفى من تشويش الأفكار» مع ما ينشأ عن ذلك من الاضطراب» 
وعدم حفظ النظام» ودخول الأغراض والشهوات في التحاكم والمنازعات» وكل ذلك 
لا تحمده الشريعة ولا تقبله أصوها... فإذا أردنا في هذا القطر تنظيم مسائل الفقه 
المنتشرة في الكتب والدواوين» وجمعها في ديوان جامع بعد التنقيح والترتيب» واختيار 
حسن التبويب وأحدث الأساليب» وتحدب ركيك العبارة» وحذف ما لا يحتاج إليه من 
الأقوال والخلافات» والاقتصار على الراجح أو المشهور أو ما به العملء والتماس 
المحارج والطرق الصحيحة للحوادث الحديدة الي جاء يما الوقت» مع مراعاة الأعراف 
والعوائد الي لا تضاد الشريعة في المصادر والموارد» فأي مانع من ذلك بمنعنا ؟ أو 
أي صارف معتبر شرعاً أو عقلاً يصرفنا؟ ما بمنعنا -والله- إلا حمود أو جمود يؤولان 
بالشريعة إلى الإهمال» ويؤديان بأحكامها إلى الاضمحلال...». 


رف:؟؟) 


وقد حدث في العصر الحاضر ما يدفع إلى مثل هذا التخوف حيث ابحهت معظم 
N E BER‏ حاف بلول E‏ رما للجيولة 


(۱) محمد المرير ج١2‏ ص .٠١١ 23١1١‏ 


سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي 


1۰ 


مأحذها ونقلها بحاراة للدول المتقدمة» وموافقة لحال العصر من غير حهد ولا عنايى 

وهو ما حدا بأهل الغيرة على الشريعة الإسلامية إلى مناهضة هذا التيار الحارف الهدام 

بالدعوة إلى العودة إلى استمداد الأحكام والقوانين من الشريعة الإسلامية» ورأى الكثير 
منهم أن خير وسيلة إلى ذلك هي تيسير الرحوع إلى الأحكام الشرعية عن طريق 

ا و و سكام مرتبة ومبوبة» ومن الداعين إلى ذلك الإمام محمد عبد 

وتلميذه محمد رشيد رضاء والشيخ أحمد محمد شاكرء والشيخ أبو e‏ 

المودودي» والشيخ محمد أبو زهرة» والشيخ علي الخفيف» والشيخ مصطفى الزرقا 

-رحمهم الله تعالى-» وآخحرون كثيرون. 

(فه؟؟) 
وقد بحثت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية مسألة تدوين الراحح 

من أقوال الفقهاء في المعاملات وإلزام القضاة بالحكم به» وأعدت اللجنة الدائمة 

للبحوث العلمية والإفتاء بناء على تكليف من الهيئة بحثاً قيّما ونفيساً في هذا الموضوع 
نشر في جحلة البحوث الإسلامية الصادرة عن الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية 
والإفتاء العددين الحادي والثلاثين والثاني والثلاثين لعام ١١٤٠ه‏ وتضمن هذا 

البحث العناصر التالية: 

-١‏ تمهيداً ببيان الفرق بين امجتهد المطلق ومحتهد المذهب ومحتهد الفتوى والمقلد ا لمحض» 
وحكم تولية كل منهم القضاءء وأقوال الفقهاء فيما يحكم به كل منهم إذا تولى 
القضاء بحتهداً كان أم مقلدا. 

- الدواعي الي دعت إلى تأليف كتاب بعبارة سهلة يقتصر فيه على القول الراحح 
من أقوال الفقهاء على هيئة مواد» وإلزام القضاة العمل .ا فيه. 


۳- بدء هذه الفكرة ووجودها قليما وحديئا. 


سلطة ولي الأمر في تقبيد سلطة القاضي 
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-٤‏ أقوال فقهاء الإسلام قليماً وحديئاً في إلزام ولاة الأمور القضاة أن يحكموا عذهب 
معين أو رأي معين فيما يرفع إليهم من الخصومات. مع الأدلة. 

ه- الآثار الي تترتب على البقاء مع الأصلء واليّ تترتب على العدول عنه للدواعي 
الطارئة لما يظن أنه المصلحة. 

5- هل يمكن إيجاد حل هذه المشكلة القائمة سوى إلزام القضاة أن يحكموا مما يراد 
تدوينه من الأقوال الراححة» أو يتعين إلزامهم بذلك طريقاً لعلاج الموقف وحل 
المشكلة. 

۷- مدى تصرف إمام المسلمين في الإلزام» مع أمثلة في محال إلزامه توضح ذلك. 
ومع نفاسة هذا البحث وما يحصل بالرجوع إليه من فائدة إلا أني أكتفي هنا 

بالإحالة إليه مع التعرض باقتضاب إلى بعض عناصره أو الإشارة إليهاء نظراً لأن هذه 

الجوانب المتصلة بالبحث قد تم التطرق إليها ولكن بترتيب مختلف» وقد تناول بث 
اللجنة العنصر الأول التمهيدي الخاص .عراتب الاجتهاد ويغني عن إيراده هنا ما سبق 

تناوله بهذا الشأن في هذا البحث7". 
وتناول البحث العنصر الثاني الخاص بالدواعي إلى تدوين الأحكام لإلزام القضاة 

بهاء ومما حاء فيه: «... ولما ضعفت القريحة» وقصر النظرء وبعدت شقة الخلاف بين 

العلماء» وكثرت آراؤهم» وتباينت فتاواهم وأحكامهم في القضايا وحدت الريية في 
الأحكام» والشك في اا ا إلى القلوب» وتسلطت الظنون على النفوس» ولهذا 
وغيره فكر بعض من يعنيهم الأمر في تدوين أحكام مختارة من آراء الفقهاء في 
المعاملات» يرجع إليها القضاة في أحكامهم» ويازمون الحكم يمقتضاهاء منعا 
للاضطراب في الأحكام» وإزالة للأوهام والشكوك من نفوس المتحاكمين إلى المحاكم 


)١(‏ في الفصل الثاني من الباب الثاني» وبخاصة في الفقرات )١74(‏ وما بعدها. 


سلطة ولي الإمر في تقييد سلطة القاضي 
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الشرعية» ET‏ الكاذبة في الشريعة الإسلامية وفي علمائهاء وتبرئة ها 

ما وصمت به زوراً ويمتانا من أا غير صالحة للفصل بها في الخصومات وحل مشاكل 

الناس» وحماية للأمة وحكومتها من العدول عن التحاكم إلى المحاكم الشرعية إلى 

التحاكم للقوانين الوضعية» ليخلص البحث إلى إجمال تلك الدواعي فيما يأني: 

-١‏ وقوع أحكام احتهادية متناقضة في قضايا متماثلة» أدت إلى اتام القضاة باتباع 
الموى فيما يقضون. أو برميهم بالقصور في علمهم, أو تطبيقهم لما عرفوا مسن 
الأحكام الشرعية على ما رفع إليهم من القضايا الحزئية المتنازع فيها. 

؟١-‏ عدم وجود كتاب سهل العبارة في المعاملات يتعرف منه الناس أحكام المعاملات 
ليراعوا تطبيقهاء ويوفقوا بينها وبين أعماهم عند الإقدام حي لا يقعوا فيمما 
يعرضهم للحكم عليهم وإدانتهم إذا حصل التراع ورفعت القضية للقضاءء 
وإضافة إلى ذلك يكون هذا الكتاب عونا للقضاة على أداء مهمتهم» وأدعى إلى 
وحدة الأحكام وتناسقهاء بدلاً من تضارها. 

- قرب بعض الناس من رفع قضاياه للمحاكم الشرعية بالمملكة إلى رفعها محاكم في 
دول أجنبية نتيجة لما تقدم ذكره» والخوف من أن يتزايد ذلك حي ينتهي -عياذا 
بالله- إلى استبدال قوانين وضعية بالأحكام الشرعية. 
لذا فكر بعض المسلمين في إلزام القضاة أن يحكموا بأقوال في المعاملات تختار 

لحم وتدون في كتاب مع أدلتهاء أو إلزامهم أن يحكموا بالراحح والمعتمد من مذهب 

معين» إعانة للقضاة على التمكن من معرفة ما يحكمون به في القضاياء وتفريا بين 
معارفهم في الأحكام» ومنعا للتناقض فيها ولتبلبل أفكار الأمة, وإبعاداً للتهمة عنهم 
وقضاء على ما يزعم بعض الناس من اتباع بعض القضاة للهوى» وتمكيناً للحمهور من 
أذاايوافقواا e‏ دز الكرة عرجها التاق الا كان كرو ا يدنك 
على بصيرة فيما يقدمون عليه من أعمال قد يكون فيها خصومة. 


سلطة ولي الأمر:في تقييد سلطة القاضي 


۹Y 


ثم تناول البحث النشأة التاريخية هذه الفكرة. كما سرد البحث جملة من أقوال 
فقهاء الإسلام قليماً وحديثاً في إلزام ولاة الأمور القضاة أن يحكموا .هذهب معين أو 
ري معين(", لينتقل منها إلى بيان أدلة القائلين بالمنع ومناقشتهاء وأدلة القائلين بالجواز 
ومناقشتها". 

وعرض البحث للاثار الي تترتب على القولين» وبعد هذا عرض للتساؤل عمًا 
إذا كان إلزام القضاة بالحكم ذهب معين أو قول معين ضرورياً لحل مشاكل القضاء 
أو يمكن تفاديه بحل آحر؟ ثم احتتم بحث اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ببيان 
مدى تصرف إمام المسلمين في محال الإلزام مع ذكر أمثلة توضح ذلك" . 
رف5؟؟) 

وعندما نظرت هيئة كبار العلماء في الموضوع رأت بالأكثرية ما يأن: «أن 
دواعي الإصلاح قائمة» وأنه لا بد من إيحاد حل للمشكلة» وإصلاح لما تخشى 
عواقبه» غير أن الميئة بأكثريتها ترى أنه لا يجوز تدوين الأحكام على الوحه المقترح 
لإلزام القضاة الحكم به لأنه ليس طريقاً للإصلاح» ولا يحل المشكلة» ولا يقضي على 
الخلاف في الأحكام» أو على ظنون بعض الناس في القضاة؛ ما دام هناك محكوم عليه 
لأن اتام القاضي في حكمه لم يسلم منه أحد حي خير الخلق صلى الله عليه وسل 
فقد قال له بعض الناس «اعدل فإنك لم تعدل». وقي رواية: «إما لقسمة ما أريد 
يما وجه الله». ومع ذلك فإن التدوين المراد يفضي إلى ما لا تحمد عاقبته وذلك 


لأمور: 


)١(‏ وقد مر في هذا البحث ذكر بعض النقول في ذلك» وبخاصة في الفقرات )١57(‏ وما بعدها. 

(۲) وقد مر ذلك في الفقرات (۲۲۸) وما بعدها. 

(۳) وقد سبق تناول هذا اللحانب في مواضع متفرقة» ومنها بالأحص ما جاء في الباب التمهيدي عن 
واحبات ولي الأمر وحقوقه. 1 


سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي 


٤ 


-١‏ إن إلزام القضاة أن يحكموا ما احتير هم تما يسمى بالقول الراجح عند من اختاره 
يقتضي أن يحكم القاضي بخلاف ما يعتقد ولو في بعض المسائل» وهذا غير حائزء 
ومخالف لما حرى عليه العمل في عهد البي صلى الله عليه وسلم وخلفائه 
الراشدين ومن بعدهم من السلف الصالح؛ ويسبب التحول عن سبيلهم» ولقد 
سبق أن وجدت هذه الفكرة في خلافة بن العباس» وعرضها أبو جع فر 
المنصور على الإمسام مالك ذه فردها وبين فسادهاء فهي فكرة مرفوضة 
لدى السلف» ولا حير في شيء اعتبر في عهد السلف من امحدثات. 

-١‏ إن إلزام القضاة أن يحكموا عا يدعى أنه القول الراحح فيه حجر عليهم» وفصل 
لهم في قضائهم عن الكتاب والسنة وعن التراث الفقهي الإسلامي» وتعطيل هذه 
الثروة الي هي خير تراث ورثناه عن السلف الصالح, وني ذلك أيضاً مخالفة 
صريحة لما دل عليه كتاب الله تعالى من وجوب الرحوع فيما اختلف فيه مسن 
الأحكام إلى الكتاب والسنة» وإن عدم الرد إليهما عند الاحتلاف ينافي الإإهان 
اله تعالى» قال سبحانه: ب ون رع في کیو دوه إل ال اسول إن كم ومنو 

۳- إن الإلزام .ما يدون يفضي إلى نفس النتيجة الي وصل إليها من سبقنا إلى هذه 
التجربة من الدول الإسلامية المتأحرة» فقد جربوا هذا التقنين» وألزموا القتضاة 
العمل به ؛ فلم يأتهم بخير» ول يرفع احتلاف القضاة في الأحكام, وإنما أدى بهم 
إلى الحكم بالقوانين الوضعية فيما عدا الأحوال الشخصية» وبعض العقوبات» 
فاا لذريعة الفسادء ومحافظة على البقاء في التحاكم إلى قريئة الله اغڭ 
إظهار شعار أمتنا الإسلامية يحب علينا أن نفكر في طريق آخر للإصلاح سليم 
من العواقب الوخيمة. 


سلطة ولي الامر في تقیید سلطة القاضي سسسي*+/ بس لمش وبي 


-٤‏ إن إيجحاد كتاب يشتمل على قول واحد هو الراجح في نظر من احتاره يكون 
موحد الأرقام مسلسل المواد لا يمكن أن يقضي على الخلاف» ويوجد الاتفاق في 
الأحكام في كل القضاياء لاحتلاف القضاة في مدا ركهم وقي فهم المواد العلمية؛ 
ومدى انطباقها على القضايا الي ترفع هم» ولاحتلاف ظروف القضاياء وما 
يحيط بها من أمارات» ويحف ها من أحوال» فقد احتلف الناس في مدلول بتعض 
النصوص الشرعية من الكتاب والسنة مع وضوحها وجلائها وعلم مصدرها 
الذي ليس علمه كعلم من يختار القول الراجح المراد. 

- المحاكم المدنية في الدول الي تحكم بالقوانين الوضعية دونت قوانينها على هيئة مواد 
موحدة مسلسلة الأرقام» ومع ذلك اختلفت أحكام قضاقاء ووقع في بعضها 
التناقض والخطأء واستؤنف بعض الأحكام» فنقض في محاكم الاستنافه فلم 
يكن ذلك التنظيم والالتزام به مانعاً من الخطأ والتناقض» واقام القضاة 
ونقض الأحكام» ما دام القضاة متفاوتين في الأفكار والأفهام, وبعد النظرء 
والقدرة على تطبيق الأحكام على القضايا والوقائع. 

5- لا يصلح للتخلص من الآثار السيئة الي ترتبت على إلزام القضاة عا يدون لهم 
إعطاؤهم حق الرفع فيما يخالف فيه اعتقادهم ما دون إلى مرحعهم» فإن ذلك 
يدعو إلى التواكل» وتدافع القضاياء والتهرب من المسؤولية» وتعويق المعاملات 
وتكديسهاء وفتح باب الاحتيال للتخلص من بعض القضايا لأمر ماء ولا يعدم 
د زاد كلف اموق وميد ل تعره :ا لحرن ين يبي رجه لاد 
الرجحان أمر نسبي مختلف فيه» ولكل قول وجهته. 

۷- الواقع يشهد بأن معرفة الخصوم لما يرجع إليه القاضي تفصيلاً ليس بضروريء ولا 
شرط لقبول حكم القاضي» ولا نفاذه» لا من جهة الشرع» ولا من جهة 
القانون. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يحكمون بين الناس في 


۳٦‏ سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي 


الخصومات» ولم يكن الفقه مدوناًء وكثير من المتخاصمين لا يحفظ القرآن كله 
ولا كثيراً من السنة وإنما يعرفون إجمالا أن القاضي سيحكم فيما يرفع إليه مسن 
القضايا نما فهمه من الكتاب والسنة.. كما أن الدول الي تحكم بقوانين وضعية 
لا يعرف السواد الأعظم فيها ما يرجع إليه القضاة من القوانين» ولذلك يقيمون 
انحامين ليرافعوا عنهم في قضاياهم» فلم يكن تدوين الأحكام على النهج المقترح 
ليوفق المتحاكمون أعمالهم معها ضروريا. ومع ذلك فالأحكام الشرعية مدرّنة» 
ومن أرادها أمكنه الوصول إليها ومعرفتهاء ومع معرفته ها فإنه لا يأمن أن 
يخالفه القاضي في فهمها وتطبيقها على قضيته» سواء في ذلك من يرجع في 
تحاكمه إلى الشرع» ومن يرحع إلى القانون الوضعيء لأن الأحكام لو دوّنت لا 
يكون فيها ذكر جميع الجزئيات من القضاياء وإثما يجتهد كل قاض في تطبيق 


النص على القضية الي ترفع إليه». 
ثم الحتتمت اللجنة رأيها باقتراح بديل عن هذه الفكرة يتمشل 
ان 


-١‏ إعداد القضاة» والعناية يهم وتأهيلهم علمياًء وتدريبهم عملياً على القضاء» ولو 
بدورات دراسية وتدريبية لمن يحتاج لذلك ممن على رأس العمل. 

- تقليل احاكم وتركيزها في المدن وعواصم المناطق» ويكتفى بتعيين متعلمين في 
القرى ليقوموا بشؤون المساجد» وعقود الأنكحة»ء والوعظ والإرشاد» وكتابة 
الوتائق» وتلق اتبحلاقات القضاة وو ذلك وساد على هاا هر 
المواصلات اليوم» ووجود مرافق في المدن يستريح فيها الغريب» ويرتفق يما ولو 
أقام أياماء ويسهل ذلك على القضاة في المدن الاجتماع لدراسة القضايا 
وهضمهاء ونع من الترافع ني الأمور التافهة البسيطة» ويدعو إلى الصلح بين 
الناس» وهو أنفع من التمادي في الخصومات حي البت في القضايا. 


سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاو لم 


«- حسن اختسيار القضاة بعراعاة ما تحلوا به من قوة في العلم» ورجاحة في 
العقل» مع حلم» وأناة» وبعد نظرء وصدق» وأمانة» وابتعاد عن مظان الريبة؛ إلى 
غير ذلك من الصفات الي ينبغي أن تتوفر في القاضي. وسيساعد على سهولة 
الاختيار الاقتصار على تركيز المحاكم في المدن كما أشرنا إليه سابقاً. 

4- تأليف لحنة من العلماء لبحث المسائل القضائية الحامة الي ريما يشتبه الحكم فيها 
على بعض القضاة فتبين بالأدلة وجه الحكم فيهاء وتوضح تطبيقها بأمثلة» خاصة 
القضايا الي حدئت في عصرناء وليس هذا لإلزام القضاة بها انتتهى ليله 
البحثء بل ليكون عونا هم في القيام مهمته وبا موي اة 
القضاياء وحل مشكلهاء والدقة في تطبيق الأحكام فيهاء فبذلك تضيق شقة 
الخللاف» وتتحقق المصلحة المرحوة. 
أما ارتفاع أصل الخلاف فلا سبيل إليه ولو توحد المرجع العلمي للقضاة باختيار 
قول واحد وألزم القضاة الحكم به» لما تقدم بيانه. 

ه- إن الاحتلاف في الأحكام قد وجد في عهد الخلفاء الراشدين والسلف الصالح 
حي من القاضي الواحد في قضيتين متماثلتين ظهر له في الثانية ما لم يظهر له 
في الأولى» فحكم به» ولم ينقض حكمه السابق» ولم يكن ذلك داعياً إلى التفكير 
في مثل التدوين المتقرح» ولا إلزام القضاة الحكم بقول واحد» وهم كانوا أحرص 
منا على حفظ الدين وعلى سمعته وسمعة المسلمين ما وسعهم» ولا يجوز أن يكون 
هذا الاختلاف مثار ريبة وتهمة للقاضي» فالأصل فيمن يختار للقضاء أن يكون 
علا ان على مقر رة 

5- ما تقدم يعلم أن العلاج السليم للمشكلة في غير التدوين المذكور الذي لا تؤمن 
عاقبته» ونتيجته غير مضمونة» ويفضي إلى فصل الناس عن مصادر شريعتهم 
وثروة أسلافهم الفقهية كما سبق بيانه» فتعين سلوك الطريق السليم العاقبة» 


سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي 


A 


المأمون النتيجة الذي استقامت عليها حياة الأمة الإسلامية وأحوالما في قرومُا 
السالفة). 

(ف۲۴۷) 
إلا أن ستة من أعضاء هيئة كبار العلماء قد تحفظوا على رأي الأكثرية» وقدموا 

وجهة نظرهم مدونة ومفصلة استهلوها بأنهم يرون جواز تدوين الأحكام الشرعية 

الراححة لإلزام القضاة بما تحقيقا للمصلحة العامة. وقبل شروعهم في توجيه رأيهم 

أوردوا مجموعة من الاعتبارات الي بحسن النظر إليها وهي نصا: 

أ- «ما أجمع عليه المعنيون بالدراسات الاجتماعية من أن القضاء يعتبر عنواناً لما عليه 
البلاد من حال» فإن كان فوا مهيبا دقفا ى في العلل والإنصاف كان ذلك 
ذليلاً غلى قر الماد رضن إدارقف: وف كان عير ولك ول عي و يا 
واضطرابها وفوضويتها. كما أجمعوا على أن أول ما تفقده البلاد عند اضطرابًا 
وتزعزعها التراهة في المرافق القضائية. 

ب- ما عليه بلادنا من اتصالات مختلفة بالبلدان الأجنبية الأحرى» سواء ما كانت 
بلادنا متصلة يهاء أو كانت هي متصلة ببلادناء ما كان لذلك أثره في قيام 
علاقات مختلفة معهاء وما تبع هذا من قيام اتفاقيات وتبادل معلومات وخدمات. 

ج- إدراك الظروف والعوامل الي بررت للجهات المسؤولة عندنا إيحاد وحدات 
قضائية ها استقلالها الكامل من الناحية الإدارية عن الجهة الإدارية للقضاء 
كمحاكم العمل والعمال» ومكافحة الرشوة» وفض المنازعات التجارية» ومحاكم 
التأديب» وغيرها. مما كان لذلك أثره في تفتت الوحدة الإدارية للقضاء في 
بلادنا» وبالتالي تقلص الاختصاص القضائي من المحاكم الشرعية. 


د- الوضع القائم الآن ومنذ استتباب الأمن لحكومتنا الرشيدة مب على الالتزام بالحكم 


سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي 


۳۹ 


بالراحح من مذهب الإمام أحمد رحمه الله وكان ذلك امتدادا لما كانت عليه 
الحكومة التركية من التزام محاكمها بالحكم بالراجح من مذهب الإمام أبي حنيفة 
هذا بالنسبة إلى الحجاز ومن المناطق الى كانت خاضعة للحكم التركي 11 
أما بالنسبة لنجد وتوابعها فقد كان الحكم في حاكمها طبقا للراجح من مذهب 
الإمام أحمد وذلك قبل قيام دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله حى 
وقتنا هذا. 

ه- ما عليه قضاة زماننا بالنسبة للمراتب العلمية الى ذكرها أهل العلم تما جاء ي 
بحث اللجنة الدائمة من أن من يمكن إسناد القضاء إليه لا يخلو من أربع حالات» 
إما أن يكون محتهداً مطلقاً كالأئمة الأربعة» أو مجتهداً منتسباً كشيخ الإسلام ابن 
تيميمة» أو بحتهداً في المذهب ممن له قدرة على التخريج والترجيح واستنباط 
الأحكام من الأدلة الشرعية بناء على أصول الإمام الذي انتسب إليه كمتقدمي 
انحا الأقمة او لدا ملا كاصحاب اة التاعرين بين تبروا في 
مذاهب أثمتهم وتمكنوا من تقرير أدلتهم إلا أنهم لم ييلغوا درحة التسرجيح 
والتخريج. 

و- انتشار الوعي الحقوقي في البلاد» وتطلع تلك الفئات الواعية إلى التعرف على 
المسالك القضائية» وعجزها عن حصر تلك المسالك في إطار واضح المعالم» وما 
نتج عن ذلك من تساؤلات وتعريضات بتزاهة القضاء» وحضوعه لتأثيرات 
خارجية» واعتبارات شخصية». 
وقد أعقب هؤلاء العلماء ذلك ببيان مدى إلحاح هذه الفكرة منذ وقت مبكر» 

حيث قالوا: «إن أمر إثبات الراجح من أقوال أهل العلم وتدوين ذلك في كتاب 

وتعميمه على الحاكم الشرعية للعمل يمقتضاه ليس أمرا محدثاء ونما كانت الفكرة 

موضع إثارة وبحث الحهات المعنية بالمرافق القضائية» وذلك منذ أكثر من عشرة قرون» 


سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي 


7۰ 


وقد أوردت اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء في بحثها الموضوع فصلاً تاريخياً للفكرة, 
وكيف أا برزت من حيز التفكير إلى نطاق العمل بعد أن تكاثرت الأسباب الملحة في 
الأحذ اء وبحتري لذلك ونكتفي بإيراد حلقة تاريفية للفكرة لم شر إليها اللحنة في 
بحنها. ذلك أن حلالة الملك عبدالعزيز رحمه الله وغفر لهء أراد أن يحمل القضاة 
على الأحذ بأحكام مختارة يجري تدوينها ثم تعميمها على الحاكم فقد جاء في افتتاحية 
أم القرى في عددها الصادر بتاريخ ٤٦/۲/۲۸‏ ه ما نصه: أن جلالة الملك -حفظه 
الله- يفكر في وضع بحلة للأحكام الشرعية يعهد إلى نة من خيار علماء المسلمين 
الاختصاصيين استنباطها من كتب المذاهب الأربعة المعتبرة. وهذه المحلة ستكون مشايمة 
بحلة الأحكام الي كانت الحكومة العثمانية وضعتها عام ٤۲۹٠ه‏ ولكنها تختلف 
عنها بأمور أهمها عدم التقيد حين الاستنباط ممذهب دون آخرء بل تأحذ ما تراه في 
صا المسلمين من أقوى المذاهب حجة ودليلاً من الكتاب والسنة. وجاء فيهاما 
نصه: فأصدر أمره إلى هيئة المراقبة القضائية بالشروع في عملها على الطريقة التالية: 


إذا اتفقت المذاهب الأر بعة على حكم من الأحكام الأساسية فيكون هذا الحكم 
ا وملزما لجميع الحاكم والقضاة. والمذاهب الأربعة هي متفقة في الأحكام 
الأساسية وفي كثير من الأحكام الفرعية. أما المسائل الخلافية» فيشرع في تدوينها منذ 
اليوم» في. كل أسبوع تجتمع هيئة مراقبة القضاة مع جملة من فطاحل العلماء وينظرون 
فيما يكون اجتمع لدى الحيئة من المسائل الخلافية» وأوجه حكم كل مذهب من 
المذاهب فيهاء وينظر في أقوى المذاهب حجة ودليلاً من كتاب الله وسنة رسوله 
فيصدر قرار الحيئة على إقراره والسير على مقتضاه» وهذه الوسيلة تجتمع لدى الميفة 
المسائل الخلافية الي هي منشأ الصعو بة في التأليف بين أحكام المذاهب» ويصدر القرار 
بشأفهاء ويكن هذا القرار ملزما لسائر امحاكم الشرعية والقضاة وأساساً قوياً لتوحيد 
الأخكاء وتالقهاء امك ا 


سلطة ول الأمر في تقبيب ساطة القابنو ل 


ثم تحولت الفكرة إلى أن يكون بحرى القضاء في جميع امحاكم منطبقاً على 
امف به من مذهب الإمام أحمدء فقد صدر قرار الميفة القضائية رقم" في 

7ه المقترن بالتصديق العالي بتاريخ 1417/5/74 ١ه‏ هما يأني: 

أ - أن يكون بحرى القضاء في جميع امحاكم منطبقاً على المفى به من مذهب الإمام 
أحمد بن حنبل» نظرا لسهولة مراجعة كتبه» والتزام المؤلفين على مذهبه ذكر 
الأدلة إثر مسائله. 

ب- إذا صار جريان المحاكم الشرعية على التطبيق على المفى به من المذهب المذكورء 
ووحد القضاة في تطبيقها على مسألة من مسائله مشقة ومخالفة لمصلحة العموم 
يحري النظر والبحث فيها من باقي المذاهب بما تقتضيه المصلحة» ويقرر السير 
فيها على ذلك المذهب مراعاة لما ذكر. 

ج- يكون اعتماد الحاكم في سيرها على مذهب الإمام أحمد على الكتب الآتية: 

-١‏ شرح المنتهى. 

¥ شرح الإقناع. 

فما اتفقا عليه أو انفرد به أحدهما فهو المتبع» وما اختلفا فيه فالعمل على ما في 
المنتهى» وإذا لم يوجد با محكمة الشرحان المذكوران يكون الحكم ما في شرحي الزاد أو 
الدليل إلى أن يحصل ها الشرحانء وإذا لم جد القاضي نص القضية في الشروح المذكورة 

طلب نصها في كتب المذهب المذكور الى هي أبسط منها وقضى بالراحح. أه. / 
ولم يكن الإلزام بالعمل بالراحح من المذهب ابتداء من ولي الأمرء وإئما كان 

,كشورة هيئة علمية هي اليئة القضائية» فالتزم القضاة التابعون لرئاسة القضاة بذلك» 

واستمر الالتزام به حي وقتنا هذاء ويندر من أحدهم اللخروج عن المذهب» فإن حرج 

نقض حكمه» كما كان الحال بالنسبة للحكم الصادر من رئيس وقضاة محكمة الرياض 
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بعدد ٠/١۷‏ وتاريخ ۸/۲/٦۸ه‏ في قضية قسامة» فقد حرى نقضه من هيئة التمييز 
بالرياض بعدد ۳/٦‏ وتاريخ ١ه‏ لعدة أسباب منها الخروج بذلك عن المذهب» 
وتأيد النقض من سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله- موحب خطابه 
رقم ۱/۲/۳۷۹۸ في ۸۷/١١/١١‏ هه وكذا بالنسبة للحكم الصادر من محكمة 
الرياض بعدد ١/85‏ وتاريخ ۸۸/٦/۹‏ ه ف قضية قسامة» فقد جرى نقضه من هيئة 
التمييز بعدد ۳/۷ وتاريخ 5..//55ه. 
كما صدر من سماحة رئيس القضاة ومفيٍ الديار السعودية الشيخ محمد بن 
إبراهيم -رحمه الله- حطابه رقم ١497‏ وتاريخ ۸۰/۹/۲١‏ ه ويتضمن الاعتراض 
على الفتوى باعتبار الثلاث في الطلاق واحدة. وقد جاء فيه ما نصه: «نفيدكم أن 
الذي عليه الفتوى وقوع مثل هذا الطلاق ثلاثاء وهو الذي عليه الجماهير من أهمل 
الفتوى». إلى أن قال: «فلا ينبغي لأحد أن يفي بخلاف ما عليه الفتوى في عموم 
امحاكم في سائر أنحاء المملكة, لما في ذلك من الاحتلاف الذي هو شر...» إلى آخره. 
وأخيراً فإن هيئة التمييز بالمنطقة الوسطى قد أصدرت قراراً برقم ۲/۸۸ وفارب 
٠‏ ه بصدد قضية رحل قتل غيلة» وحكم على قاتله بالقتل» دون 
التفات إلى عفو الورثة» جاء فيه ما نصه: 
أولا: إن هذا الحكم مخالف للمفى به في مذهب أحمد. أو مخالف لمذهبه بالكلية» وقد 
صرح العلماء أن المقلد إذا حالف مذهب إمامه ينقض حكمه... إلى أن قاالت 
-أي هيئة التمييز -: 
: إن إمام المسلمين أصدر التعليمات المقيدة لأحكام القضاة بأن تكون على المفن 
به من مذهب أحمد» وفي بعض الأوامر قيد الحكم في ذلك في كتب معينة» ولا 
يخفى أن هذا تعيين مشترط» والمسلمون عند شروطهم» والقاضي إذا أقدم على 
الحكم بشيء لم يعينه إمامه فيه و لم يسمح له يكون قد حكم بغير ما ولي فيه 


.ع 
Ce‏ 
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ومعروف حكم ذلك. وقد وقع القرار المشار إليه رئيس الهيئة الشيخ عبدالعزيز 
ابن رشيد وأعضاؤها المشائخ محمد البواردي ومحمد بن سليم ومحمد بن عودة 
وصالح بن غصون. كما إن هيئة التمييز بالمنطقة الغربية قد أصدرت قرارها 
رقم 075 وتاريخ ۹٠/٤/٠١‏ ه حول قضية وقف انتهت فيه إلى المادة 
(١؟١)‏ والمادة رقم (؟71١)‏ من مجموعة النظم قد جاء فيها: إنه إذا مم يكن 
للوقف أو الوصية شرط ثابت أو عمل نظار يستأنس به يحري النظر في دعوى 
المستحقين على بعض على الف به من مذهب الواقف أو الموصي إن علم وإلا 
فيجري النظر على المذهب الذي كان الحكم ممقتضاه في زمن الواقف. وقالت 
الميغة: «إن القاضي يتخصص فيما يخوله ولي الأمر له». 
ومن هذا الاستعراض التاريخي القريب لهذه الفكرة وما ذكر من الوقائع يتضح 
بأكها من حيث العموم موضع التنفيذ» وأن العمل حار على اعتبارها في بحالات القضاء 
والإفتاء والتدريس» وأن ما يرغب ولي الأمر -حفظه الل إعطاء الرأي نحوه لا يخرج 
عن كونه تنظيماً هذا الوضع القائم مع الخروج عن التقيّد الذهي» وذلك بتعيين 
الأقوال الراجحة من قبل هيئة علمية على مستوى يسمح ها بذلكء وتدوينها في 
كتاب يجري تعميمه على الحاكم للعمل به بدلاً من أن يكون الراجح من المذهب 
موضع إدعاء جد كل مدع في كتب المذهب ما يؤيده ويسند دعواه» مما كان لذلك 
أثره الواضح في احتلاف الأحكام في القضايا المتشايمة مما في أحكامها الخلاف القوي» 
كمسائل الشفعة» والرهن» والقسامة» واجبار الأب ابنته البكر البالغ على الزواج» 
والإقطاع من حيث اعتباره اختصاصاً أو تمليكاء ومسألة الحد مع الأحوة» واشتراط 
مطالبة المسروق منه في القطع» وتكرار الإقرار فيه مرتين» إلى غير ذلك من مسائل 
الخلاف. بل قد يقع احتلاف الأحكام من القاضي نفسه كما كان الحال من أحدهم 
حيث حكم في قضيي رهن لم يقبض ؛ بلزومه في أحدهماء وعدم لزومه في الأحرى. 
وقد لا يتجه الإيراد على ذلك ما قاله عمر له :«لك على ما قضينا وهذه على ما 


59 سلطة ولي الأمر في تقييب سلطة القاضي 


نقضي» إذ إن قضاة زماننا لا يمكن لأحد منهم مهما كانت حصيلته العلمية أن 

يكون في درجة عمر وأضرابه وك ممن هم في مستوى يمكنهم من الاجتهاد المطلق» بل 

قد يكون التردد في إلحاق أغلبهم .عرتبة علمية يجوز لأصحاهها تقليد القضاء والفتوى» 

وقد كان للضرورة حكمها في قبول ذلك. 
وبعد أن أوردوا نقولاً عن فقهاء المذاهب في إلزام القضاة» وما أورده بعض 

العلماء المعاصرين في التدوين والإلزام» لصوا إلى مؤيدات وجهة نظرهم فقالوا: 

«رابعاً: لمن كان للإلزام بالحكم بقول معين بعض المآخذ الى قد يكون من أهمها تبلد 

الفكرء والحمود بالبحوث ؛ فإن في ذلك من المصالح العامة الي تعود على الضروريات 
الخمس بالعناية والرعاية والحفاظ ما يدعو إلى التغاضي عن هذه المآحذ» تطبيقاً لقاعدة 
ارتكاب أدن المفسدتين لتفويت أعلاهماء فالدواعي إلى الأحذ بذلك كثيرة نذكر منها 

مايلي: 

أ - ما عليه غالب القضاة من مستوى علمي ضعيف لا يستطيعون به الاجتهاد 
لأنفسهم» ولا إدراك الراجح من مذهب من هم منتسبون إليه من بين الأقوال 
المبثوثة في كتب المذهب» لا سيما وفي الكتب المؤلفة في المذهب أقوال مختلفة 
يذكر كل مؤلف في الغالب أن ما ذكره في هذه المسألة مثلاً هو المذهب» كما 
هو الأمر بالنسبة للمنتهى والإنصاف وغيرهما من كتب الحنابلة. 

ب- ما نتج عن إطلاق الأمر للقاضي في تعيينه الراحح من المذهب» أو إطلاق الأمر 
إليه في الاحتهاد في الحكم ما يراه من الاحتلاف في الأحكام الصادرة من 
احاكم» ومن الاختلاف في اتجاهاتماء فهذه تحكم بصرف النظر عن دعوى 
القسامة مثلاً لعجز المدعي عن إحضار حمسين رجلاً يحلفون حمسين بميناً على 
قتل المدعي صاحبهم» والأحرى تحكم بقتل المدعى عليه لحلف ورثة القتيل 
وي ا فيترك الأول» ويقتل الثاي. كما أن إحدى المحاكم تحكم بقطع يد 
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السارق بغض النظر عن مطالبة المسروق منه ذلك» بينما تشترط ا محكمة الأحرى 
للحكم بقطع يده مطالبة المسروق منه» ذلك فتقطع يد الأول وتترك يد الثاي. 
وهذه تحكم بالشفعة» وهذه تمنعها. وهذه تحكم بملكية المقطع؛ والأخرى تحكم 
بالاحتصاص دون التملكء مما كان لذلك أثره السيء في نفوس كثير من الناس 
قد يكون منه اتام القضاة في أحكامهم بالهوى والتشفي والاستهانة بالحقوق» 
وبحرياته. 

ج- كثرة الشكاوى من فئات مختلفة داحل البلاد وخارجها من أن القضاء ف البلاد 
غير واضح المعالم» حي لطلية العلم أنفسهم: إذ إن أحدهم يمكن أن يكون طرفا 
فى خصومة عند أحد القضاة» وقد يكون مستواه العلمي أعلى من مستوى 
القاضي نفسه» ومع ذلك لا يدري يما يحكم القاضي» وقد كان لذلك أثره السيئ 
في تبرم البعض من حال القضاء لديناء وف الطعن فيه من بعضهم بأنه غير واضح 
العام في تحقيقه العدل وفض التراع وليس موضع ثقة. 

د- القضاء على التعللات الي كانت تبريرا لإيجاد محاكم مستقلة عن الجهة الإدارية 
للقضاء لدينا كمحاكم الرشوة والتزوير» ومكافحة المحدرات» وفض المنازعات 
التجارية» وغيرها مما هو موجودء أو في طريقه إلى الوجود؛ ما كان له أثره في 
تفتت الوحدة القضائية» وتقلص اختصاص امحاكم الشرعية. 

ه- منع الجائز لدى بعض أهل العلم قد يترتب عليه حصول مفسدة» ويخشى أن في 
الإبقاء على الوضع القائم ما يدعو إلى ما لا تحمد عقباه وقي التاريخ من ذلك 
عبر. 

و- استحالة تنفيذ الرأي الذي أشار إليه بعض الزملاء في إعطاء بعض القضاة الحرية 
فيما يحكمون به للثقة بقدراتهم العلمية» وتقييد الآخرين بالراحح من مذهب 
الإمام أحمد ؛ لاستحالة تصنيف القضاة إلى هذين القسمين. 
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ز- احتلاف وجهات النظر حى لدى محكمي التمييز في الرياض ومكةء ونذكر 
لذلك مثالا فقد سبق أن قامت محكمة التمييز بالرياض بنقض حكم بالقسابة 
صادر :من حكمة الرياض»؟ لأنه كان مبيناً علق قول مرجوح ف اله ينا 
كانت محكمة التمييز في مكة المكرمة تشير على امحكمة الكبرى بمكة في قضية 
قتل بأن تحكم فيها بالقسامة بالقول المرجوح الذي قامت محكمة التمييز في 
الرياض بنقض الحكم المبئ عليه. 

ح- إن احتلاف الأحكام القضائية في صدر الإسلام لم يبعث على تدوين أحكام 
موحدة, وعلى الإلزام برأي معين؛ لقوة العلماء في ذلك العهد وكفايتهممء 
فتوفرت الثقة في نفوس الأمة» وأمنت الفتنةء فلم يكن ثم حاحة إلى القدوين 
والإلزام به. أما في زمننا هذا وما قبله من أزمان بعد أن طرأ الضعف على 
الكيان الإسلامي فالحاحة ملحة إلى التدوين بالطريقة المقترحة. والإلزام بالحكم 
عقتضى ما دون أمر لا بد منه؛ رعاية للمصلحة» وحفظاً للحقوق» وإبقاءً على 
العمل بأحكام الشريعة في المحاكم الشرعية. 

ط- حدوث مسائل حديدة ليس في الكتب الفقهية المعتمدة لدى القضاة ها ذكن 
كامعاملات المصرفية» ومسائل المقاولات والمناقصات» وشروط الجمزاى 
ومشاكل الاستيراد والتصديرء والتأمين بمختلف جوانبف ونحو ذلك مما لا قدرة 
لغالب القضاة على معرفة الحكم الذي يحكمون به في الخلاف حوطاء ما كان 
سيب ني إبجاد محاكم أخرى لها جهة إدارية مستقلة عن المهة الإدارية لماك 
الشرعية وقي اشتمال هذه احاكم على قضاة قانونيين يشتركون مع القضاة 
الشرعيين وذلك كمحاكم الرشوة وفض المنازعات التجارية وغيرها. 

ك- هناك مجموعة من الحكومات الإسلامية ممن أبعدها الاستعمار عن روح الشريعة» 
فبعد أن استقلت وتنفست الصعداء من ثقل وطأة المستعمر عليها راحت تخطط 
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لعودتما إلى الحكم بالشريعة الإسلامية» إلا أا تقرر العجز في اختيار ما تراه 
وليس أمامها شيء ميسور يمكن أن تسير عليه» ونغثل لذلك بباكستان. وإن 
الغيورين على الشريعة الإسلامية أحذوا في الآونة الأخيرة يطالبون بوضع قانون 
إسلامي مستمد من الشريعة الإسلامية» وعقدت لأجل ذلك المؤتمرات» ولذلك 
فإن على بلادنا أن تأحذ بزمام المبادرة» وتقدم للعالم الإسلامي أحكاما إسلامية 
مدونة» وبلادنا أقدر البلاد الإسلامية على مثل تلك المبادرة» لتعدم وحود أي 
سيادة أو فكر للقانون الوضعي والحمد لله. 

ثالثاً: أن الإلزام بقول معين كان موضع الاعتبار والتنفيذ من الصدر الأول في الإسلام» 
ففي عهد عثمان ذه جمع القرآن على حرف واحد» ومنع القراءة بالحروف 
اا و ادرف اي ا و تلقف ل ال قاطا 
على وحدة القرآن من أن يكون موضع احتلاف. وكان الخير فيما فعل. ولا 
يرد ما قيل بأن الرسم العثماني كان مشتملاً على جميع القراءات السبع حسب 
العرضة الأخيرة» فإن العرضة الأخيرة لم يشهدها مع رسول الله يك إلا زيد بن 
ثابت» وليس في أمر عثمان للأربعة الأفاضل الذين عهد إليهم بالمهمة أن يكون 
الحمع طبقا للعرضة الأخيرة» ثم إن تنقيط المصحف كان في القرن الأول من 
قرون الإسلام قام به الحجاج بن يوسف, وقد تلقاه الناس بالقبول والارتياح» 
واعتبرت هذه مزية كرية للحجاج» مع أن التنقيط يستلزم إلغاء القراءات 
الأحرى في الرسم العثماني على افتراض أن يشملها بدون تنقيط. وفي عهد 
معاوية ألزم بتوريث المسلم من الكافر دون العكس» فكان شريح يقضي بذلك 
ويقول: هذا قضاء أمير المؤمنين. وفي زمننا صدرت عن الجهة المسؤولة في 
القضاء لدينا مجموعة تعاميم لاعتبارها في المحاكم. والتمشي موجبهاء ومن 
ذلك الاستشمام ومقادير الديات» ونظام المسابيل» وغيرها. 
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رابعا: ما يقال بأن التدوين حطوة إلى إلغاء الشريعة الإسلامية والاستدلال على ذلك 
بأن حكومة ما دوّنت الراحح من مذهب من هي منتسبة إليه في مواد, وألزرمت 
العمل بذلك في محاكمهاء ثم ألغت الشريعة مطلقاً؛ فهذا مردود؛ لأن تلك 
الحكومة م يقتصر تنكرها للدين على المسلك القضائي في المحاكم» وَإما نفضت 
يدها من الدين مطلقاء وانتقلت إلى دولة علمانيةء ثم إن هناك بجموعة من 
الحكومات الإسلامية ليست دولة أو دولتين لم يكن لها مواد مدونة من الشريعة 
الإسلامية» وإنما كانت محاكمها تحكم بالراحح من مذهب إمام ما من أئمة 
المسلمين» فكان منها والعياذ بالله أن ألغت العمل بالشريعة الإسلامية» وأحذت 
بقوانين أوربا وغيرهاء وتركت التعاليم الإسلامية في القضاء حاصة بالأحوال 
الشخصية. نقصد بذلك أن التدوين ليس وسيلة إلى تحقق ما بدت المحاوف 


منه. 


وأما القول بأن في التدوين تبليداً للفكر وجمودا به عن البحث والاستقصاء 
فيجاب عن ذلك بأمرين: 


الأمر الأول: إن الإلزام.عمذهب معين كان موضع التنفيذ لدى كثير من ولاة 
أمور المسلمين على مختلف الأمصار والأعصارء ول يكن هذا مانعاً من الاتساع 
الفقهي» بل إن مطولات الكتب في الفقه لم توحد إلا في هذه الفترات. 

الأمر الغابي: إن الإلزام ليس شاملاً للجهات العلمية المختلفة» وإنما هو حاص 
بالقضاة فيما يحكمون به مع أن القاضي إذا كان لديه الأهلية في البحث 
والاستقصاء والاجتهاد فإن الجهة المختصة به إداريا ستعير احتهاده ما يستحقه 
كما إن تدوين الأحكام لا يمكن أن يكون شاملا لجميع القضاياء فإن الأمر كما 
قيل: «القضايا ممدودة والأحكام محدودة»» فللقضاة محال للبحث والتحقيق في 
قياس ما لم ينص عليه على ما نص عليه» وذلك بالرحوع إلى المصادر الشرعية 


سلطة ولي الأمر في تقبيد سلطة القاامضى ببس لع 


المستقى منها هذا التدوين. ثم إن طبيعة العمل القضائي لا سيما في العصور 

المتأخرة تقتضي تبلد الفكر» وركود الحصيلة» والقضاة يقررون ذلك ويكثرون 

من الشكوى منه» وقد روي عن الإمام أبي حنيفة أنه لا يرى أن يتولى القاضي 

القضاء أكثر من سنتين خشية ضياع علمه. 
خامسا: إن النهوض بالمرفق القضائي يتطلب مجموعة عوامل يعتبر التدوين في نظرنا 

أحدهاء لأنه العامل الوحيد للنهوض .مستواه» .معن أن الاقتصار عليه لا يعطي 

نتيجة مرضية في ذلك. 

لذلك كله وبحكم مارسة أكثرنا للأعمال القضائية مدة طويلة -حكما 
وتدقيقاً- وما نتج عن ذلك من إدراك لأحوال القضاةء واطلاع على جوانب النقص 
في أحكام غالبيتهم» وتحسبا لما نخشى وقوعه في حالة رفض هذه الفكرة» فإنا نرى 
جواز تدوين الأحكام الشرعية المختارة من أرجح أقوال العلماء دليلاً في كتاب يجري 
تعميمه على الحاكم» وإلزام القضاة الحكم بموجبه. وإلى أن يتم التدوين نرى أن يؤكد 
ما سبق صدروه ف عهد الملك عبدالعزيز -رحمه الله- من أن الحكم يكون بالراحح من 
مذهب الإمام أحمد ما عدا المسائل الى يصدر فيها قرار من هيئة كبار العلماء أو مجلس 
القضاء الأعلى بأن الراجح فيها من حيث الدليل حلاف الراحح في المذهب. وإذا 
ظهر لأحد القضاة وجه للحكم في قضية ما بخلاف ذلك فعليه الرفع عن وجهة نظره 
مع ذكر مستنده إلى مرجعه لدراسة ذلك في مجلس القضاء الأعلى. 

وقد وقع على وجهة النظر هذه أصحاب الفضيلة الشيخ عبدامجيد حسن 
والشيخ عبدلله خياط والشيخ محمد بن جبير -رحمهم الله تعالى- والشيخ عبدالله بن 
منيع -حفظه الله-» كما وقع عليه صاحب الفضيلة الشيخ راشد بن صالح بن خنين 
-حفظه الله-» وصاحب الفضيلة الشيخ صالح بن غصون -رحمه الله- مع إرفاقهما 
توضيحين لوجهة نظ رهما على النحو الآني: 
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۳۸۰ 


ر(فه؟؟) 

وجهة نظر فضيلة الشيخ راشد بن صالح بن خنين كتبها نصاً كما يأق: (فمما لا 
شك فيه أن هذا الأمر الذي نبحثه أمر حطير وله شأن كبير» وآمل أن تنظره هذه 
الهيئة نظرة فاحصة مبنية على ارتكاب أدن المفسدتين لتفويت أعلاهماء وتحصيل أعلا 
المصلحتين بتفويت أدناهماء وقد ظهر لي من إثارة هذا البحث وما سمعته من كلام بعض 
من حضره» أن هناك اتجاهاً لتدوين الأحكام الشرعية على شكل مواد وأحشى أنه إذا 
رفضت هذه الميئة الإشراف على هذا الأمر أو وضع بديل عنه» أن يسند إلى غيرها 
فتحصل مفسدة أكثر» وفي نظري أنه لو تولى هذا الأمر أهل العلم بالشريعة» وأحذوا 
بزمامه» واشترطوا إشرافهم عليه» وقيدوه بالقيود الشرعيةء أو اقترحوا له بديلاً لكان 
ذلك أصلح وأكثر محافظة على تحكيم الشريعة في كل شيء؛ وبناء على ما تقدم» وعلى 
ما هو معلوم لدى الحميع من ضعف المستوى العلمي لدى كثير من القضاة بحيث لا 
يمكن اعتبارهم من أهل الاحتهاد والترجيح» مع وجود قضايا كثيرة حدّت في هذا 
الزمن» وهي غير منصوص عليها في كتب المذهب» بالإضافة إلى وحود احتلاف 
الأحكام في كثير من المسائل المتساوية من أحل ترحيح قول على قول أو رواية في 
المذهب على أخرى؛ لا من أجل اختلاف وقائع القضية أو ملابساتا؛ فإني أرى أن 
ُبحث من قبل هذه الميعة في دوراتها القادمة المسائل الي فيها الخلاف المشهور» مع 
ا اج وتقرر فيها ما تراه راجحا بالدليل؛ وس عا شاك للعحل 
به» ويترك ما عدى ذلك على ما هو عليه من الحكم بالراحح في مذهب الإمام مد 
سرحمه الله ويؤكد على امحاكم بالتزام ذلك وأن من ظهر له الحكم في مسألة ما 
بخلاف ذلك فعليه رفع وجهة نظره مع بيان مستنده مجلس القضاء فإن ظهر للمجلس 
صحة وحهة نظره وافقه على ذلك وعممه على المحاكم» وإن لم تظهر له صحة وجهة 
نظره نبهه على ذلك» فإن اقتنع اعتبر الموضوع منتهياء وإن لم يقتنع أحيلت المسألة إلى 
غيره» فإن لم تر هذه الحيئة دراسة المسائل الخلافية والمستجدة ووضع حد لاخحتلاف 
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الأحكام» والحالة ما ذكر ؛ فإني أرى أنه لا مانع من تدوين الأحكام الشرعية على 
القول الراحح بدليله» ويعمم على المحاكم للعمل به وإذا ظهر لأحد منهم الحكم في 
مسألة ما بخلاف ما هو مدون فيرفع عن ذلك مجلس القضاء الأعلى على ما هو موضح 
في الرأي الأول». 
(ف9؟؟) 

وأما وجهة نظر فضيلة الشيخ صالح بن علي بن غصون -رحمه الله تعالى- فققد 
قال نصاً: «أرى أن يستغن عن تدوين الأحكام بإلزام القضاة بأن يكون الحكم بالراجح 
في مذهب الإمام أحمد -رحمه الله- حسبما هو مدون في الإقناع والمنتهى, مع وضع حد 
لمسائل الخلاف في المذهب وتوحيد الحكم فيهاء وهذا في نظري أفضل إجراء يقلل مسن 
احتلاف القضاة في أحكامهم» أما إذا بقي وضع القضاة كما هو الآن فإني لا أرى مانعا 
مق ادون الأنعكاء الشرشية مهد قن الكتات وة وأقؤال عل الأحة ولك 
تفاديا لما يعرفه الجميع من وقوع تفاوت في الأحكام في قضايا متمائلة» بالإضافة إلى 
ضعف المستوى العلمي لدى الكثيرين من القضاة» وما لذلك من آثار على القضاء 
والمشرفين عليه» والبلاد عامة». 

وما يلحظ في وجهة نظر هؤلاء العلماء الأحلاء إشارتهم إلى تحربتهم العملية 
في جحال القضاء, ومعرفتهم بأحوال القضاة في هذا العصر وإدراكهم وإللامهم بواقع 
العمل القضائي وما يصدر عنه» فكانت وجهة نظر مبنية على معرفة حقيقية بالواقع مع 
تأصيل فقهي. 


to 


الخاتهة 

بعون الله تعالى وتوفيقه أحتتم هذا البحث ببيان أهم النتائج الى انتهى إليهاء وما 

تكشف عنه تلك النتائج من معام العلاقة بين ولي الأمر والقاضي. 
فبعد أن تم التمهيد لموضوع البحث بشرح مفردات عنوانه (السلطة؛ 

والتقييد» وول الأمرء والقاضي) مع التعرض لأهم الأحكام المتعلقة بول الأمر 
والقاضي» شرعت في موضوع البحث وهو بيان سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة 
القاضي من حيث الاختصاص -في الباب الأول- ومن حيث ما يحكم به -في الباب 
الثاي-. 

فأما من حيث الاختصاص فقد عي البحث أولاً ببيان ما تستقل به ولاية 
القضاء من أعمال تميزها عن سائر الولايات الأحرى» ليعلم من ذلك ما يدحل في 
اختصاص القاضي عند عدم تقييده باختصاص معين» وقد اتضح أن ما يدخل في 
احتصاص القاضي هو الفصل في الدعاوى بين الخصوم أي كان نوعهاء والحكم في 
الحدود والتعازير» يضاف إلى ذلك ما يجري عرف كل زمن بدحوله في ولاية القتضاء 
من أعمال. 

وهذا الاحتصاص العام للقاضي يجوز لولي الأمر أن يقيده ببعض ما يتناوالههء 
سواء من حيث المكان بأن قفر ولاع غل مكان ی إقليما كاف أو بلذا أو حوبا 
من بلد, بحيث لا يقضي إلا في هذا المكان بين أهله والطارئين إليه. 

أو من حيث الزمان بأن يقيد ولايته .مدة محددة تنتهي ولايته بانتهائهاء أو بزمن 
متكرر تتجدد صلاحيته للنظر بتكرر ذلك الزمن المعين له» أو يشترط لتولي القضاء 
سنا معينة ويحدد لانتهائها سنا أحرى» أو يحدد وقتاً معينا من اليوم لعمل القاضي. 


أو من حيث النوع بأن يجعل قضاءه مقيدا بنورع معين من القضايا سواء تعينت 
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YA 


بنوعهاء أو بقيمة الحق المدعى به» أو قسمت هذه القضايا بحسب أهميتها على القضاة 
حسب درجاتهم بأن يجعل نظر القاضي منهيا للدعاوى الصغيرة الميّنةء وأما ما كان 
أكبر منها وأهم فيجعله حاضعا لتدقيق قاض أعلى أو من اختصاصه. 

أو من حيث الأشخاص بأن يقصر ولي الأمر احتصاص القاضي على القضاء بين 
فئة معينة من الناس سواء بذواتهم أو بوصفهم أو هنهم أو بانتمائهم أو غير ذلك مما 
يتعينون به» أو يمنعه من النظر في قضايا فئة معينة. 

كما لولي الأمر أن يجعل اخحتصاص القاضي مقصورا على دعوى معينة تنش هي 
ولايته .عمجرد الفصا فيها. 

وله أن بمنعه من ماع دعوى معينة إما بذاتهاء أو بوصفهاء أو ما مضى عليها 
من مدة. وله أيضاً أن يقصر اختصاص القاضي على الحكم بالإدانة دون العقوبة بأن 
يقتصر على النظر في ثبوت الجريمة من عدمه» ويترك الحكم مما تستحقه من عقوبة إذا 
ثبتت لحهة أخرى تقرر العقوبة الملائمة. 

والأصل الذي بنيت عليه سلطة ولي الأمر في تقييد اتصاص القاضي بأي من 
الوجوه السابقة هو أن ولي الأمر هو المرجع في جميع الاختصاصات بحكم قيامه بأمر 
الأمة وتدبير شؤوفها .عبايعتها له» فلم يكن لأحد أن يفتئت عليه فيباشر اختصاصاً 
منها إلا بإذن منه, وبالقدر الذي يأذن له فيه كال وكيل الذي ينوب عن الموكل 
-مالك الحق- فليس له أن يتصرف إلا ما يأذن له فيه. 

وما ينتج عن تقييد القاضي باختصاص معنن أن يتعدد القضاة لمزاولة 
الاحتصاصات الأحرى» وهذا التعدد إما أن يكون مع استقلال کل منهم باختصاص 
معين» أو مع اشتراك أكثر من قاض في احتصاص واحد واستقلال کل منهم بالځکې 
أو مع اشتراك أكثر من قاض في الاختصاص والحكم. 
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ومع هذا التعدد تثور مسألة تعيين القاضي المختص بنظر القضية» وهنا إن كان 
كل من هؤلاء القضاة المتعددين مستقلاً باختصاص معين فإن القاضي المختص بنظر 
القضية هو قاضي المدعى عليه» وذلك ما لم يكن الحق المدعى به عقارا فإن الاختصاص 
يكون للقاضي الذي يقع العقار في دائرة احتصاصه. وإن اشترك أكثر من قاض في 
الاختصاص دون الحكم فإن القاضي المختص هو من يبتدئ المدعي رفع الدعوى إليه؛ 
وإن اشترك أكثر من قاض في الاختصاص والحكم فليس لأي منهم أن ينفرد بنظسر 
القضية والحكم فيها بل يشتركون جميعاً في النظر والحكم. 

وإذا تعين الاختصاص لقاض ثم انتقل عنه إلى قاض آخر لموته أو عزله فإن 
القاضي الخلف يستأنف نظر القضية من حديد إلا إذا لم تمكنه إعادة ماع الشهادة 
فيب على ماع سلفه» وأما إن نزع ولي الأمر منه الاختصاص بنظر القضية مع بقاء 
ولايته فإن اختصاصه ما يزول ما لم يكن قد أتم نظر القضية ولم يبق إلا النطق بالحكم 
فإن اختصاصه بنظر هذه القضية يستمر حن النطق بالحكم» ولا يجوز تمكين أي من 
الخصوم أن ينصرف عن القاضي الذي ابتدأ رفع الدعوى إليه. 

هذا ويجحب على القاضي أن يتقيد باختصاصه الذي عينه له ولي الأمر» فإن 
عالقا قش "بغر اتات كان تازه اطا 

وكما تكون لولي الأمر سلطة تقييد القاضي من حيث الاختصاص فإن لله 
سلطة في تقييده ما يحكم به» ولكنها سلطة مقيدة في كثير من جوانبها على ما سبق 
بيانه مفصلاًء فهي وإن كانت سلطة واسعة في التقييد بالقواعد الإحرائية الي يحب 
على القاضي أن يتبعها أثناء نظره القضية حفاظاً على حياده وتحقيقاً للمساواة وتوخيا 
للعدالة» إلا أا فيما يتعلق بالأحكام الموضوعية ليست هذه السعة» وإنما هي مقيدة ما 
إذا لم يكن القاضي محتهدا بالمعئ الدقيق الذي سبق بيانه -وهو أن يكون بجتهدا 
مطلقاً في الأصول والفروع-» فهذا القاضي ليس لولي الأمر أن يقيده عا يحكم به 
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موضوعيا سواء كان التقييد هذهب معين» أو برأي معين» أو عا يعينه لكل مسألة من 
حكمء فإن فعل ذلك فتقيبده لا اعتبار له وعلى هذا القاضي أن يحكم ما يؤديه إليه 
اجتهاده. 

وأما إن كان القاضي مقلدا با لمعن الواسع الذي يشمل كثيراً من يوصفون 
تحور بالاجتهاد» كمجتهد التخريج الذي يستطيع استنباط الأحكام بطريق التخريج 
على قواعد أمامه» وبحتهد الترحيح الذي يتمكن من ترجيح الأقوال في مذهبه» فإن 
هذا القاضي لولي الأمر أن يقيده عا يحكم به لمصلحة يراها كتحقيق الانسجام بين 
الأحكام ومنع الاختلاف بينها بها يثير الشكوك ف نزاهة الحكام وصلاحية الأحكام 
الي تخفى حكمة احتلاف الآراء فيها على عامة الناس» ولأن مثل هذا التقييد لا يسلب 
القاضي استقلاله فيما يحكم به إذ إنه متقيد أصلاً هذهب أمامه الذي يتبعه ويتسب 
إليه» فتقييد ولي الأمر له يذهب معين لا يخرحه عما هو في فهو إن قيده بمذهبه 
فقد قيده ما هو متقيد به أصلاً» وإن قيده مذهب آخر غير مذهبه فإن ذلك لا يعد 
اا قعل و إذ إنه لا يجب عليه أصلاً التمذهب عذهب معن» 
فإذا قيده ولي الأمر .هذهب معين ولو كان غير مذهبه لمصلحة يقدرها ولي الأمر كأن 
يجعل القضاء في البلد بالمذهب السائد بين سكانه فإن على هذا القاضي أن يمتثل لأمره 
وأن يتقيد .عا قيده به» وكذا إن قيده برأي معين سواء كان رأياً في مذهبه أو فی غير 
مذهبه» وكذا -أيضا-إن قيده بالعقوبات التعزيرية الي يحكم ما سواء من حيث نوعها 
أو مقدارها. 

وأما تقييده بأحكام يعينها له ف مسائل معينة ليحكم في كل مسألة عا عينه لها 
من حكم فالراحح عدم منع ذلك سواء كانت تلك الأحكام مختارة من أقوال العلماء 
أو مستنبطة» شريطة أن يتم استنباطها مما شرع الله بالأصول والقواعد المقررة في 
ال خط لاستنباط الأحكام. 
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وتأحذ هذه المسألة في الوقت الحاضر شكلها البارز فيما يعرف ب (تقنين 
الأحكام), أي تدوين الأحكام للإلزام بماء وهي مسألة في غاية الأهمية ومحل حدل كبير 
الآنء ولم يكن القطع فيها برأي ليتم بأدن علم» وإغا يجب أن يتم بعد طرحها للنقاش 
على أوسع نطاق وأعلى مستوىء إلا أنه من خلال ما أمكني الاطلاع عليه من حجج 
المؤيدين لفكرة تدوين الأحكام للإلزام بما والمعارضين لها وجدت ميلاً إلى القول بقرجيح 
رأي المؤيدين للفكرة نظراً لما يرحى منها من تحقيق مصالح كثيرة في هذا الوقت» على أن 
تحاط عملية التدوين بكل الضمانات لثلا يدحل فيها ما ليس من شرع الله. 

وخحتاماً تجدر الإشارة إلى ما يمكن أن تثيره موضوعات هذا البحث من تساؤل 
عن طبيعة العلاقة بين ولي الأمر والقاضي) فالقاضي إنما يستمد ولايته من 
ولي الأمر ويستفيد اختصاصه منه ويتقيد مما يقيده به -على ما سبق تفصيهه في هذا 
البحث-» ولكن هذا كله لا يعن حق ولي الأمر في أن يتدحل في عمل القاضي يما 
ينحرف به عن وظيفته الي شرع القضاء لأجلها 


(۱) وهي ما يعرف في الوقت الحاضر بالعلاقة بين سلطات الدولة» ويذكر بعض الباحثين المعاصرين أن 
أول من كتب عن العلاقة بين السلطات العامة في العصور الحديثة هو الكاتب الانجليزي (حون لوك) 
الذي ذهب في كتابه عن (الحكومة المدنية) إلى ضرورة الفصل بين السلطة التنفيذية والسلطة 
التشريعية» وتخصص هيئة حاصة لكل منهما وتكون للهيئة التشريعية الصدارة والسيطرة. 
ثم جاء الكاتب الفرنسي (مونتسكييه) فعرض النظرية عرضاً مفصلاً في كتابه (روح القوانين) بحيث 
ارتبط مبدأ (فصل السلطات) باسمه» وأصبح ينسب إليه مع أنه ليس أول القائلين به» وذلك لما قام به 
من شرح وتوضيح للمبدأء ويرى (مونتسكييه) أن تسند وظائف الدولة الثلاث (التشريعية والتنفيذية 
والقضائية) إلى هيات ثلاث متميزة» وذلك بمدف منع تجميع السلطات في يد واحدة لما يودي إليه 
ذلك من الاستبداد. 
انظر كتاب الحكم الإسلامي لمحمود حلمي ص44١2‏ 758 وكتاب القانون الدستوري والأنظمة 
السياسية للدكتور عبد الحميد متولي ص14 "7. 
ونظام الحكم في الإسلام غي بخصائصه عن البحث عن صيغة للعلاقة بين السلطات وفقاً لهذا الدأء 
حيث إن الحكم لله وحده؛ وجميع سلطات الدولة منفذة لشرعه. 
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وهي الحكم بشرع الله» فالعلاقة بينهما مبنية على ما يتميز به نظام الحكم في 
الإسلام ويسمو به من حصائص تأت في مقدمتها حعل الحاكمية لله وحده مما يمحل 
كلاً من ولي الأمر والقاضي خاضعاً في سلطته لشرع الله وحده ومنفذاً له ولذا 
فحينما قامت الدولة الإسلامية كان رسول الله يله يجمع في يده سلطة التشريع ما كان 
يتلقاه من الوحي» وسلطة التنفيذ» وسلطة القضاءء وبوفاته ي انقطع الوحي وانتتهى 
عهد التشريع» فالتشريع كان حقا لله وحده» وكان رسول الله و هو الب والمتثلقي 
عن الله شرعه وأحكامه» وم يكن هذا الحق لأحد بعده وإئما كان الخلفاء بعده 
يحتهدون لمعرفة حكم الله فيما عدوي نضا عل کات أو سنة» وهذا الاجتهاد 
الذي كانوا يقومون به سواء في تدبير شؤون الأمة أو في القضاء الذي ظلوا يمارسونه 
مما هم من ولاية عامة» هذا الاجتهاد هو ما بمكن أن يقابل ما يعرف في الوقت الحاضر 
-بالسلطة التشريعية-» ولكنه حسب الشرع استنباط للأحكام بطريق البناء وليس 
بطريق الابتداء. 

وبعد انفصال ولاية القضاء عن الولاية العامة خاصة بعد عهد الخلفاء الراشدين 
استقل القضاة بالاجتهاد فيما يعرض عليهم من قضاياء حيث كان الغالب فيهم 
الاتصاف بالأهلية المطلقة للاجتهاد فكانت سلطتهم مطلقة في القضاء ولم يوحد أي 
مسوغ لتقييد ولي الأمر هم ما يحكمون به. 

أما حينما شاع التقليد, وضعفت أهلية القضاة للاجتهاد فقد جنحوا إلى التقيد 
عذاهب أئمتهم على تفاوت بينهم في درحة هذا التقيد حسب مرتبة كل منهم من 
العلم والاجتهاد المقيد» وكان هذا التقيد إما ممقتضى العرف حيث لم تحر العادة بأن 
يحكم القاضي المقلد بغير مذهبه» أو .بمقتضى تقييد ولاة الأمر هم. 

وإذا كان ما ترحح في هذا البحث هو جواز تقييد ولي الأمر للقاضي المقلد عا 
يحكم به في ذلك يحب أن يقع بصفة عامة بحردة» أي يطبق على كل واقعة ما عين لها 
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من حكم من غير اعتبار لخصوصها وخصوص أطرافهاء فلا يجوز بأي حال من 
الأحوال أن تمتد سلطة ولي الأمر لتتدحل في عمل القاضي أثناء نظره دعوى بعينهاء 
ولا في كيفية تقديره هاء ووزن أدلتهاء وتلمس وجه الحق فيهاء فذلك معصية يحرم 
على ولي الأمر فعلها ويحرم على القاضي الإذعان له فيها. 

فالعلاقة في الشريعة الإسلامية بين ولي الأمر والقاضي علاقة محكمة متوازنة, 
فبقدر ما تمنحه لولي الأمر من سلطة في تنظيم القضاء فإنها تحفظ للقاضي استقلاله أثناء 
نظره الدعوى» فهي علاقة هدفها تحقيق المصلحة العامة والنهوض .مرفق القضاء. 

وإذ أخحتتم رسالي ما بدأتها به من حمد الله والصلاة والتسليم على رسوله, 
فاني -قيامًا بأد الواحب- أتقدم بشكري وتقديري لفضيلة الشيخ المشرف على 
هذا البحث أستاذي الدكتور عبد الله العلي الركبان الذي بذل برحابة صدر وسخاء 
جهدا ووقتا ونصحا وتوجيها ما كان له -بعد عون الله عز وحل وتوفيقه- الفضل 
الكبير في السير في هذا الموضوع» فجزاه الله عي : حير الحزاء. 

كما أتقدم باعتذاري عما في هذا البحث من قصر وقصور وتقصير» فقد بذلت 
ما وسعن من جحهد ووقت» وما التوفيق إلا من عند الله المتفرد بالكمال والهادي إلى 
طريق الصواب» وحسبي أن ألتمس علماء ولن يبلغ أمرؤ فيه كمالا, قال المزني'": 
«قرأت كتاب الرسالة على الشافعي ثمانين مرة» فما من مرة إلا وكان يقف على 
حطأٌ فقال الشافعي: هیه» أبى الله أن أن يكون كتاب صحيح غير کتابه»» فلله الحمد في 
الآخرة والأولى» والصلاة والسلام على حاتم رسله محمد وعلى آله وص حيبه ومن 
اهتدى ديه واستن بسنته وارتضى سبيله. 

© 


. منقول عنه في كشف الأسرار عن أصول البزدوي» لعلاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري» ج١؛ ص4‎ )١( 


أهم المراجح 


أولا: كتب تفسير القرآن وأحكامه: 

-١‏ أحكام القرآن: 
لعماد الدين محمد الطبري المعروف بألكيا الهراس» المتوق سنة 4 ٠‏ 5ه.ه, وتحقيق 
موسى محمد علي والدكتور عزت علي عطيةء مطبعة حسان» القاهرة» دار الكتب 
الحديثة. 

۲- أحكام القرآن: 
لأبى بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي» المنوق سنة ٥٤۳‏ هب تحقيق 
علي محمد البجاويء الطبعة الثالثة» سنة ۱۳۹۲ه-۱۹۷۲م» دار الفكر. 

©- تفسير القرآن العظيم: 
لعماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي» المتوق سنة 4لالاهم» 
الطبعة الثانية» ١+4‏ ه-٠۹۷١م»‏ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت. 

4 - تفسير القاسمي المسمى ( محاسن التأويل): 
محمد جمال الدين القاسمي» امول سنة ”1ه الطبعة الأولى» سنة 
1ه-67 9١م‏ دار أحياء الكتب العربية. 

ه- تفسير المراغي: 
لأحمد مصطفى المراغي» الطبعة الرابعة» سنة ۳۸۹١ه-۱۹1۹م»‏ شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده.مصر. 1 
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5- الجامع لأحكام القرآن: 
لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطي» المتوق سنة ١/51هم»,‏ مصورة 
عن طبعة دار الكتب الوطنية» سنة /81١1ه-475‏ ١م,‏ دار الكاتب العربي 
للطباعة والنشرء القاهرة. 
۷- جامع البيان عن تأويل القرآن: 
لأبي حعفر محمد بن جرير الطبريء المتوق سنة ١٠#هء‏ الطبعة الثانية» سنة 
131ه- 4 950١م‏ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده عصر. 
- روح المعابي في تفسير القرآن العظيم والسبع المثابي: 
لأبي الفضل شهاب الدين السيد محمد الآلوسي البغدادي» المتوق سنة ٠171١1اهمء‏ 
إدارة الطباعة المنيرية» دار أحياء التراث العربي» بيروت. 
4- زاد المسير في علم التفسير: 
لأبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشيء المتوق سنة 
۷ه الطبعة الأولى؛ سنة 1146ه-850 ١م,‏ المكتب الإسلامي للطباعة 
والنشر» دمشق وبيروت. 
- فتح القدير الجامع بين الرواية والدراية في علم التفسير: 
محمد بن علي بن محمد الشوكان» المتوق سنة ٠75١هه‏ الطبعة الثانية» سنة 
۳ ھ--4 ۱۹71 ¢ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده.مصر. 
-١‏ الكشاف عن حقائق التتريل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: 


لأبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزتخشري الخوارزمي» المتوق سنة 
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5ه ه. ومعه حاشية السيد الشريف علي بن محمد الحسيي الجرجاني» 
محمد بن المنير الإسكندري المالكي .الناشر:انتشارات أفتاب» طهران. 

- لباب التأويل في معاي التتريل: 
سنة ١4لاه.‏ بمامشه تفسير النسفي المسمى ممدارك التتزيل وحقائق التأويل» 
لأبي البركات عبدالله بن أحمد بن محمود النسفي» المتوق سنة ١٠/اهه.‏ دار 
المعرفة للطباعة والدشر» بيروت. 

-١*‏ نيل المرام من تفسير آيات الأحكام: 


محمد صديق .حسن القنوجي البخحاري» المتوق سنة ۷١۳١ه‏ تحقيق على 
السيد صبح المدني» مطبعة المدني» القاهرة سنة ۳۹۹٠ه-۱۹۷۹م‏ مكتبة 
المدي ومطبعتهاء جدة. 


ثانيا: كتب الحديث: 
١ 4‏ - التعليق المغني على سنن الدارقطني: 


السنن لعلي بن عمر الدارقطي» المتوق سنة ©86اه, والتعليق لأبي الطيب 
محمد همس الحق العظيم» آبادي» مطبعة فالكن» لاهور» باكستان. 


6- قذيب التهذيب: 


لشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن حجر العسقلان» المتوقف سنة 6517/هم» 
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الطبعة الأولى» سنة ١۲١٠٠١ه مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية بحيدر‎ 
آباد الدكن الحهند.‎ 

5- سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام: 
محمد بن إسماعيل الكحلاني ثم الصنعان المعروف بالأمير» موف سنة 
هه دار الفكر. 

۷- سنن الدارمي: 
٠ه‏ الناشر دار أحياء السنة النبوية. 

- السنن الكبرى: 
لای بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي› المتوق سنة لمه145ه. وقامشه 
المتوق سنة ٤١‏ ۷ه الطبعة الأولى» مطبعة دائرة المعارف العثمانية» حيدر 
آباد الد كن» اند سنة 8ه 1اهمل. 

-٩‏ سنن ابن ماجه: 
لأبى عبد الله محمد بن يزيد القزويئ المتوق سنة ۲۷۳ تحقيق محمد مصطفى 
الأعظميء الطبعة الثانية» سنة ٤١ ٤‏ ١1ه-984‏ ١م‏ شركة الطباعة العربية 

- سنن النسائي: 
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الحافظ جلال الدين السيوطي» وحاشية الإمام السندي» المكتبة العلمية» 
بيروت. 

-١‏ شرح السنة: 
شعيب الأرناؤوط» الطبعة الأولى» سنة 117945همل-1975م, المككتب 
الإإسلامي» بيروت. 

؟- صحيح البخاري: 
لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردذبه البخاري الجعفي» 
المتوق سنة 655اه- طبعة سنة ١9/80١م,‏ المكتبة الإسلامية» إستانبول» تركيا. 

7- صحيح مسلم: 
لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوريء المتوق سنة ۲١١‏ ه- 
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» الطبعة الأولى» سنة 15/4اه-5605١م؛‏ دار 
إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

٤‏ - صحيح مسلم بشرح النووي: 


محيي الدين أبي زكريا جى بن شرف النووي» المتوف سنة 51775ه؛ دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع» سنة ١.5١ه-١198١م.‏ 


-٥‏ العلل المتناهية في الأحاديث الواهية: 


لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الحجوزي التيمي القرشيء المتوق سنة ۹۷٥ه‏ 
تحقيق الأستاذ إرشاد الحق الأثري» إدارة العلوم الأثرية» فيصل آباد باكستان. 
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5 كنر العمال في سنن الأقوال والأفعال: 
لعلاء الدين علي المتقي بن حسام الدين البرهان فوريء المتوق سنة 51/5هء 
ضبطه وفسر غريبه بكري حياني» ووضع فهارسه صفوت السقاء طبعة سنة 
68ه-190705ام) مؤسسة الرسالة. 

0- فتح الباري بشرح صحيح البخاري: 
لأحمد بن علي بن جحعفر العسقلاني» المتوق سنة 617/ه» تحقيق عبد العزيز 
ابن عبد الله بن باز نشر وتوزيع رئاسة إدارات البلحوث العلمية والإفقاء 
والدعوة والإرشاد» الرياض. 

- الفتح الرباي لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباي: 
ومعه شرحه بلوغ الأمالي من أسرار الفتح الرباني» كلاهما لأحمد عبد ال رحمن 
البناء دار الشهاب» القاهرة. 

۹ - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: 
لنور الدين علي بن أبي بكر الهيتمي» المتوقي سنة 1١م‏ ه- الطبعة الثانية» سنة 
۷ م» الناشر دار الكتاب» مصر. 

-”٠‏ مختتصر سنن أبىي داود: 
للمنذري» ومعه معالم السنن لأبي سليمان الخطابي» وتمذيب ابن قيم الجوزية» 
تحقيق أحمد محمد شاكر ومحمد حامد الفقي» دار المعرفة للطباعة والنشرء 


بيروات. 
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1-۹ لمستدرك على ا 8 لصحيحين: 
لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري» المتوق سنة ٥٠٠٤ه‏ ومعه 
التلخيص للذهي» الناشر المطبوعات الإسلامية» حلب. 

؟ ”- المصنف: 
لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعان» المتوق سنة ١١اه»‏ تحقيق حبيب 
الرحمن الأعظميء الطبعة الأولى» سنة 1957ه-9177١م,‏ المكتب الإسلامي» 
بيروت. 

۴- المصئف في الأحاديث والآثار: 
العبسي » المتوق سنة © اهم تحقيق مختار أحمد الندوي» الطبعة الأول سنة 
6.ه-.ق9ام, الدار السلفية بومباي» ال هند. 

4 - المعجم الكبير: 
لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» المتوق سنة ٠"#اهصل)‏ تحقيق حمدي عبد 
الجيد السلفي» الطبعة الأولى» سنة ٠٤٠٠١‏ ه-.98١ه»‏ مطبعة الوطن 
العربي» العراق. 

-٥‏ المنتقى من أخبار المصطفى: 
جد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحرافي» المتوق سنة 5"657ه»ء 
تحقيق محمد حامد الفقي» طبعة سنة 14٠001‏ 1١ه-9/7١م»2‏ نشر وتوزيع الرئاسة 


العامة لإدارات البحوث العلميةوالإفتاء والدعوة والإرشاد» الرياض. 


سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي 


۳۹۸ 

5”"- موطأ الإمام مالك: 
لأبي عبد الله مالك بن أنس الأصبحي: المتوق سنة 511ه» رواية محمد بن 
الحسن الشيباني» الطبعة الأولى» تعليق وتحقيق عبد الوهاب عبد اللطيفه دار 
العلم» بيروت» الطبعة الثانية 9/.5١م.‏ 

۷ - ميزان الاعتدال في نقد الرجال: 
لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي, المتوق سنة 44/اهب»ء تحقيق 
علي محمد البجاوي» دار المعرفة» بيروت. 

۸- نصب الراية لأحاديث الهداية: 
لجمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف الحنفي الزيلعي. المقوق سغة 
۲ه مع حاشية بغية الألمعي في تخريج الزيلعي» الطبعة الثانية. 

4- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار: 
محمد بن على بن محمد الشوكان المتوق سنة ١٠٠٠ه‏ نشر وتوزيع رئاسة 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» الرياض. 


ثالئا: كتب علم الكلام: 
٠‏ - الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد: 


لعبد الملك بن عبد الله يوسف الحويئ» المتوق سنة ٤۷۸‏ هب تحقيق الدكتور 
عفد وس مود وعلي عبد المنعم عبد الحميدء طبعة سنة 59١1ه-‏ 
١‏ م» مطبعة السعادة .ممصرء الناشر مكتبة الخانجي» مصر. 


سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضم 
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1١‏ - الاقتصاد في الاعتقاد: 
محمد أبي حامد الغزالي الطوسي» المتوق سنة ٠٠٠١‏ ه الطبعة الأولى المطبعة 
الأدبية. 

۲ - التمهيد في الرد على الملحدة المعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة: 
لأبي بكر محمد بن الطيب بن الباقلان» المتوق سنة 7.٠14ه»‏ تحقيق محمود 
الخضيري ومحمد أبو ريدة» طبعة سنة 755١1ه-91417١م»‏ مطبعة لحنة التأليف 
والترجمة والنشرء الناشر دار الكتاب العربيء القاهرة. 

4- شرح سعد الدين التفتازاين على العقائد اللسفية لنجم الدين عمر الدسفي: 
ومع شرح العقائد وحاشية الخيالي وحاشية عبد الحكيم ثم هامش عصامء الطبعة 
الثانية» سنة ۱۳۰۸ه-۱۹۳۹م» مطبوعات مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح» 

5 - فتح المجيد شرح كتاب التوحيد: 
لعبدال رحمن بن حسن آل الشيخ المتوق سنة ۸١۲٠١ه‏ طبع ونشر الرئاسة 
العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. الرياض» سنة 
.ه-985ام. 

ه4- الفصل في الملل والأهواء والنحل: 
لأبي محمد علي بن أحمد. المعروف بابن حزم الظاهري» المتوق سنة ٦٥٤هے»‏ 
تحقيق الدكتورين محمد إبراهيم نصر وعبدالرحمن عميرة» طبعة سنة 
65ه-ه6م/9ام دار الجيل» بيروت. 
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f۰ 
المسامرة بشرح المسايرة:‎ - ٤٦ 
المسامرة للكمال بن أي شريف» والمسايرة للكمال بن الممام» ومعه حاشية زین‎ 


الدين قاسم الحنفي» الطبعة الأولى» المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق» مصرء سنة 
”اها 


/ا4 - المواقف في علم الكلام: 
لعبد الرحمن بن أحمد الإيحي. المتوق سنة “هدلاه, مطبعة العلوم. 
۸-> المواقف شرح الجرجاي: 
لعلي بن محمد الجرحان» المتوق سنة ١١۸ه‏ ومعه حاشيتان لعبدالحكيم 


السيالكون وحسن حلي» الطبعة الأولى» سلة 65ه-9.07١ام)‏ مطبعة 
السعادة مصر. 


رابعا: كتب أصول الفقه وقواعده: 
- الإحكام في أصول الأحكام: 


١0ه-‏ طبعة سنة ٤٠٠١‏ ١ه-٠۱۹۸م»‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 


و ه- الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة: 


لزين العابدين بن إبراهيم بن بحيم» المتوق سنة ١٠۹۷ه‏ طبعة سنة 4٠.٠‏ 1اه- 
ام دار الكتب العلمية» بيروت. 


سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاخي س إن 
-١‏ الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية: 
لحلال الدين عبدالرحمن السيوطيء المتوق سنة ١١۹ه‏ الطبعة الأولى» سنة 
8ه-979١م,‏ بيروت» دار الكتب العلمية» بيروت. 
7- إعلام الموقعين عن رب العالمين: 


لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية» اموق 
سنة ١هلاه»‏ تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد» دار الفكر» بيروت. 


#ه- إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان: 
لابن قيم الجوزية» تحقيق محمد سيد كيلاني» طبعة سنة ١4ه-١195مم‏ 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولادم, ممصر. 

4 - التبصرة في أصول الفقه: 
لأبي إسحق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبادي الشيرازيء المتوق سسنة 
٦ه‏ تحقيق الدكتور محمد حسن هيتو» طبعة سنة ١14٠.6٠‏ هل-19806م) 
دار الفكر» دمشق. 

هه- التمهيد في أصول الفقه: 
محفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب الكلوذاني الحنبليء المتوفي سنة 
405اه-هم/9ام) دار المدي للطباعة والنشر» جدة. 


سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي 


۲ 

5- شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير أو المختبر البتكر شرح 
المختصر في أصول الفقه: 
محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النحار 
المتوق سنة 517ه» تحقيق الدكتورين محمد الزحيلي ونزيه حماد. طبعة سنة 
۲ ه-۱۹۸۲م» دار الفکر» دمشق. 

/اه- القواعد: 
لأبي الفرج عبد الرحمن بن رحب الحنبلي» المتوق سنة ١۷۹ه‏ دار المعرفة 
للطباعة والنشر» بيروت. 

8- المحصول في علم أصول الفقه: 


لفخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي» المتوق سنة .همه تحقيق 
الدكتور طه جابر فياض العلواني» الطبعة الأولى» سنة 1795ه-19175م. 


أ- كتب السياسة الشرعية: 
8- الأحكام السلطانية والولايات الدينية: 


٠ه‏ الطبعة الثانية» سنة 1185ه-9”55١م»‏ شركة مكتبة ومطبعة 


مصطفى البابي الحلبي وأولاده مصر. 


سلطة ولو الأمر في تقييد سلطة القاہشو د لإوع 
٠‏ - الأحكام السلطانية: 
لأبي يعلي محمد بن الحسين الفراء الحنبلي» المتوق سنة ٤٥۸‏ هب تحقيق محمد حامد 
الفقي» الطبعة الثالثة» سنة ٤۳۹٠١ه-٤۹۷١م»‏ شركة مكتبة نبهان» أندونيسيا. 
0 الإمامة والسياسة المعروف بتاريخ الخلفاء: 
لأبي عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» المتوق سنة “11ه» طبعة سسنة 
ه-559١م‏ ملتزم الطبع والنشر شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده.مصر. 
> تحفة الناظر وغنية الذاكر في حفظ الشعائر وتغيير المناكر: 
لأبي عبد الله محمد بن قاسم بن سعيد العقباني التلمسانء المتوق سنة 
۱ه تحقيق علي الشنوق. 
۳- التراتيب الإدارية (نظام الحكومة النبوية): 
لعبد الرحمن بن محمد بن الحسي الكتاني» طبع سنة 45١هء‏ المطبعة الأهلية 
الرباط. 
4 6- التيسير في أحكام التسعير: 
لأحمد سعيد امجيلدي, المتوق سنة 914١٠١ه»ء‏ تحقيق موسى القبال» الشركة الوطنية 
للنشر والتوزيع. 
© السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية: 


لتقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» المتوق سنة ۷۲۸ه الطبعة الرابعة» 
سنة ١۹٦۹‏ م» الناشر دار الكتاب العربي» مصر. 


سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي 


٤ 
سراج الملوك:‎ -55 


لأبي بكر محمد بن محمد بن الوليد الفهري الطرطوشي المالكي, المتوق سنة 
50٠‏ هه وكامشه كتاب التبر المسبوك قي نصائح الملوك لأبي حامد الغزالي 
المترق سنة 5 .ه«هء الطبعة الأولى» سنة 05١هء‏ المطبعة الخيرية» مصر. 


۷- الطرق الحكمية في السياسة الشرعية: 
لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن قيم الجوزية» المتوقى سنة ١هلاهه‏ المكتبة 
العلمية بالمدينة المنورة» سنة ١181هم-19171م.‏ 

۸- مآثر الأناقة في معالم الخلافة: 
لأحمد بن عبد الله القلقشندي» المتوق سنة ١51/ه»‏ تحقيق عبد الستار أمد 
فراج» الكويت» 19514١م.‏ 

ب فروع الفقه: 

الفقه الحنفي: 

848 الاختيار 2 لععليل المختار: 
لعبد الله بن محمود بن مردود الموصلي الحنفي» المتوق سنة ۸۳٠ه‏ وعليه 
تعليقات محمود أبو دقيقة. 

-٠‏ البحر الرائق شرح كبر الدقائق: 


لزين الدين الشهير بابن نحم الحنفي» المتوق سنة ٠51ه»‏ وجامشه الحواشي 
المسماة تمنحة الخالق على البحر الرائق لابن عابدين» طبع .عطبعة دار الكتب 
العربية الكبرى. 


سلطة ولي الأمر في تقييد ساطة القاضي ع ”ب >لمل- ‏ ست وى 
-١‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: 
لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي الملقب ,ملك العلماء» اموق 
سنة ٥۸۷‏ هب الطبعة الثانية» سنة ٤‏ ۱۲۳۹ ه-٤۱۹۷م»‏ طبع .عطبعة دار 
الكتاب العربي» بيروت. 
7- تبيين الحقائق شرح كار الدقائق: 
لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي» المتوق سنة 47 ۷ه الطبعة 
الثانية» دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت. 
/ا- جامع الفصولين: 
محمود بن إسرائيل الشهير بابن قاضي ”ماو المتوق سنة 71 /ه»؛ وهامشه 
حواشي خير الدين الرملي» الطبعة الأولى» سنة ١٠٠٠٠هء‏ مطبعة بولاق» 
مصر (وهو جمع بين الفصولين: فصول الاستروشي وفصول عماد الدين). 
-٤‏ الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام: 
محمد بن فراموز الشهير ينلا حسرو الحنفي» المتوق سنة 42/ه, مع حاشية 
الشرنبلالي المتوفي سنة ٦۹٠٠١ه‏ طبع سنة 1770١ه»,‏ مطبعة أحمد كامل. 
ها- الدر المختار ( شرح تنوير الأبصار): 
محمد علاء الدين الحصكفي؛ المتوق سنة .84١٠١اه»,‏ مكتبة ومطبعة تحمد علي 
صبيح» مصر. 
5 - رد الحتار على الدر المختار: 


وهي حاشية محمد أمين الشهير بابن عابدين» المتوق سنة ١١٠٠٠ه‏ على الدر 
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الل 
المحتار للحصكفي» الطبعة الثانية» سنة 7485١1ه-977١م»‏ شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده .عصر. 

/ا/ا- روضة القضاة وطريق النجاة: 
لأبي القاسم علي بن محمد بن أحمد الرحي السمنانء المتوق سنة 499همسء 
تحقيق الدكتور صلاح الدين الناهي» سنة ۳۸۹١ه-۹۷۰١م»‏ مطبعة أسعدء 
بغداد. 

۸- شرح آداب القاضي: 
المتوق سنة 655ه» وآداب القاضي للخصاف المتوق سنة ١ه‏ تحقيق 
حي هلال السرحان» الطبعة الأولى» سنة ۳۹۷٠ه-۱۹۷۷م»‏ مطبعة 
الإرشاد» بغداد. 

4148 شرح فتح القدير: 
لكمال الدين محمد بن عبدالواحد السيواسي ثم السكندري المعروف بابن الممام 
الحنفي» المتوق سنة ١1“/هه,‏ ومعه شرح العناية على المداية للبابري المتوق سنة 
٦ه‏ وحاشية سعد الله بن عيسى المفي المتوق سنة ٤٠٥‏ ۹ه الطبعة الأولل» 
سنة ۳۸۹١ه-٠۹۷١م»‏ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاه 
كصر. 

- شرح مجلة الأحكام العدلية: 


لسليم رستم باز اللبناني» الطبعة الثالثة» دار احياء التراث العربي. 
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¥ 
-١‏ شرح مجلة الأحكام العدلية: 
محمد خالد الأتاسي» تحقيق وتكملة محمد طاهر الأتاسي» طبع سنة 
0 -۱۹۲1م مطبعة السلامة» حمص. 
7 العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية: 
محمد أمين الشهير بابن عابدين» المتوق سنة 757557١1هه‏ الطبعة الثانية» سنة 
٠١‏ هب المطبعة الأميرية ببولاق» مصرء دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت. 
۴۳- الفتاوى الهندسيةء وتعرف بالفتاوى العالمكيرية: 
لأي المظفر يى الدين محمد أورنك زيب ممادر عالمكير بادشاه غازي» المتوق 
سنة #١1١١ه.‏ الطبعة الثانية» سنة 8١١٠17١1ه-‏ لمطبعة الكبرى ببولاق» مصر 
دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت. 
5- الفتاوى البزازية» وهي المسماة بالجامع الوجيز: 


-٥‏ قرة عيون الأخيار لتكملة رد احتار: 
محمد علا الدين بن عمد أمين الشهير بابن عابدين» طبع .ممطبعة دار الككب 
العربية الكبرى لمصطفى البابي الحلبي» مصر. 

5- لسان الحكام في معرفة الأحكام: 


۹۸ 


سلطة ولي الإمر في تقييد سلطة القاضي 


~AV‏ المبسوط: 


-848 


- 48 


ت 


-۹۱ 


لشمس الدين السرحسي» المتوق سنة ٤۹٩٠‏ هه الطبعة الثانية؛ دار المعرفة 
للطباعة والنشر» بيروت. 

مجمع الأنمر في شرح ملتقى الأبحر: 

لعبد الر حمن بن محمد بن سليمان المعروف بداماد أفندي المعروف بقاضي زاده 
المتوق سنة //1٠٠١اه»ء‏ طبعة سنة ١٠١1ه»‏ دار سعادت. 

محمد أمين الشهير بابن عابدين» المتوق سنة ١١٠٠ه‏ دار أحياء التراث 
العربي» بيروت. 

معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام: 

لعلاء الدين أبي الحسن علي بن خليل الطرابلسي الحنفي» المتوق سنة 414/همء 
طبعة سنة ١٠75١1هء‏ المطبعة الميمنية.مصر. 

الهداية شرح بداية المبتدئ: 

لبرهان الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الحليل الراشداني المرغينان» 
المتوق سنة 51 هه», طبعة سنة 1184ه-1570١م,‏ مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده عصر. القاهرة؛ الناشر المكتبة الإسلامية. 


الفقه|المالكي: 


4 


الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام: 


سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاخي تاشاش هوم 
المسماة بتحفة الحكام لأبي بكر محمد بن محمد بن عاصم الأندلسي الغرناطي 
المتوق سنة 574/ه, مطبعة الاستقامة بالقاهرة» المكتبة التجارية الكبرى .عصر. 
4- الأحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرف القاضي والإمام: 
بالقراقي» المتوى سنة ٤۸٦ه‏ عالم الكتب» بيروت. 
-٤‏ أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه الإمام مالك: 
لأبي بكر حسن الكشناويء الطبعة الأولى»› مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
-٥‏ بداية المجتهد وفاية المقتصد: 
لأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الأندلسي الشهير 
بابن رشد الحفيد» المتوق سنة 565 هه, مطبعة حسان» القاهرة» دار الكتب 
الحديئة) مصر. 
5- بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب مالك: 


لأحمد بن محمد الصاوي المالكي» المتوق سنة ١١٠۲١ه‏ وهي حاشية على 
الشرح الصغير لأحمد بن محمد بن أحمد الدردير» طبعة سنة 151/7ه-9607١م)‏ 


ملترم الطبع والنشر مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولادهمصر. 
۷- البهجة في شرح التحفة: 


للأرحوزة المسماة بتحفة الحكام لابن عاصم» وهامشها شرح أبي عبد الله محمد 


aD 


-۸ 


-۹ 


سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي 


التاودي المتوق سنة ۹٠۲٠ه-المسمى‏ بحلي المعاصم لبنت فكر ابن عاصمء 
وهو شرح لأرجوزة ابن عاصم» الطبعة الثانية سنة ۱۳۷۰ ه-۱٩‏ ۹١م‏ ملتزم 
تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام: 

لأبي الوفاء إبراهيم بن محمد بن فرحون اليعمري المالكي, المتوق سنة 99لاهء 
الطبعة الأولى» سنة ١0٠1هء‏ المطبعة الشرقية عصر» دار الكتب العلمية» 
ببروت. 

جواهر الإكليل شرح مختصر الجليل: 

لصاح عبد السميع الآبي الأزهري» ملتزم الطبع والنشر دار إحياء الكتب 
العربية» عيسى البابي الحلبي وشركاه. 


- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 


وهي حاشية تمس الدين محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المتوق سنة 
ه-على شرح الكبير لأبي البركات أحمد الدرديري الولف سنة 
١ه‏ المكتبة التجارية الكبرى» توزيع دار الفكرء بيروت. 


-١‏ حاشية العدوي على شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد: 


وهي حاشية الشيخ علي الصعيدي العدوي» المتوق سنة 494١١اهء‏ على 
شرح علي أبي الحسن المالكي الشاذلي المتوق سنة 555هه, المسمى كفاية 
الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني» طبع .ممطبعة دار إحياء الكتب 
العربية. 


سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي ‏ ل ل ا 


۲۴ - الخرشي على مختصر الجليل: 
٠هللمختصر‏ أبي الضياء خحليل بن إسحاق المتوق سنة "5لالاههم»ء 
وكامشه حاشية علي العدوي» دار صادر بيروت. 

۴۳ - شرح منح الجليل: 
محمد بن أحمد بن محمد عليش» المتوق سنة ۹٩۲۹٠١ه‏ وهو شرح لمختصر 
الجليل» الناشر مكتبة النجاح» طرابلس- ليبيا. 

١ ٤‏ - قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية: 
محمد بن أحمد بن حزي المالكي» المتوق سنة ١4/اهء‏ الطبعة الأولى شركة 
الطباعة الفنية المتحدة» القاهرة- عالم الفكر. 

٥١‏ الكافي في فقه أهل المدينة المالكي: 
سنة ٦۳‏ ٤ه‏ تحقيق الدكتور محمد الموريتاني» الطبعة الثانية» سنة 
۰ ھ۱۹۸م مكتبة الرياض الحديثة» الرياض. 

5 المدونة الكبرى: 


للإمام مالك بن أنس الأصبحي المتوق سنة 11/9ه» رواية سحنون بن 
سعيد التنوخي عن عبد الرحمن بن القاسم العتقي عن الإمام مالك بن أنسس» 
الطبعة الأولى» سنة 757١1ه»‏ مطبعة السعادة مصر. 


سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي 


۲ 

الفقه الشافعي: 

۷ - أدب القاضي: 
لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي» المتوق سنة ٤٠٠١‏ هب تحقيق 
جي هلال السرحان» طبعة سنة ٠۳۹۱‏ ه-» مطبعة الإرشاد ومطبعة العاني» 
بغداد. 

4- أدب القضاءء وهو الدر المنظومات في الأقضية والحكومات: 
لشهاب الدين أبي إسحق إبراهيم بن عبد الله المعروف بابن أبي الدم الحممري 
الشافعي» المتوق سنة 1457”“ه» تحقيق الدكتور محمد الزحيلي» الطبعة الثانية» 
سنة ٤۰۲‏ ١1هل-‏ 587 ١م‏ دار الفكر» دمشق. 

8- أسن المطالب شرح روض الطالب: 
تركريا الا لضاري) المتوق سنة 5575ه, وبمامشه حاشية الشيخ أبي العباس 
أحمد الرملي» المتوق سنة 485414ه», طبعة سنة 1ه المطبعة الميمنية 
حعصر» الناشر المكتبة الإسلامية. 

-١ ١ ٠‏ اعانة الطالبين: 
المعين لزين الدين المليباري» طبع .عطبعة دار إحياء الكتب العربية. 

05 الأم: 
للامام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي» المتوق سنة ١٤‏ ۲ه تحقيق محمد 
زهري النجارء الطبعة الثانية) سنة 15505 1اهه دار المعرفة للطباعة» بيروت. 


سلطة ولي الإمر في تقييد سلطة القاضي 


يِل 
الأنوار لأعمال الأبرار: 
ليوسف الأردبيلي المتوق سنة 99لاه» طبعة سنة 117488هل-959١م,‏ 
مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع» القاهرة. 
- تحفة الحتاج لشرح المنهاج: 
لشهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي المكي» المتوق سنة 51/4 هب»ء ومعه 
حواشي الشيروان وابن قاسم العبادي» دار صادر. 
٤‏ 1- التكملة الثانية للمجموع شرح المهذب: 
محمد بحيب المطيعي» مطبعة الإمام» مصر. 
6- جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود: 
لشمس الدين محمد بن أحمد المنهاحي الأسيوطيء المتوق سنة *١1/ه»ء‏ 
الطبعة الأولى» سنة ٤‏ ۷١٠ه-١‏ 95 ١م‏ مطبعة السنة المحمدية» القاهرة. 
5- حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب, المسماة التجريد لنفع العبيد: 


لسليمان بن عمر بن محمد البجيرمي الشافعي» المتوق سنة ١17174١1هه‏ المكتبة 
الإسلامية» ديار بكرء تركيا. 


۷- حاشية البيجوري: 


وهي حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري» المتوق سنة ۲۷۷١ه‏ على شرح 
ابن قاسم الغزي» على متن الشيخ أبي شجاع في مذهب الإمام الشافعي» دار 
الفكر» بيروت. 


سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي 


٤ 


۸- حاشية الجمل على شرح المنهج: 
حاشية سليمان احمل التو سنة 04١1١ه»‏ على شرح الهج لزكريا 
الأنصاري» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

8- حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب: 
وهي حاشية عبد الله بن حجازي بن إبراهيم الشافعي الأزهري الشهير 
بالشرقاوي» المتوق سنة ١۲۲١ه‏ على تحفة الطلاب بشرح تحرير تنقيح 
اللباب لأبي زكريا الأنصاري المتوق سنة ١٠۹ه‏ طبع تمطبعة دار إحياء 
الكتب العربية.كصر. 


- حاشيتا قليوبي وعميرة: 
الطالبين للنووي» طبع .عطبعة دار إحياء الكتب العربية. 
-١‏ روضة الطالبين: 
لأبي زكريا ييى بن شرف النووي الدمشقي» المتوق سنة 7175ه» طبعة 
سنة ١۳۹٠١ه-١۹۷١م»‏ المكتب الإسلامي» بيروت. 
5- الغاية القصوى في دراية الفتوى: 
لعبد الله بن عمر البيضاوي» المتوق سنة ١۷٠ه»‏ تحقيق علي محبي الدين» 
7- الفتاوى الكبرى الفقهية: 
لشهاب الدين أحمد بن حجر الميتمي المكي» المتوق سنة ٤‏ ۹۷ه وهامشه 


فتاوى شمس الدين محمد بن أحمد الرملي» المتوق سنة 4 ١٠٠ه.‏ 


سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي س م 


٤‏ - مغني الحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج: 
محمد الشربيي الخطيب. المتوق سنة ۹۷۷ه وهو شرح لمان الهاج لأبي 
زكريا جى بن شرف النووي» المتوق سنة ٦۷ه‏ طبعة سنة ١۳۷۷‏ ه_- 
ام ملتزم الطبع والنشر شركة مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاه 
كصر. 

6- المهذب في فقه الشافعي: 
لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي» المتوق سنة 
5ه وهامشه النظم المستعذب في شرح غريب المهذب محمد بن أحمد 
بن بطال ال ركي» الطبعة الثانية» سنة ۳۷۹٠ه-۹١۹٠م»‏ شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده مصر. 

5- فاية المحتاج إلى شرح المنهاج: 
لشمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي» 
المتوق سنة ٤‏ ١٠١٠١هه‏ ومعه حاشية أبي الضياء نور الدين علي بن علي 
الشبراملي, المتوق سنة ۸۷٠١٠ه‏ وحاشية أحمد بن عبد الرزاق بن محمد بن 
أحمد المعروف بالمغربي الرشيدي» المتوق سنة ٠٠۹٦١‏ هب الناشر المكتبة 
الإسلامية. 

۷-الوجيز في فقة الإمام الشافعي: 
لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي» المتوق سنة .5ه مطبعة حوش قدم 


بالغورية. 


وبع سس سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي 
الفقه الحنبلي: 
الإفصاح عن معان الصحاح: 


لعون الدين أبي المظفر يى بن محمد بن هبيرة الحنبلي» المتوق سنة 0٠55ه»ء‏ 
الطبعة الثانية» سنة 7557١1ه-947١م,‏ طبع ونشر المكتبة الحلبية» حلب. 


48 الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل: 


لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي الحنبلي» امول سنة 
٥ه‏ تحقيق محمد حامد فقيء الطبعة الأولى» سنة ١۳۷۷‏ ه- 
ام مطبعة السنة المحمدية, القاهرة. 


٠‏ - الروض الندي شرح كافي المبتدي في فقه الإمام أحمد: 
لأحمد بن عبد الله أحمد البعلي, المتوق سنة 45١١ه»‏ تحقيق عبد الرحمن 
حسن محمود» مطبعة الكيلاني» من منشورات المؤوسسة السعيدية بالرياض. 
وو غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى: 
لمرعي بن يوسف الحنبلي» المتوق سنة 77 ٠.‏ ١ه‏ الطبعة الثانية» مطبعة 
الكيلاني» منشورات المؤسسة السعيدية بالرياض. 
-١ "9‏ الفروع: 


لشمس الدين المقدسي أبي عبد الله محمد بن مفلح» المتوق سنة 57/اهسء 
الطبعة الثالثة» سنة 78١1ه-9507‏ ام عام الكتب» بيروت. 


-١ ۳‏ الكافي في فقه الإمام أحمد: 


لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمود بن قدامة؛ المقوق سنة 


سلطة ولي الإمر في تقييد سلطة القاضي 1۷ 


+ هه تحقيق زهير الشاويش» الطبعة الثالثة» سنة 085٠14١٠هل-1985ام)‏ 
المكتب الإسلامي للطباعة والنشر. 

1١4‏ كشاف القناع عن متن الإقناع: 
لمنصور بن يونس بن إدريس البهوقء المتوق سنة ١١٠٠ه‏ تحقيق هلال 
مصيلحي مصطفى هلال» الناشر مكتبة النصر الحديثة. 

ه- المبدع في شرح المقنع: 
الحنبلي» المتوفي سنة ٤۸۸ه‏ المكتب الإسلامي. 

6" - مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 
لتقي الدين أحمد بن عبد الله بن عبد الحليم بن تيمية» المتوق سنة /1لاهص» 
سنة 5978 اهل. 

-١7‏ مطالب أول النهى في شرح غاية المنتهى: 
مصطفى السيوطي الرحيباني» المتوق سنة 5147١1ه»ء‏ الطبعة الأولى» سنة 
0ه-1951١م,‏ منشورات المكتب الإسلامي بدمشق. 

١-8‏ المغني: 
اهم وهو شرح لمختصر أب القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله بن 
أحمد الخرقي» المتوق سنة 4 7"اهم. 0 


سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي 


۸ 
ومعه الشرح الكبير على مان المقنع» لشمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن 
أبي عمر محمد ابن أحمد بن قدامة المقدسي. المتوق سنة 47”“ه. طبعة سنة 
5ه-905 ام دار الكتاب العربي للدشر والتوزيع» بيروت. 

84 المقبع في فقه الإمام أحمد: 
لموفق الدين عبد الله بن قدامة» المطبعة السلفية ومكتبتهاء سنة 1/59ه. 

فقه المذاهب الأخرى: 

٠‏ - البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار رفي مذهب الزيدية): 
لأحمد بن جى المرتضي» المتوق سنة ٠14/همه‏ الطبعة الثانية» سنة 
4ه-0 907١م‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. ش 

١‏ -احلى (في مذهب الظاهرية): 
لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم التو سنة ٠٥١‏ تحقيق محمد 
منير الدمشقي» طبعة سنة ۱۳۹۰ه-۱۹۷۰٠م.‏ 

سادسا: كتب السيرة والتاريخ والتراجم: 

۲ - أخبار القضاة: 
محمد بن خلف بن حيان المعروف بوكيع» المتوق سنة .٠ه‏ عالم الكتب» 
ببرووت. 

-١ ۴۳‏ الإصابة في تمييز الصحابة: 
لابن حجر أحمد بن علي العسقلاي, المتوق سنة 517./ه» تحقيق على محمد 
البحاوي» ملتزم الطبع دار نمضة مصر للطبع والنشرء القاهرة. 


سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي 
-١ 4 4‏ الإعلام: 


خير الدين الزركلي» دار العلم للملاين» بيروت» الطبعة السادسة» سنة 
4 ام. 


-١ ٥‏ البداية والنهاية في التاريخ: 
لعماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» المتوق سنة ٤‏ ۷۷ه تحقيق 
محمد عبدالعزيز النجار» مطبعة السعادة» مكتبة الأصمعي للنشر والتوزيع»› 
الرياض. 
-١ 45‏ تاريخ الرسل والملوك: 
لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» التو سنة ١٠ه»‏ تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم» دار المعارف .عصر. 
-١ ۷‏ تاريخ المغرب في العصر الإسلامي: 
للدكتور السيد عبد العزيز سال مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر. 
- تاريخ المغرب والأندلس: 
للدكتور أحمد مختار. العبادي» مؤسسة الثقافة الجامعية. 
۹ - دراسات في تاريخ المغرب والأندلس: 
للدكتور أحمد مختار العبادي» مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشره» 
الإسكندرية. 


سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي 


۰ 

- الدولة الموحدية في عهد عبد المؤمن بن علي: 
للدكتور عبد الله علي علام؛ دار المعارف مصر. 

05- سيرة ابن هشام (السيرة النبوية): 
لأبي محمد عبد الملك بن هشام؛ المتوق حوالي سنة ۲٠۳‏ هب تحقيق مصطفى 
السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلي» الطبعة الثانية» سنة ٠۳۷١‏ ه__- 
٠٥‏ م ملتزم الطبع والنشر شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
.كصر. 

-١ ۲‏ سير إعلام النبلاء: 
لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهي» المتوق سنة ./4/اهه الطبعة 
الثانية» سنة ١٤٠۲‏ ه-۱۹۸۲م» مؤسسة الرسالة. 

-١ 67‏ سيرة عمر بن الخطاب: 
لاي الفرج عبد الرخمن بن علق ابن مد بن ززي ارق نة ةذه 
المكتبة التجارية الكبرى بمصر. 

-١ +‏ طبقات الشافعية الكبرى: 
لعبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي» المتوق سنة ١لالاهب‏ الطبعة 
الأولى. 

6 - الطبقات الكبرى: ` 


طبعة سنة ۱۳۷۷ ه- ۷٥۱۹م‏ دار بيروت ودار صادر للطباعة والنشر. 


سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاجضو ببست لل 
-١ 5‏ الكامل في التاريخ: 


لأبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد عبد الكرتم بن عبد الواحد 
الشيباني المعروف بابن الأثير الجزري الملقب بعز الدين» المتوق سنة 8٠7“ه»‏ 
تحقيق عبد الوهاب النجار» طبعة سنة 755١1همء‏ إدارة الطباعة المنيرية. 


١ ۷‏ - مقدمة ابن حلدون: 


لعبد الرحمن بن محمد بن خلدون. المتوق سنة ۸٠۸ه»‏ طبعة سنة 9/85١م)‏ 


۸ - وفيات الأعيان وأنباء الزمان: 


لأبي العباس همس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر ابن حلكان. المتوق سنة 
0 هع تحقيق الدكتور إحسان عباس» دار الثقافة» بيروت. 


SCG‏ الولاة والقضاة: 


رفن كست» طبع مطبعة الآبا اليسوعيين» بيروت سنة ۱۹۰۸٠م.‏ 


سابعا: كتب اللغة والأدب: 
أ- اللغة: 
و5 -١‏ أساس البلاغة: 


لحار الله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشريء المتوق سنة ۴۳۸٠ه‏ الطبعة 
الثانية سنة 91/7١م»‏ مطبعة دار الكتب. 


سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القارضي 


۲ 

1- تاج العروس من جواهر القاموس: 
محمد مرتضى الزبيدي» المتوقف سنة ١٠٠٠٠١هے‏ الطبعة الأولى» سنة 
١ه‏ المطبعة الخيرية» مصر. 

۲- قذیب اللغة: 
لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري» المتوق سنة ۰ه تحقيق عبد 
السلام هارون ومحمد علي النجارء مطابع سجل العرب» العقاهرة. الدار 
المصرية للتأليف والترجمة. 

۴۳ - الصحاح ( تاج اللغة وصحاح العربية ): 
لإسماعيل بن حماد الجوهري. المتوق سنة 797هم» تحقيق أحمد عبد الغفور 
عطار» طبعة سنة ١۳١۷۷‏ هب مطابع دار الكتاب العربي .مصر. 

4- القاموس احيط: 
جحد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي» المتوق سنة /4011همه الطبعة 
الثانية» سنة ١171ه-1907م,‏ ملتزم الطبع والنشر شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده . عصر. 

566- لسان العرب: 
طبعة مصورة من طبعة بولاق» الدار المصرية للتأليف والترجمة. 
محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» المتوق سنة ٠۹٦‏ هب الطبعة الأولى 


سنة ۱۹1۷ م» دار الكتاب العربي» بيروت. 


سلطة ولي الأمر في تقبيد سلطة القاضي 


17- المعجم الوسيط: 


وضعه مجمع اللغة العربية) وقام بإخراجه إبراهيم مصطفى وحامد عبد القادر 
وأحمد حسن الزيات» ومحمد علي النجار» وأشرف على طبعه عبد السلام 
هارون. 


ب- الأدب: 

4- صبح الأعشى في صناعة الأنشا: 
لأبي العباس أحمد بن علي القلقشندي» المتوق سنة ١۸۲ه‏ مصورة الطبعة 
الأميرية» المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر. 

8 العقد الفريد: 
لأحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي» المتوق سنة ۳۲۸ هه تحقيق محمد 
سعيد العريان» دار الفكر. 


-٠‏ نماية الأرب في فنون الأدب: 


لشهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري» المتوق سنة 7 ”لاهم» مصورة 
عن طبعة دار الكتب» المؤسسة المصرية للتأليف والترجمة والنشر. 


امنا كنتب حديئة: 
05 الأبحاث السامية في الحاكم الإسلامية: 


محمد المرير» طبع سنة ١١۹١م»‏ دار الطباعة المغربية تطوان. 


سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي 


٤ 
الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه في هذا العصر:‎ -1 
للدكتور سيد محمد توانا الأفغاني» مطابع المدني ممصرء دار الكتب الحديثة.‎ 
بحوث في قواعد المرافعات والقضاء في الإسلام:‎ -١1/1 
للدكتور عبد العزيز حليل بديوي» ملتزم الطبع والنشر دار الفكر العربي.‎ 
تاريخ القضاء في الإسلام:‎ - 4 
لأحمد عبد المنعم البهي» طبع سنة 5 م» مطبعة لحنة البيان العربي.‎ 
التعزير في الشريعة الإسلامية:‎ -6 
للد كتور عبد العزيز عامر الطبعة الرابعة سنة ۱۳۸۹ ه-۹1۹١م» دار‎ 
الفكر العربي.‎ 
التقنين والإلزام:‎ - 
مطابع دار‎ ه١‎ ٤٠١۲ للدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد» الطبعة الأولى» سنة‎ 
المحلال للأوفست» الرياض.‎ 
التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية:‎ -“- ۷ 
م» جدة.‎ ١۹۸۳ اه-‎ ٤ ٠ ٤ خسن بن عبد الله آل الشيخ» الطبعة الثانية» سنة‎ 
التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية في ضوء الشريعة الإسلامية‎ - 
ونظام السلطة القضائية:‎ 
م٠١۸۳-ه‎ ٠٤۰۳ للدكتور سعود بن سعد آل دريب» الطبعة الأولى» سنة‎ 


مطابع حنيفة للأوفست» الرياض. 


سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاخع ع كه بول 
8- الجربمة والعقوبة في الفقه الإسلامي: 
محمد أبو زهرة» ملتزم الطبع والنشر دار الفكر العربي. 
- الخلافة ونظام الحكم في الدولة الإسلامية: 
لعبد الكريم الخطيب» الطبعة الأولى» مطابع دار الكتاب العربي» ملتزم الطبع 
والنشر دار الفكر العربي. 
0 الخلافة ونظام الحكم في الدولة الإسلامية: 
للدكتور صابر محمد حسين» طبع سنة ۱٤۰۰‏ ه-۱۹۸۰م» توزيع دار الأنصار. 
7 السلطة القضائية في الإسلام: 
للدكتور شوكت محمد عليان» الطبعة الأولى» سنة ۱٤۰۲‏ ه-۱۹۸۲م» دار 
الرشيد للنشر والتوزيع» الرياض. 
-١8‏ طرق القضاء في الشريعة الإسلامية: 
بحيد حميد السماكية؛ الطبعة الأولى» سنة ١۹۷١م»‏ مطبعة العربي الحديثة» 
العراق. 
4 - العقوبات الشرعية وأسباها: 
لعلي قراعة» دار مصر للطباعة. 
6 العلاقات الدولية والنظم القضائية في الشريعة الإسلامية: 
لعبد الخالق النواوي» الطبعة الأولى» سنة 914١1ه-9177١م؛‏ دار الكتاب 


العربي» بيروت. 


سلطة ولي الأمر في تقبيد سلطة القاضي 


ا8 

85- علم القضاء ( أدلة الإثبات في الفقه الإسلامي): 
للدكتور أحمد الحصري» طبع سنة 1410ه-1917م) وسنة ١۳۹۹‏ ه__- 
9 ام الناشر مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة. 

17- الفقه الإسلامي في أسلوبه الجديد: 
للدكتور وهبة الزحيلي» طبع سنة ۱۳۹٤‏ ه-- 185هم-/19174م - 
٥‏ ام مطبعة دار الكتاب. 

- القصاص في النفس: 
للدكتور عبد الله العلي الركبان» الطبعة الثانية» سنة ١.14١هل-١198م)‏ 
مؤسسة الرسالة» بيروت. 

848- القضاء في الإسلام: 
للدكتور عطية مصطفى مشرفة» الطبعة الثانية» سنة 37١م»‏ شركة الشرق 
الأوسط. 

١‏ - القضاء في الإسلام: 
للدكتور محمد سلام مدكورء المطبعة العالمية» القاهرة» الناشر دار النهضة 
العربية. 

ذ0- القضاء في الإسلام: 


للدكتور محمد عبد القادر أبو فارس» الطبعة الأولى» سنة ۱۳۹۸ ه___- 


م مكتبة الأقصى» عمان» الأردن. 


سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي سس ٠٠س‏ ل 

۳ القضاء في الإسلام وحماية الحقوق: 
للدكتور عبد العزيز خليل بدوي» طبع سنة 1419م, ملتزم الطبع والنشر دار 
الفكر العربي. 

-١ ۴‏ القضاء والقضاة: 
محمد شهير أرسلان» الطبعة الأولى» سنة ۱۳۸۹ه-۹٦۱۹م»‏ دار الإرشاد 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت. 

٤‏ - مدى الحاجة إلى موسوعة الفقه الإسلامي: 
للدكتور جال الدين عطية» طبع سنة 977١م‏ دار البحوث العلمية» 
الكويت. 

-٥‏ مزيل الداء عن أصول القضاء: 
لعبد الله بن مطلق الفهيد, الطبعة الأولى» سنة 19/5ه-967١م,‏ مطبعة 
السنة المحمدية» القاهرة. 

57- نظام الحكم الإسلامي مقارنا بالنظم المعاصرة: 
للدكتور محمود حلي» الطبعة السادسة» سنة ٠۱۹۸۱ -۰۱٤۰۱‏ م. 

۷ - نظام الحكم في الإسلام: 
للدكتور محمد يوسف موسى» الطبعة الثانية» دار الكاتب العربي للطباعة 
والنشرء القاهرة. 


سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي 


4۸ 

- النظام القضائي في الإسلام: 
للد كتور عبد الرحمن عبد العزيز القاسم, الطبعة الأولى» سنة ١۳۹۳‏ ه__-- 
۳ م» مطبعة السعادة» .مصر. 

-٩۹‏ النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود: 
للدكتور عبد الله العلي ال ركبان» الطبعة الأولى» سنة ۱٤۰۱‏ ه-۱۹۸۱» 
مؤسسة الرسالة» بيروت. 

ب- في القانون: 

:م١9/ شرح قانون المرافعات المصري الجديد لعام‎ -٠ 
للد كتورين عبد المنعم الشرقاوي وعبد الباسط جميعي» ملتزم الطبع والنشر‎ 
دار الفكر العربي.‎ 

5- مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري: 
للد كتور رؤوف عبيد» الطبعة الثالثة عشرة» دار الجيل للطباعة» سنة 
65 ١م‏ 

۲ ۲- القانون الدستوري والأنظمة السياسية: 
للدكتور عبد الحميد متولي. 

۴۳ - المرافعات المدنية والتجارية ( شرح قانون المرافعات المصري لعام /9١م):‏ 
للدكتور أحمد أبو الوفاء الطبعة الثالثة عشرة» سنة ٠۹۸٠م‏ الناشر منشأة 
المعارف بالإسكندرية. 


سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي ۹ 
4 7- الموجز في مبادئ القضاء المدي: 
للدكتور وحدي راغب» الطبعة الأولى» سنة 5117١م»‏ ملتزم الطبع والنشر 
دار الفكر العربي. 
-٠٠١‏ الوسيط في قانون القضاء المدي: 


للدكتور فتحي والي» الطبعة الثانية» سنة ۱۹۸١‏ م» دار النهضة العربية. 


فهرس الأحاديث 


الحديث الصفحة 
أحر ج المتشبهين بالنساء ا ا 
إذا حكم الحاكم فاحتهد ARA DS SS‏ و قم 
استخلف ابن أم مكتوم Esasen RE‏ 
اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم موسي ا 1 
إقامة الزنا على الغامدية EARS‏ لخ وود موق E ea‏ 
إقامة الزنا على ماعز EO SSE‏ 0 
ألا كلكم راع Sea RS AAS al‏ 
اللهم من ولي من أمر أمي شيئا فرفق بهم Vea SS‏ 
مرن البي َي أن أقضي بين قوم Vanesa‏ 
انا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب 11[ [ [ [ [  [‏ ا E a‏ 
إن أحب الناس إلى الله TE eee a‏ 
اوا ون ونال اد ا ام ا 
أن رحلا من الأعراب أتى رسول الله ويك فقال: أنشدك الله nls‏ 
أن را من رة أت ر سول اله 8ه شال كيك ری ان ر و ال 
أن رسول الله يتك قال لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: كيف تقضي ا 
إن قومًا اختصموا إلى البي هه في حص 0 0 VS‏ 
أن عليا دنه قضى في قضية الزبية NR Se ele a‏ 


۴۲ 


إن الله افترض عليكم فرائض فلا تضيعوها 


أن البي 5 إلى من نسائه 
أن النبي ك سئل عن الأمر يحدث 


أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا 


بعثي رسول الله 4# إلى اليمن قاضيا 


ا 00 


5 ا 00 


ا 00 


00 0 


افق ف هف ووو ووه ووو هلو ووو ووو هونن مو 


سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي 


جاء خصمان إلى رسول الله 6# يختصمان» فقال لي: قم يا عقبة اقض بينهما. ۷٠‏ 
جاء رجلان يختصمان إلى رسول الله و فقال لعمرو بن العاص: أقض بينهما Yo‏ 


جنبوا مساح دكم صبیانکم اد عط لكل طامط لله وعم اوها لوطا افا و وا جر 
الخلافة في أميّ ثلاثون سنة GE NSE‏ 00000 
حلق الله أول الأيام يوم الأحد Tsa Sa e‏ 
الدين النصيحة SS SA‏ 
ذروني ما تركتكم SSE‏ ا TAS‏ 
سای راد ر ب رأ ا له ل ا الل وا ARS‏ 
السمع والطاعة على المرء المسلم CES EAN ESS‏ 
فتلاعنا في المسجد VERSES E a‏ 
القضاة ثلاثة از ا A e‏ 
كان رسول الله 6 يتخذ كتابا . سل راو ا و 
لا تصوموا حي تروا املال امت الخ اتوم الحو اوس اموس اا 
لا حسد إلا في اثنين Fe aes SR aa‏ 
لا يحل لامرأة تؤمن بالله 00 
لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان امس سروه ا ا 
لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة الم لطا وام CTA‏ 


سلطة ولي الامر في تقبيد سلطة القاضي 


مهاف ةو و وو وم ول ووو وو مدل نعود 


الأثر 


إذا أتاك أمر ESS‏ لس 


اشترى نافع بن الحرث دارا للسجن ل ا 


أن أبا موسى وهو على اليمين- كتب إلى عمر في امرأة 


أن الأسنان سواء م لع ae‏ 


أن رحلا قتل فادعى أولياؤه قتله A‏ 
أن شريحا أتى في امرأة ت ركت ابي عمها a‏ 
أن عبد الله مسعود أتى برحل وجد مع امرأة ا 
أن عمر قضى في امرأة توفيت وت ركت RSS‏ 
أن في عين الدابة ا 


أن قتيلا وحد في حربة ا a‏ 


وعايةة م وق ةوه م وو نوم م66 ممه 


عاعامة فواة وو نو رموه مم6 موه 


وافواة م مهم مم ممم ةو ارون 


ومارة .ةة وو ةو ووم ةروث 6ر5 


فاقام ة وو م وم واه لوم ممم ممم 


ووو ةو ممم مه ملم ممه مث م6 مهم 


وامامية وق قوم مه مور مم مع يم 


سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي 


۳ 
ردوا الخصوم حي يصطلحوا Saas SSN‏ 
سؤال أبي بكر عن ميراث الحدة RSet‏ 
سؤال عمر عن إملاص المرأة ساق اوساو و و له 
كان أبو بكر إذا ورد عليه خصم SNS RS‏ 
كتاب عمر إلى قاضيه أبي موسى الأشعري E SESS‏ 
لا بل أكتب: هذا ما رأى عمر TEES‏ ااا 0 
نفى عمر شارب الخمر E‏ 
واحرص على الصلح بين الناس TOE ARSE‏ 
ولى أبو بكر عمر القضاء Oa DEAE ESS DSN‏ 
(×) أن عثمان إذا جلس على المقاعد جاء الخصمان ê‏ وم ا 


g00 


- 
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5-6 محمد أبو منصور) ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰0۰0۰ 
5 اب 


عد 
(أبو 
أحمد 
بير بن أ 
لزبير ب 
الب 


فهرس الموضوعات 


الباب التمهيدي 


الفصل الأول: التعريف بولي الأمر سس mas‏ 
المبحث الأول: تعريف ولي الأمر 0101110098 


الألقاب الى تطلق عليه ل 
المبحث الثابي: واحبات ولي الأمر وحقوقه 0 
أولاً: واجبات ولي الأمر E‏ ا O‏ 
تاناخ حقز ف ول ا ا 
المبحث الثالث: حدود سلطة ولي الأمر ل ا ا 
الفصل الثابي: التعريف بالقاضي RS‏ 
المبحث الأول: تعريف القضاء وأركانه E‏ 
أولا: القضاء لغة Relea‏ 
ثانياً: القضاء اصطلاحا ES ERS‏ 
ثالثاً: أركان القضاء Ene‏ ا او امن ل 
المبحث الثاي: حكم القضاء 0011 10001 
أولاً: أهمية القضاء ز ز ز ز 0 E‏ 


ثانيا: دليل مشروعية القضاء 0000 


سلطة ولي الامر في تقييد سلطة القاضي 


6 
راسا كشي ون دري ان ی ا OF‏ 
المبحث الثالث: شروط القضاء Sa SES‏ 

الباب الأول 
سلطة ولي الأمر في تقييد اختصاص القاضي 
الفصل الأول: الاختصاص العام للقاضي 1 OA‏ 
المبحث الأول: استقلال ولاية القضاء عن غيرها من الولايات Vase‏ 
- القضاء في عهد البي وه نه 
- القضاء في عهد أبي بكر ذلك VS‏ 
- القضاء في عهد عمر طف دب “0 1[ 21010101 
- بدء تنظيم سلطة القضاء ا ااا 
- كتاب عمر في القضاء مك امسا اس ا 
- الاستقلال التام لسلطة القضاء 7-5 VO‏ 
المبحث الغابي: ما يدخل في ولاية القضاء من احتصاصات عند عدم التقييد. ۷۷ 
ما يدحل في ولاية القضاء من أعمال البي وك وات سي بابسا ا 
حصر ما يدحل في ولاية القضاء فيمن ولاهم ها ele‏ 
حصر وظيفة القضاء في عهد الخلفاء الراشدين Nees‏ 
محاولة الفقهاء حصر ما يدحل في ولاية القضاء Rae‏ 
وظيفة القضاء الأصلية 000 
الأعمال الملحقة بالقضاء EE‏ الم ا ا ا 
التقسيم الحديث لأعمال القضاء إلى قضائية وولائية ARAS‏ 
الفصل الغابي: تقيبد ولي الأمر لاختصاص القاضي تم ا AN‏ 
المبحث الأول: نشوء فكرة تقييد الاحتصاص se SRE SS‏ 


وجوه تمييد الاختصاص إحمالا AF laces eens‏ 


سلطة ولي الأمر في تقبيب سلطة القاضي 


ا 
بدء فكرة تقييد الاختصاص في عهده يه 1 0 00 
تطبيق الفكرة في عهد عمر طلا OARS RA‏ 
المبحث الغابي: حكم تقييد الاحتصاص م ا 
المبحث الثالث: الأصل قي تقييد الاختصاص aS‏ 1 
المبحث الرابع: مزايا تقييد الاحتصاص اا ا ا ا و E‏ 
المبحث الخامس: طرق تقييد الاختصاص احج اس الما E‏ 
الطريقة الأولى (النص) eS‏ 0 0 1100000 
الطريقة الثانية (العرف) اخ ين ماسو امس انحط ومع اا 
الطريقة الثالئة (صيغة التولية) 1 1ذ1[1[1[1[1[1[1[ذ[1[1[1[1 [ 1[ 01000111 
المبحث السادس: وقت ايقاع تقييد الاخحتصاص EES‏ 
تقييد الاحتصاص عند عقد التولية Eo E‏ 
تقييد الاحتصاص من قبل التولية >3 0 01115101 ال 
تقييد الاحتصاص بعد التولية ا و لحن مجع وو نح امي انا 

الفصل الثالث: وجوه تقييد اختصاص القاضي اك 

المبحث الأول: تقييد احتصاص القاضي من حيث المكان و ال ا 
أولاً: حكم تقييد الاحتصاص بالمكان TRE SRR‏ 

- عموم ولاية المكانية esa‏ 
- حصوص الولاية المكانية SSR SESS‏ 
- اشتراط تعيين الاحتصاص المكاني VOSS‏ 
- حكم التولية عند عدم تعيين الاحتصاص المكاني es A‏ 1 
ثانياً: المقصود بعكان الاختصاص ز ز ز 000001 1 TS‏ 
- المراد بمكان الاختصاص 00101311 ا 


- ما يجاور مكان الاحتصاص OTS SO‏ 


t4‏ . سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي 
- الطارئين على مكان الاختصاص ESAS‏ 
الثا: حكم قضائه فی غير مكان اختصاصه كاه سح صو ل 
قضاؤه في غير مكان اختصاصه باعتباره حكما لا قاضيا SS‏ 
رابعا: تقييده بالقضاء في بجلس معين واتمو ا م اا ا وا ام 


ندا أل و ا ا e SRS E‏ 
مكان القضاء عند عدم تعيين بحلسه O TEE‏ 


المبحث الثاي: تقييد القاضي من حيث الزمان EEE‏ 
أولاً: حكم تقييد الاختصاص بالزمان SO‏ 
إطلاق الاختصاص من حيث الزمان وو ا SG‏ 
تقييد الااختصاص من حيث الزمان OO‏ 
اا فو الاستصاصض ا a‏ 
الصورة الأولى: تقييد ولاية القضاء .مدة محددة 00000 ا 00 


الصورة الثالثة: تحديد سن لابتداء ولاية القضاء وانتهاء E‏ 
الصورة الرابعة: تحديد وقت معين من اليوم للقضاء ام و ا ب 


سلطة ولو الأمر في تقييد سلطة القاضو 


ثالثاً: ما يتحدد به الزمن عند التقييد به e‏ 
-١‏ إذا كان التقييد بساعات معينة OE‏ 
؟- إذا كان التقييد باليوم SERS‏ 
۳- إذا كان التقييد بالشهر ا ا 0 
٤‏ - إذا كان التقييد بالسنة SSS‏ 00 
ه- إذا كانت الولاية مشروطة بسن معينة محم لا تا اسملا 
-٦‏ مالو اعتمد حساب آخر للزمن لعاف اما سابد ايو ال ا 
ربعا حكم القاضي في غير الزمان المعين له Ras‏ 
حكم ذلك بالنسبة إلى الصورة الأولى SE AS‏ 
حكم ذلك بالنسبة إلى الصورة الثانية ا ا 
حكم ذلك بالنسبة إلى الصورة الثالثة ا و 
حكم ذلك بالنسبة إلى الصورة الرابعة SS‏ 
المبحث الثالث: تقييد احتصاص القاضي من حيث النوع ال ا 


أولا: حكم تقييد الاحتصاص بالنوع ESAS‏ 
ثانياً: صور تقييد الاحتصاص بالنوع e Soa‏ 


الاحتصاص العام لحهة القضاء والاستثناء لغيرها AS‏ 
الصورة الثانية: الاحتصاص النوعي EE RASS AS‏ 
تعيين الاختصاص بنوع القضايا اس لدم دا 
تعيين الاختصاص بحسب طرق الاثبات ...:.., A‏ 


١5 


سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي 


4 
تعيين الاختصاص بحسب قيمة الدعوى .... و و 
تعيين الاختصاص حسب أهمية الدعوى Aaa‏ 
تعدد درجات التقاضي ES Neo‏ 
نقض الأحكام القضائية امسا ا ف مم انار مو ا 
درجة النقض ا 00 
درجة الاستئناف 1[1[1[ذ[1[1[1[ NEARS‏ 
ضوابط الاستغناف امود ووو ERM‏ وا ا 
التظلم من الأحكام القضائية امون اقنقة امسن لت بارع و الما 
الرد على انتقادات تعدد درجات التقاضي د00 
المبحث الرابع: تقييد اختصاص القاضي من حيث الأشخاص ا 
الصورة الأولل: منع القاضي من نظر قضايا فئة معينة من قبل الشارع es‏ 


الصورة الثانية: منع القاضي من نظر قضايا فئة معينة من قبل ولي الأمر.... ١١1‏ 
حكم القضاء بين الممنوع عنهم ESR‏ 


وجوب تعيين من يفصل في القضايا الممنوعة ع حا مدل ل مالو AT‏ 
المنع من ماع القضايا ضد جهة حكومية AER SE‏ 
المع من ماع القضايا الي فيها شرط التحكيم AE A‏ 
الصورة الثالثة: قصر احتصاص القاضي على فئة معينة ERS‏ 
ما لو كان مقصوراً على الحكم بين شخصين See‏ 
ما لو كان اختصاصه مقیدا ععینین من غير تحديد مكان Saet‏ 
المبحث الخامس: تقييد احتصاص القاضي في دعوى معينة RASS‏ 
ندب القاضي لقضية معينة 8 0 0 0 00 
تشكيل هيئة قضائية لقضية معينة 00 Sena‏ 


سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي 
الصورة الأولى: المنع من “ماع الدعوى بعينها NESSES‏ 
الصورة الثانية: المنع من ماع دعوى معينة بوصفها ال ام 
الصورة الثالثة: المنع من ماع دعوى لمضي مدة عام عليها 0 
المبحث السابع: قصر اختصاص القاضي على الحكم بالإدانة دون العقوبة.. ١74‏ 
كتاب القاضي إلى القاضي a ak‏ ا ا 
القصر على الاحتصاص بالحكم بالإدانة ا فاخا فا ا و Ve‏ 
الفصل الرابع: تعيين القاضي المختص في حالة تعدد القضاة NV‏ 
المبحث الأول: تعدد القضاة ea‏ 
الصورة الأولى: تعدد القضاة مع استقلال كل منهم باختصاص معين VA‏ 


AY AlS aS منهم بالحكم ا‎ 


الصورة الثالثة: تعدد القضاة مع اشتراكهم في الاختصاص والحكم AE sss‏ 
تشكيل محاكم من قضاة متعددين ASS‏ 
كيفية إصدار أحكامهم اللخ ا وما 1 

الصورة الرابعة: تعدد القضاة في احتصاص واحد من غير اشتراط استقلال 

في الحكم ولا اشتراك ERS‏ ف و A‏ 

المبحث الثابي: تعيين القاضي المخحتص NARA‏ 

المطلب الأول: تعيين القاضي المختص في حالة تعدد قضاة مع استقلال 

كل منهم باختصاص معين AT Saves A‏ 
ما لو احتمعت وجوه الاختصاص زج اا ا 
ما لو اختلفت وجوه الاختصاص و ل و ما م و 
الحالة الأولى: إذا احتلفت أماكن أطراف الدعوى E‏ 


الحالة الثانية: إذا احتلفت أطراف الدعوى من حيث فام Aas‏ 


سلطة ولي الأمر في تقبيد سلطة القاضي 


اق 


المطلب الثاي: تعيين القاضي المحتص في حالة تعدد القضاة مع ١‏ اش شتراكهم 


في الاختصاص واستقلال كل منهم في الحكم اباس ا 
المطلب الثالث: تعيين القاضي المختص في حالة تعدد لقضاة واث شتراكهم في 
الاختصاص والحكم Ears area:‏ 
الفصل الخامس: انتقال الاختصاص من قاض إلى آخر E RES‏ 
الصورة الأولى: انتقال الاحتصاص لوته أو عزله 011 1 00000 
الصورة الثانية: نزع الاختصاص منه من قبل ولي الأمر مع بقاء ولايته ا 
إعادة تنظيم الاختصاص ER SSS‏ 
الصورة الثالئة:انصراف الخصمين أو أحدهما عنه كي جا اماك ال ا 
الفصل السادس: تقييد القاضي باختصاصه TESS‏ 
القاعدة العامة في ذلك ASS RS‏ 
قضاء القاضي بخلاف اختصاصه 00 
استثناء الاختصاص المكاني من القاعدة 010 00 
احتصاص موطن الطرف الأضعف 00 ANE SE‏ 
التنازل عن الاحتصاص المكان eas‏ 
ما لو كان الاختصاص المكاني ملزما 0 00 
ما إذا لم يوحد للمدعى عليه موطن aT‏ 
ما لو انتقل المدعى عليه عن موطنه لامو لاساو ماسوو 
تعدد المدعى عليهم E‏ 0 
الاخحتصاص إذا كانت الدعوى قي تركة 01119 ا 


سلطة ولي الأمر في تقبيد سلطة القاضي 


الباب الثاني 
سلطة ولي الأمر في تقييد القاضي بما يحكم به شرع الله 


عوامل المرونة في الشريعة ا ب وخ ان ا اماو ا م 


مراحل نظر الدعوى SRS o‏ لكا ما موا ارو اماما 
المرحلة الأولى: مرحلة رفع الدعوى ES SS‏ 


المرحلة الثالئة: مرحلة ماع الدعوى والفصل فيها 0 000 
- العلانية في القضاء وق القماة و الا لل وا الم و SDT‏ 


E سرعة الفصل في القضية‎ - 
EE eS E E 


۷ 


6۸ سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي 
- مدة الإرجاء ERA eRe‏ 
- الإرجاء رجاء الصلح EAS‏ لف للا ا اتوم اال ا 
- تدوين الأحكام القضائية وعدن اب رس انس سس ع ا 
- طرق الإثبات CE eS‏ 
رأي بحصرها RS‏ واوا 
رأي بإطلاقها ام ا وم لي ا ا 
الراحح 1 0 0 0 
ضبط الجلسة 0000000 
الفصل الثاف: التقييد عذهب معين EAA ROSE DE SRE ASS‏ 
المبحث الأول: مراتب الاجتهاد وأثرها في سلطة CE FEM eae‏ 
القاضي من حيث الحكم ERG‏ 0 00 
التقسيم العام لمراتب القضاة 00 
المطلب الأول: ما يحكم به القاضي المحتهد KOE ease RS‏ 
امحتهد الكلي OTE‏ ا ل ا 
الجتهد الجرئي oa‏ 
أولا: ما يقع فيه الاجتهاد OO aR‏ 
الحق قي الاحتهاديات واحد FOO SSSR RS‏ 
ثانيا: قضاء القاضي باجتهاده 00 OV‏ 
تالثا: قضاژه باجتهاد غيره EAE‏ الخو 
الحالة الأولى: إذا احتهد وتوصل إلى رأي 0000 
الحالة الثانية:إذا احتهد و لم يظهر له رأ الم 

و راي 
الحالة الثالئة:إذا لم يجتهد ف القضية أصل E SSR‏ 
إذا لم تهد و 


رابعا: نفاذ قضائه بعد اجتهاده TONS‏ 


ساطة ولي الأمر في تقبيد سلطة القاضي 


حامسا: مشاورته الفقهاء o‏ 
سادسا: مدى التزامه باجتهاده السابق ا N‏ 


أولاً: حكم تولية المقلد القضاء EEE‏ 

ثانياً: مدى التزامه بالقضاء كذهية ا ا 
المبحث الثابي: سلطة ولي الأمر في تقييد القاضي .عذهب معين RS‏ 
المطلب الأول: تقييد القاضي الحتهد ذهب معين ea‏ 
أولاً: حكم تقييده.كذهب معين EN‏ 0111 0 1 1 1 121011111111 
ثانياً: حكم التولية عند التقييد .مذهب معين 211 
المطلب الثاني: تقييد القاضي المقلد عذهب معين a‏ 
الصورة الأولى: أن يقيده بالقضاء .كذهبه و د و e‏ 
الصورة الثانية: أن يقيده بالقضاء.كذهب غير مذهبه Se‏ 
خلاصة القول في تقييد القاضي .ذهب معين نه 
الفصل الثالث: التقييد برأي معين 1-6 121011111 
المبحث الأول: ما يحكم به القاضي من الآراء عند تعددها E‏ 
المسألة الأولى: ما يحكم به من له أهلية الاجتهاد في مذهبه 5 


المسألة الثانية: ما يحكم به من له أهمية الترحيح بين الآراء في مذهبه 


المسألة الثالثة: ما يحكم به من لم تحصل له أهلية النظر والترحيح.... 
٠‏ المبحث الثابي: تقييد القاضي برأي معين 0000000 
الفصل الرابع: التقييد بنوع العقوبات التعزيزية ومقدارها E‏ 
المبحث الأول: الهدف من تقرير العقوبات في الشريعة الإسلامية .... 
المبحث الغابي: العقوبات الي تخضع لتحديد ولي الأمر Ae‏ 


0000000 


onan 


enoe 


0 سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي 
العقوبات المقدرة PERS Sa‏ 
العقوبات غير المقدرة yy‏ 
المبحث الثالث: سلطة ولي الأمر في تقييد القاضي بنوع العقوبات التعزيرية ٠٠٤‏ 
عدم حصر أنواع العقوبات التعزيرية 11 1 0 ا 
أهم أنواع العقوبات التعزيرية ات وار ولط مقو 
استحداث أنواع من التعازير وضوابط ذلك 1[ [ 1[ 0000 
الجمع بين نوعين أو أكثر من العقوبات التعزيرية Ae‏ 
الاحتيار بين أنواع العقوبات TE sS SSS‏ 
المبحث الرابع: سلطة ولي الأمر في تقييد القاضي .عقدار العقوبة التعزيرية... ٠۲١‏ 
الأصل عدم تحديد المقدار e GES‏ 0 000000 
السلطة في تحديد المقدار 000000002 
الفصل الخامس: التقييد بأحكام معينة Seaham:‏ 
المبحث الأول: سلطة ولي الأمر في تقييد القاضي المحتهد بأحكام معينة ..... برض 
المبحث الثابي: سلطة ولي الأمر في تقييد القاضي المقلد بأحكام معينة ا 
المبحث الثالث: حدود سلطة ولي الأمر في تقييد القاضي بأحكام معينة .... ٠۲۹‏ 
أولاً: ما يخرج عن سلطة ولي الأمر من الأحكام TA ac‏ 
ا ها يدج ق ستلطة وق الا من الاك aE‏ ام 
حصائص الشريعة الي تمنح ولي الأمر حق تقرير الأحكام احا سو م 
الخاصية الأولى: الاجتهاد 3731 ا 0 
الخاصية الثانية: رعاية الضرورات والظروف الاستشائية اوسا FT‏ 
ا لخاصية الثالثة: تغير الفتوى بتغير الزمان والحال PPOs ess‏ 
الخاصية الرابعة: التصرف ق دائرة التخيير TFTA A‏ 


تنظيم التصرفات بالمنع من الماح E E‏ 0 


سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي 0١‏ 
المبحث الرابع: تدوين الأحكام للإلزام ما اموق ام امم 
أولاً: نشو فكرة تدوين الأحكام للإلزام ما Oe SRO‏ 
تواصل الفكرة مو جر Sa‏ اس لوو الم ا FES‏ 
ثانيا: الآراء في تدوين الأحكام للإلزام ها...., sese‏ 
- حجج المعارضين ERS Rae‏ 
- حجج المؤيدين | 0 اا 
- الترجيح ااا ا 
- الرد على أدلة المانعين OTe ESRA‏ 
- مما يؤيد قول الجحيزين Eo E‏ ا 
- مخاطر الاتحاه إلى اقتباس القوانين ل 
- بحث هيئة كبار العلماء لمسألة التدوين IR‏ 
- رأي أكثرية الطيئة اق كط أ الم افقو حو وو م م ا ا 
- رأي بقية الطيئة ا ا ا ا 
- وجهة نظر بعض القائلين بالجواز 0 00000 
- وجهة نظر آحر FAVS RSS RESA‏ 
الخائمة FAT SASSO‏ 
أهم المراجع ARAS‏ وو مح تاها وو العا جر د سن PAN‏ 
فهرس الأحاديث ا7اساستسعسم لاسا سسا ب ماسم ل 
فهرس الآثار 0 1غ 
فهرس الأعلام مط ونوا لوكا esa e‏ 
فهرس الموضوعات Feng Sa:‏ 


إن القضاء باب هام من أبواب الفقه» أفاض الفقهاء في بيان أهميتهء 
ومنهم من أفرده بمصنفات خاصة به لكثرة أحكامه وسعة مباحثه إذ 
غايته تطبيق أحكام الشريعة وإلزام الناس بها تحقيقاً للعدل؛ وحماية 
للأنفس والأعراض والممتلكات. 

وفي هذا العصر حصلت متغيرات كبيرة غيرت من أنظمة الحياة 
وأوضاع الناس» وتولد عنها ظواهر اجتماعية وسلوكية جديدة تلح على 
الأمة بأن تواجهها بعقل منفتح مدرك لأصول الشريعة مستوعب لتلك 
المتغيرات» قادر على تقديم الحلول لها. 

وأمام هذه الأحداث والمتغيرات وما أنتجته من آثار على ساحة القضاء 
يثور التساؤل عن مدى سلطة ولي الأمر في مواجهة هذه المتغيرات 
بالتدخل في توزيع الاختصاصات فيما بين القضاة وتقييد كل منهم 
باختصاص معين» وتقييدهم بما يحكمون به» وإلزامهم بتطبيق ما 
يصدر من تنظيمات. 

هذا التساؤل وتساؤلات أخرى دفعت مكتبة العبيكان لتبنى هذا 
الكتاب.ونشرهء لعله يشفي غليل المتعطشين لمعرفة الجواب» راجين من 
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